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الطبعة السابعة
1433هـ / 2012م
جميع الحقوق محفوظة



الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله  الطاهرين، 
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

وبعد.. 

فيقمول العبمد الفقير إلى الله تعالى )محمد سـعيد( عفي عنه، نجل سماحة  
حجة الإسمام والمسلمين آية الله )السـيد محمد علي الطباطبائي الحكيم(  دامت 
بركاته: هذه رسمالة عملية تشتمل على الاحكام الشرعية للمسائل الّتي  تعمّ بها 

البلوى من أبواب العبادات والمعامات وغيرها.

وقمد سمميتها )منهـاج الصالحين( باسمم رسمالة سميدنا الاعظمم مرجع  
الطائفة الُاسمتاذ الجد )السـيد محسـن الطباطبائي الحكيم( أعملى الله مقامه، لاني  
وإن خرجمت عنها كثيراً في التعبير والتبويب ونظم المسمائل، إلا أني قد جاريتها  

في منهجها، وسرت على ضوئها، واستعنت بكثير من عباراتها.

وقد حافظت على هذا الاسمم تيمناً به، واعتزازاً بصاحبه، وإبقاءً لذكره،  
اعترافماً بالفضمل، وأداءً للحق.وأسمأله تعمالى أن يعصمني ممن الزلل في القول 
والعمل، ويجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، ولا يحرمني أجره، وأن ينفع 
بمه إخمواني المؤمنمين ويوفقني لخدمتهم، ويجعلني عند حسمن ظنهمم، ويرزقني 

مودتهم ودعاءهم.

وأسمأله جمل شمأنه لي ولهم خمير العاجلمة، وثمواب الاجلة، إنمه أرحم  
الراحمين، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

 ÐÏÎ





تمهيد
 قمد تميَّزت الطائفة الإمامية الإثنا عشرية م أعز الله دعوتها وأعلى كلمتها م  
بفتح باب الاجتهاد على مرِّ العصور وتعاقب الدهور، وعلى ذلك جرى  علاؤها 
الأبمرار، وهمم لا يريدون بالاجتهاد التوسمع على حسماب الحكمم الشرعي  با 
يائم مسمتجدات العمر وتطور الزممن، أو إرضاء لعامة النماس، أو للحكام  

والمتسلطين وغيرهم من أهل النفوذ أو لغير ذلك.

بمل الاجتهماد عندهم هو بمذل الجهد لمعرفمة الحكم الشرعي ممن منابعه  
الاصيلمة، والحفماظ عليه كأمانة يسمأل الله تعالى المجتهد عنهما عند ما يقف بين  
يديه يوم العرض الاكبر، ﴿يوم لا يغني مولى عن مولى شـيئاً﴾، ﴿والظالمون  ما 

لهم من ولي ولا نصير﴾.

كما تميَّزت هذه الطائفة بالتقليد، المذي هو عبارة عن رجوع عامة الناس  
الذيمن لا معرفمة لهم بالاحمكام الشرعية في أعالهمم م من عبمادات ومعامات  
وغيرهما م للمجتهمد المأمون عملى الحكم الشرعي، الذي لا يفرط فيه تسمامحاً في  
البحث والفحص، أو تبعاً لسملطان، أو إرضاءً لعامة الناس، أو حباً للظهور في  
ابتداع الجديد، أو في التخفيف والتسهيل، أو لغير ذلك من المكاسب  والأغراض 
الماديمة والمعنويمة. كل ذلك خوفاً من الله تعالى، وفرقاً من عظيم  عقابه وشمديد 

نكاله. 
دونه خاصة ممن الاحترام   ة ولممن يقلِّ مون لعلائهمم عامَّ ولمذا تراهمم يُكِنُّ
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والتقديس والتعظيم والتبجيل الشيء الكثير.

وحق لهذه الطائفة أن ترفع رأسمها فخراً واعتزازاً بمحافظتها على أحكام  
الله تعمالى، واهتامهما بأخذها من منابمع التشريع الاصيلمة، وصمودها في ذلك  

متحدية أعاصير الزمن، وظلات الفتن، على طول المدة وشدة المحنة.

كل ذلمك بفضمل علائها المخلصمين الذين لا تأخذهمم في الله تعالى لومة  
لائم، وأتباعهم المؤمنين الذين لا يأخذون دينهم إلا ممن هو أهل لامانة في  دينه 
وورعه وقدسميته، رافضين غيرهم ممن لا يتحملى بالامانة والورع،  و لا يبالي في 

أي واد سلك، قد تورط في الشبهة، ووضع نفسه في مواضع  التهمة.

وأممام أعينهمم في ذلمك تعاليمم أئمة الهمدى من أهمل البيمت )صلوات 
 ،Fالله  عليهمم( المطابقمة لحكم العقل السمليم، وللكتاب المجيد وسمنة النبي
فقمد ورد عنهممB في ذلك الشيء الكثمير، وفي الحديث الشريمف عن الإمام 
الصمادقA أنمه بعمد أن ذم اليهمود بتقليدهم لعلائهم، وشمدد عليهمم، قال: 

»وكذلـك عـوام اُمتنـا إذا عرفوا من فقهائهم الفسـق الظاهـر، والعصبية 
الشديدة، والتكالب على حطام الدنيا وحرامها، وإهلاك من يتعصبون عليه وإن 
كان لاصلاح أمره مستحقاً، وبالترفرف بالبر والاحسان على من تعصبوا له وإن 
د من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل  كان للاذلال والاهانة مستحقاً، فمن قلَّ
هم الله تعالى بالتقليد لفسـقة فقهائهـم، فأما من كان من الفقهاء  اليهـود الذين ذمَّ
صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً على هواه، مطيعاً لامر مولاه، فللعوام أن يقلدوه، 
وذلـك لا يكـون إلا بعض فقهاء الشـيعة لا جميعهم. فأما مـن ركب من القبائح 
والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئاً ولا كرامة...«.

فعملى المؤمنمين سمددهم الله تعمالى م العلماء منهمم والاتبماع م أن يعرفوا  



عظيم المسمؤولية الملقاة على عواتقهم، وثقل الامانة التي حّملها الله تعالى  إياهم. 
وليكمن الهمُّ الأول و الاخير للعالم هو معرفة الحقيقة والحفاظ عليها  والوصول 
للحكمم الشرعمي من منابعه الاصيلمة وبيانه، أداءً للوظيفمة الشرعية، من  دون 
اهتام بكثرة الاتباع والانصار، ولا بالبهرجة وحب الظهور، ولا بغير ذلك  من 
مغريات الدنيا الزائلة ودواعي الشيطان المهلكة، وأمام عينيه قوله  تعالى: ﴿ولو 
ل علينـا بعض الأقاويل * لاخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا  منه الوتين * فما  تقـوَّ

منكم من أحد عنه حاجزين﴾.

كما ليكن هممّ الأتباع الخمروج عن تبعة الأحمكام الشرعيمة بأخذها من  
العلماء العاملين ممن أهل الورع والتقموى والنزاهة والإخاص والإسمتقامة،  
وممن لا تنالهم الطعون ولا تلوكهم الألسمن، لبعدهم عن الشبهات وعن مواقع  
التهمم، مع كمال التثبت والمتروي، ليكونوا بذلك على بصيرة ممن الخروج عن  
المسمؤولية وقيام العمذر لهم بين يدي الله تعالى يوم يعرضمون عليه لا يخفى عليه  

منهم خافية.

ولا يكمون اتّباعهمم الشمخص مبنيماً عملى التمرع والانخمداع ببهرجمة  
الأقموال، أو لموافقتمهِ لأهوائهمم ورغباتهم، فمإن الرقيب في جميع ذلمك هو  الله 
تعمالى المطلع على الرائر والعالم بالخفايما والضائر ولا يعزب عنه مثقال ذرة في 

الأرض ولا في الساء.

وقد يقف الناس حيارى م لمابسمات خاصمة وظروف طارئة م أمام كثرة  
الدعماوى وتعمدد الاتجاهات إلا أن ذلمك لا ينبغي أن يجرّ للتفريمط في الوظيفة  
والتقصير في أداء الواجب، إذ مها التبست الامور وشبَّهت الفتن فإن الله جلت  
آلاؤه لا يضيمع حجتمه، ولا يخفي معمالم دينه م بفضله ورحمته إن شماء الله م على  
من حاول البحث عنها وجهد في الوصول إليها﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينَّهم  

تمهيد ................................................................................................. 9
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سبلنا وإن الله لمع المحسنين﴾،﴿قل فللّه الحجة البالغة فلو شاء لهداكم  أجمعين﴾.

و نرجمو بذلمك أن نكون قمد قمنا ببعمض الواجب في النصمح لاخواننا  
المؤمنمين، وتذكيرهم بواجبهمم ﴿فإن الذكرى تنفع المؤمنـين﴾، وما توفيقي إلا  

بالله عليه توكلت وإليه اُنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين



التقليد

مقدمة

في بعض مسائل التقليد
يبلغ الإنسان الذكر مرتبة التكليف بأحد اُمور:

الأول: الإنبمات، وهمو ظهور الشمعر الخشمن عملى الوجمه، أو في منطقة  
العانة، وهي فوق الذكر ومن جانبيه.

الثاني: خروج المني، سواءً كان بالاحتام أم بدونه ولو في حال اليقظة.

الثالث: إكال خمس عشرة سنة قمرية.

أما الُانثى فتبلغ مرتبة التكليف بإكال تسع سنين قمرية.

)مسـألة 1(: إذا بلغ الإنسمان مرتبة التكليف ووجب عليه تطبيق أحكام  
الشريعة وتكاليفها على أعاله أمكنه تطبيقها بأحد وجوه:

الأول: الاجتهـاد، بمأن ينظمر في أدلمة الاحمكام الشرعية ويعرف بنفسمه  
الحكم منها ويعمل عليه. وهو لا يتير إلا لقليل من الناس.

الثاني: الاحتياط، بأن يتحفظ على التكليف في مورد احتاله، سواء  قامت 
عليه حجة أم لم تقم.

11 ............................................................................................. التقليد 
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فإن أفتى بعض المجتهدين بحرمة التدخين م مثاً م وأفتى بعضهم بحليته  
يلتزم بترك التدخين لاحتال حرمته. وإن أفتى بعضهم بوجوب تسبيحة واحدة  
في الصماة، وأفتمى بعضهمم بوجوب ثماث تسمبيحات يلتزم بالإتيمان بثاث  
تسمبيحات لاحتال وجوبها. وإن أفتى بعضهمم بوجوب القر وأفتى بعضهم  
بوجموب التمام يلتمزم بالجمع بين القمر والتمام لاحتال وجموب كل منها.

وهكذا كلا احتمل وجود التكليف يحتاط بموافقته. وهذا الطريق يتعذر  
أو يعر في حق أكثر الناس.

)مسألة 2(: الاحتياط..

تـارة: يكمون لمه جهمة واحمدة كالاحتيماط بمترك التدخمين لمو اختلف  
المجتهدون في حليته وحرمته.

واُخـرى: يكمون لمه أكثر من جهمة واحمدة، كالاحتياط في ممورد الجنابة  
والحيمض: فمإن الجنمب يجب عليمه الغسمل ويجزئمه عن الوضموء، ففمي مورد  
الاحتيماط في الجنابة لا يتمم الاحتياط إلا بالجمع بين الغسمل والوضوء إذا كان  
محدثاً بالحدث الاصغر، ولا يجزئ فيه الغسل، وكذا الحائض فإن الاحتياط لها  لا 
يتمم إلا بالجمع بين واجبمات الطاهر كالصاة والصيام وتمروك الحائض كترك  

دخول المسجد وتمكين الزوج من الوطء بإذنه وغير ذلك.

كا أن الاحتياط..

تارة: يتعلق بشخص واحد كا هو الغالب في العبادات كالطهارة  والصوم 
والصاة والمحرمات كشرب العصير ونحوه.

واُخرى: يتعلق بأكثر من شخص، كا هو الغالب في المعامات،  فالاحتياط 
ببطان البيع م مثاً م قائم بالمشتري والبائع معاً. فابد في الخروج  عنه من اتفاقها 



على تكرار عقد البيع بالوجه المعلوم الصحة، أو على التقايل  وفسخ البيع المحتمل 
البطان، ولا يكفي فيه العمل من أحدهما على احتال  بطان البيع من دون رضا 
الاخمر. وهذا أمر يلزم الالتفات إليه في جميع  الاحتياطات الواردة في الرسمالة.

الثالـث: التقليد، بأن يرجع المكلف فيا لا يعرفمه من الاحكام للمجتهد  
العالم بها الذي يأخذها من أدلتها الشرعية والعقلية المعتبرة، فيعمل بفتاواه  فيها. 

وهذا الطريق هو المتير لعامة الناس.

)مسألة 3(: يشترط في المجتهد الذي يصح تقليده اُمور:

الأول والثاني: الذكورة، وطهارة المولد، على الأحوط وجوباً.

الثالث: الايان، وهو الاعتقاد بإمامة الائمة الاثني عشر من أهل   البيت 
صلوات الله عليهم.

الرابـع: العدالة بمرتبمة عالية، بأن يكون على مرتبة من التقوى تمنعه عادةً  
من مخالفة التكليف الشرعي ومن الوقوع في المعصية وإن كانت صغيرة،  بحيث 
لو غلبته نوازع النفس ودواعي الشيطان م نادراً م فوقع في المعصية  لاسرع للتوبة 

وأناب لله تعالى.

مد كإمام الجاعة والشماهد، فيكفي فيها   وأمما العدالمة المعتبرة في غير المقلَّ
التقموى المانعة ممن ارتكاب المعصية الكبميرة، ولا يقدح فيها ارتمكاب المعصية  

الصغيرة من دون إصرار واستهوان.

)مسـألة 4(: إذا قلمد مجتهداً فات، وجب البقاء عملى تقليده إلى أن  يظهر 
ممن الاحيماء من همو أعلم منه بفارق ظاهمر ومرتبة معتدّ بها. ممن دون فرق  في 
ذلك بين المسمائل التي عمل بها وغيرها، ولا بين المسمائل التي يعلمها  ويذكرها 

والمسائل التي لم يعلمها أو نسيها.

13 ............................................................................................. التقليد 
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)مسـألة 5(: إذا اختلف المجتهدون في الفتوى، فمإن كان أحدهم متفوقاً  
عملى الاخريمن بمرتبمة معتدّ بها وجمب اختياره، وممع عدمه فالأحموط وجوباً  
العممل بأحموط الاقوال، ومع تعمذر ذلك أو تعره م كا همو الغالب م فالازم  
اختيمار الاعلم ولو بمرتبة ضعيفة، ومع التسماوي بينهمم يترجح الاورع، ومع  

عدمه يتخير بين المجتهدين، فيقلد أحدهم، ويعمل بفتاواه.

 )مسـألة 6(: يثبت اجتهماد المجتهد وأعلميته وعدالتمه م بالنحو المتقدم م  
بالعلمم الناشمئ ممن المخالطمة والإختبار أو من الشمياع أو غيرهمما. ومع عدمه  
يكفمي فيمه شمهادة الثقمة ممن أهمل الخمبرة، إذا اسمتندت إلى الإختبمار ونحوه 
 ممما  يلحمق بالحمس، ولا يكفمي اسمتنادها للحمدس والتخمين، وممع اختاف 

أهل  الخبرة تسقط شهادتهم.

)مسألة 7(: إذا احتمل أعلمية بعض المجتهدين وجب الفحص عنه،  فمع 
ثبوته بالعلم أو غيره مما تقدم في المسمألة الخامسمة يلزم اختياره، ومع عدم  تير 
معرفتمه بالوجه المتقدم، فمإن أمكن العمل بأحوط الاقوال تعيّن، ومع  تعذّره أو 
تعمرّه م كما هو الغالب م إن احتمل أعلمية شمخص بعينه ممن دون أن  يحتمل 

أعلمية غيره منه يتعين تقليده.

وإن كان احتال الاعلمية لاكثر من شمخص واحد تعين اختيار من يظن  
بأعلميتمه، ومع اختماط الامر وعدم تير الظن بأعلميمة أحدهم يتعين اختيار  

الاورع، ومع عدمه يتخير بينهم، كا سبق في صورة التساوي.

)مسألة 8(: إذا قلد مجتهداً ثم ظهر له أن تقليده لم يكن على الوجه  الشرعي 
لزم العدول عنه وتقليد غيره على الوجه المطلوب شرعاً.

)مسـألة 9(: إذا بقي على تقليد الميت فاسمتجدت له بعض المسمائل التي  



لا يسمتطيع معرفمة فتوى الميت فيهما وجب الرجوع فيها للحمي، ومع اختاف  
الاحياء يجري ما سمبق من الترجيح والتخيير. وكذا لو كان مقلداً للحي وتعذر  

معرفة رأيه في بعض المسائل.

)مسـألة 10(: إذا قلد مجتهمداً وعمل على رأيه مدة ثمم عدل المجتهد عن  
رأيمه اجتمزأ المقلد بعمله السمابق ولم يجب عليه قضاؤه في العبمادات ونحوها مما  
يمكن فيه التدارك. وكذا لو عدل المقلد من مجتهد إلى آخر إذا كان تقليده الأول  
عملى الوجه الشرعي، أو على غير الوجه الشرعي غفلةً من دون تقصير، وأما إذا  

ابتنى على التسامح والتقصير فهو كا لو عمل من غير تقليد، وسيأتي حكمه.

)مسـألة 11(: إذا عممل من غير تقليد مدة ممن الزمان فليس له الاجتزاء  
بعملمه، بمل لابد ممن الرجموع للمجتهد الجاممع للشرائط فعاً وعمرض عمله 

السابق  عليه، فإن أفتى له بصحته أو بعدم وجوب إعادته اجتزأ به، وإلا أعاد.

)مسألة 12(: من لا يتير له الفحص عمن يجب تقليده وأخذ الحكم  منه، 
لبعمده عن مراكز الثقافة الدينية، أو لقلة إدراكه كبعض النسماء والعوام إذا وثق  
ببعمض المتدينمين م من طاب العلوم الدينية أو غيرهمم م في اختيار من يقلده أو  
في تعيين حكمه الفعلي ليعمل عليه، فأرشمده في أمره وعيّن له الحكم أو  المجتهد 
الذي يقلده فعمل على ذلك كان كمن عمل عن تقليد صحيح،  وتحمّل الشخص 
الذي أرشمده مسمؤولية عمله، فيجب عليه بذل الوسع  واستكال الفحص عن 
مقتمى الميزان الشرعمي أداءً لامانمة، وإلا كان خائناً  مسمؤولًا أمام الله تعالى.

له أو   )مسألة 13(: الوكيل في العمل عن الغير يعمل على طبق تقليد موكِّ
اجتهاده، إلا مع القرينة الخاصة على ابتناء الوكالة على خاف ذلك، وكذا الحال  
في الموصي فإنمه يعمل عملى طبق اجتهاد المموصي أو تقليده، إلا ممع القرينة على  
ل والموصي أو اجتهاده يجوز العمل  على  خاف ذلك. نعم مع الجهل بتقليد الموكِّ

15 ............................................................................................. التقليد 



16.........................................................................  منهاج الصالحين/ العبادات

طبق اجتهاد الوكيل أو الوصي أو تقليدهما.

وأمما المولي م المكلمف بالقضماء عمن الميت م فيعممل على طبمق تقليده أو  
اجتهاده بنفسه وكذا المتبرع. وأما الاجير فابد من اتفاقه مع المستأجر على  كيفية 

العمل إلا مع الانراف إلى وجه معيّن تبتني عليه الاجارة ضمناً.

)مسـألة 14(: الحاكمم الشرعمي هو المجتهمد العادل، فإنه همو المنصوب 
ممن  قبل أئمة أهل البيمتB للحكم والقضاء. فيجب الترافع إليه عند النزاع 
والتخاصم، وينفذ حكمه في فصل الخصومة، ولا يجوز ردّ حكمه، بل الراد عليه 
كالراد على الائمةB الذي هو كالراد على الله تعالى وهو على حدّ الشرك بالله، 

كا في الحديث الشريف.

)مسألة 15(: لا يجوز الترافع لغير الحاكم الشرعي، بل يحرم المال  المأخوذ 
بحكم ذلك الشمخص وإن كان الاخذ محقاً. نعم إذا علم صاحب الحق  بثبوت 
حقّمه جاز له اسمتنقاذه بالترافع لغير الحاكم الشرعي، بمشرط تعذّر الترافع  عند 
الحاكمم الشرعمي إما للعجز عن الوصول إليه أو الخموف من ذلك أو امتناع من  

عليه الحق من الترافع عنده.

)مسـألة 16(: لا يجموز للمقلد التصدي للقضماء وفصل الخصومة حتى  
ده، ولا يجوز الترافع له والتحاكم عنده، ولا ينفذ حكمه.  على طبق فتوى مقلَّ

نعم، يجوز له بيان حكم الواقعة على طبق تقليد المتخاصمين، فمع  وثوقها 
بصدقه ومعرفته يجب عليها العمل بقوله.

)مسـألة 17(: إذا مات المجتهد انعزل وكيله في الُامور العامة التي يرجع  
إليمه فيها كتولّي أموال القاصرين والاوقماف التي لا ولي لها وغير ذلك، بل لابد  

من تجديد وكالته من مجتهد عادل آخر.



)مسألة 18(: الاحتياط في هذه الرسالة على قسمين: 

الأول: الاحتياط الوجوبي، وهو الاحتياط الذي ليس معه فتوى بالسمعة  
ويتخير المكلف بين العمل به والرجوع لمجتهد آخر، الاعلم فالاعلم مع  الامكان، 

على التفصيل المتقدم. 

الثـاني: الاحتياط الاسمتحبابي، وهو الاحتياط الذي معه فتوى بالسمعة،  
كما لمو قيل: يجوز كمذا والأحوط اسمتحباباً تركمه. أو قيل: الأحوط اسمتحباباً 
تمرك  المشيء الفماني وإن كان الظاهر جواز فعله. ويحسمن ممن المكلف العمل  

بالاحتياط المذكور وإن كان له تركه والعمل على السعة.

)مسألة 19(: قد يرد الاحتياط الوجوبي في بعض المستحبات، كا إذا  قيل: 
الأحوط وجوباً في سمجود الشكر السجود على المساجد السبعة. والمراد  بذلك: 
أن سمجود الشمكر وإن كان مستحباً يجوز تركه من أصله إلا أن من أراد  الإتيان 
به لا يحرز صحته إلا بالسجود على المساجد السبعة، فلو سجد على  الجبهة فقط 
جاز إلا انه لا يحرز مشروعية سجوده وتحقق وظيفة سجود الشكر  المستحب به.

)مسألة 20(: قد ترد في الرسالة العبارات التالية: الظاهر كذا، أو: الاظهر  
كذا، أو: لا يبعد كذا. والمراد بالجميع الفتوى بالامر المذكور. كا قد ترد  العبارة 
التاليمة، وهي: الأولى كمذا، والمراد بذلك رجحان الامر المذكمور م ولو من  غير 

جهة الشرع م من دون أن يكون لازماً.

)مسـألة 21(: إن كثميراً ممن المسمتحبات المذكورة في هذه الرسمالة يبتني  
اسمتحبابها عملى ذكر العلاء لهما أو ورود بعمض الاخبار بهما وإن لم تكن معتبرة  
السند، فيحسن الإتيان بها برجاء المطلوبية، وكذا الحال في المكروهات،  فيحسن 

الترك لها برجاء الكراهة، ولا يجوز في المقامين الجزم بالاستحباب  والكراهة.
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همذا، وقمد ورد في الاخبار الكثميرة المعتبرة عن الائممةB أن من بلغه  
ثواب على عمل فعمله كان له أجر ذلك وإن لم يكن الامر على ما بلغه، ومن هنا 
لا ينبغمي الزهمد في العمل من أجل ضعف الدليل على اسمتحبابه، لان المهم هو 

تحصيل الثواب. ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق.



كتاب الطهارة

وفيه مقاصد:

المقصد الأول

في الماء وأحكامه
ينقسم الماء إلى قسمين:

الأول: الماء المطلق، وهو ما يصح إطاق لفظ الماء عليه من دون  إضافة، 
كاء المطر وماء البحر وماء النهر وماء الابار والعيون والماء المقطر.  فإنه يصح في 

جميع ذلك أن يقال: هذا ماء.

الثـاني: الماء المضاف، وهو ما لا يصح إطاق لفظ الماء عليه إلا  بالاضافة 
والتقييد، ومنه الماء المعتر من بعض الاجسمام كاء الليمون وماء  الرمان وماء 
العنب، فإنه لا يصح أن يقال: هذا ماء، بل لابد أن يقال: هذا ماء  الرمان أو ماء 
العنب أو نحو ذلك. ومنه الماء الذي يخلط به جسم آخر بقدر  معتدّ به بحيث لا 
يصمح إطاق لفمظ الماء عليه إلا مقيَّداً به ومضافاً إليه، كاء  السمكر وماء الملح. 

ومحل الكام هو الأول، وأما الثاني فا يذكر إلا تبعاً.
إذا عرفت هذا، فيقع الكام في ضمن فصول:
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الفصل الأول

في طهارة الماء ونجاسته

المماء طاهمر بالاصمل، وهمو بجميمع أقسمامه ينجمس بماقاة النجاسمة 
إذا تغمير لونمه أو طعممه أو رائحتمه. وأمما إذا لم يتغير بهما فإنا ينجمس بالماقاة 
لمه  أو كان  الكمرّ  بلمغ  إذا  أمما  لمه ممادة،  الكمرّ ولم يكمن  قليماً دون  إذا كان 
ممادة فإنمه لا ينجمس بماقماة النجاسمة ممن دون تغمير. وهمو المسممى بالمماء 
المعتصمم. همذا في غمير المطمر. أمما المطمر، فيأتي المكام فيمه في الفصمل الثاني.

)مسألة 1(: إنا ينجس الماء القليل بماقاة النجاسة مع استقراره، أما  إذا 
كان متدافعماً بحيمث يصدق عليه الجريمان عرفاً باتجاه معيّن فما ينجس منه إلا  
موضمع الماقماة، دون ما قبله. فإذا جرى من الاعلى لاسمفل، ولاقى الاسمفل  
 النجاسمة لم ينجس الاعلى، وإذا اندفع من الاسمفل لاعلى م كا في النافورات م  
ولاقمى الاعلى النجاسمة لم ينجس الاسمفل، وكذا إذا جرى من اليمين للشمال  

ولاقى جانب الشال النجاسة لم ينجس من جانب اليمين، وهكذا.

)مسـألة 2(: المماء القليمل كما ينجمس بماقماة النجس ينجمس بماقاة  
المتنجس بجميع أقسامه.

)مسألة 3(: الكُرّ بحسب الحجم سبعة وعشرون شبراً مكعباً.  والأحوط 
وجوباً القياس بالشبر المقارب لربع المتر. وأما الكرّ بحسب الوزن  فهو أربعائة 
وأربعة وسمتون كيلو غراماً ومائة غرام، والأحوط اسمتحباباً ما يزيد  على ذلك 



قلياً حتّى يبلغ أربعائة وسبعين كيلو غراماً.

)مسـألة 4(: المراد بالمماء الذي له مادة هو المتصل بغميره بحيث إذا نقص  
أمدّه، سمواء جرى عليه، كالماء الذي تجري عليه الحنفية التي تأخذ من  المخازن 
الكبميرة، أم نبع فيه، كاء الابار والعيون. ولابدّ فيها من اتصال المادة  بالماء، ولا 

يكفي تقاطرها وترشحها عليه من دون اتصال.

)مسـألة 5(: الممادة إنا تمنع المماء من التنجس بماقاة النجاسمة إذا بلغت  
وحدهما كمراً، ولا يكفي كرّية مجمموع المائين، فإذا كانت المادة ثاثمة أرباع الكُر  
مثماً وجمرت على ماء يبلمغ نصف كُمر لم تمنع من تنجسمه، بل ينجمس بماقاة  

النجاسة وإن لم يتغير.

نعمم، ممع اسمتقرار المائين وعمدم تدافع أحدهمما على الاخر يكفمي كرّية  
المجموع في اعتصامه وعدم تنجسمه بماقاة النجاسمة، كا في الغديرين  المتصل 
أحدهما بالاخر بسماقية ضيقة، وكا في المخمازن الصغيرة المتصل  بعضها ببعض 
باُنبوب صغير. كا أن المجموع حينئذٍٍ يصلح أن يكون مادة  عاصمة، فإذا جرى 

منه على الماء القليل لم ينجس ذلك الماء بماقاة النجاسة  من دون تغير.

)مسألة 6(: لابد في التغير م الذي ينجس معه الماء وإن كان كراً، أو كان  له 
مادة م من أن يكون بأحد الصفات الثاث م وهي اللون والطعم والرائحة م ولا  
يكفي التغير بغيرها كالثقل والثخانة وغيرهما. وكذا لابدّ من استناده للنجاسة،  
ولا يكفي استناده للمتنجس بها، فإذا تنجس الدبس مثاً بماقاة الميتة، ثم وقع  
في الماء الكثير فغيرَّ طعمه لم ينجس. إلا أن يكون من الكثرة بحدّ يخرج الماء  عن 

كونه ماءً مطلقاً ويجعله ماءً مضافاً.

نعمم، لو كان التغير بوصف النجاسمة الذي يحملمه المتنجس تنجس الماء  
عملى الأحوط وجوباً، كما لو أنتن المتنجس بماقاة الميتة ثمم وقع في الماء  الكثير 
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فأنتمن المماء. أو لاقمى المدمَ المتنجس فغيّر لونه، ثمم وقع ذلك المتنجمس في  الماء 
الكثير فتأثر الماء بلون الدم الذي يحمله المتنجس.

)مسـألة 7(: لابدّ في تنجس الماء بالتغير من استناده لماقاة النجاسة،  ولا 
يكفي فيه التغير بسبب مجاورة النجاسة أو نحوها من دون ماقاة.

)مسـألة 8(: إذا تغمير جانمب من الماء الكثمير بماقاة النجاسمة ولم يتغير  
الجانب الاخر لم ينجس الجانب غير المتغير إذا كان كراً أو متصاً بالمادة.

)مسـألة 9(: إذا شمك في كُرية الماء فا مجال للبناء على كُرّيته حتى لو  كان 
معلموم الكُرّية سمابقاً واُخذ منه حتى شمك في بقماء كُرّيته، بمل الأحوط وجوباً  
البناء على عدم كُرّيته، فينجس بماقاة النجاسمة ولو مع عدم التغير، ولا يكون  

مادة عاصمة للاء القليل.

)مسألة 10(: إذا شك في أن للاء مادة بنى على عدم كونه ذا مادة. نعم  إذا 
علم بسبق اتصاله بالمادة ثم احتمل انقطاعها عنه، بنى على أن له مادة.

)مسـألة 11(: إذا تنجمس المماء القليمل لم يطهر بإضافة المماء إليه وإن بلغ  
الكُرّ، كا أن الكُرّ إذا تنجس بالتغير لم يطهر بزوال التغير عنه بنفسه أو بعاج.

وينحمر تطهمير الماء النجس غير المتغمير م قلياً كان أم كثميراً م باتصاله  
بالكُرّ الطاهر مع اسمتقرار المائين، أو مع جريمان الكُرّ الطاهر وتدافعه عليه، أما  
ممع تدافمع الماء النجس على الكُمرّ الطاهر فا يكفي الاتصمال في تطهير النجس  

بتامه، وإنا يطهر منه خصوص ما صار مع الطاهر واستقر معه بعد التدافع.



الفصل الثاني

في ماء المطر

مماء المطمر طاهر ومعتصمم في نفسمه، ولا ينجس بماقاة النجاسمة حال  
سمقوطه من الجو قبل استقراره، فإذا سمقط على الموضع النجس فنضح منه على  
غيره لم ينجس المنتضح منه. نعم إذا لاقى المنتضح منه نجسماً تنجس به. كا  أنه 
إذا جمرى من موضع سمقوطه ولاقى نجسماً تنجمس به. إلا أن يسمتمر التقاطر  
ويستند الجريان لاستمراره، فا ينجس الجاري حينئذٍٍ حتى ينقطع التقاطر.  فإذا 

انقطع التقاطر حينئذٍٍ تنجس الجاري بماقاة النجاسة إذا لم يكن كراً.

)مسـألة 12(: إنا يجمري حكم المطر على الماء إذا كان تقاطره من  السماء 
مباشرة، أما إذا تقاطر على مكان ثم سمقط منه على غيره لم يجرِ عليه  حكم المطر، 
بمل كان بحكمم الماء القليل، كا لو تقاطر على ورق الشمجر أو  الخيمة ثم سمقط 
منها على شيء آخر. نعم إذا جرى متصاً بسبب التقاطر كان  الجاري معتصاً ما 

دام التقاطر مستمراً، كا تقدم.

)مسألة 13(: ماء المطر بحكم المادة للاء المجتمع منه، فا ينجس  بماقاة 
النجاسة ما دام التقاطر عليه مستمراً.

)مسـألة 14(: إذا تقاطمر ماء المطر على ماء نجمس طهّره، وكان له بحكم  
المادة إذا كان التقاطر بمقدار معتدّ به، ولا تكفي القطرة والقطرتان ونحوها.

)مسـألة 15(: تقاطمر المطمر على غمير الماء ممن المائعات م كالمماء المضاف  
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وغميره م لا يطهرها مها كثر التقاطر، إلا أن تسمتهلك ويصدق على المتجمع أنه  
ماء عرفاً، فيطهر مع التقاطر عليه حين صدق الماء عليه.

)مسـألة 16(: إذا تقاطر المطر على الارض ونحوها من الاجسام الصلبة  
طهّرهما إذا كانت نجسمة بشرط أن يسمتولي على الموضع النجمس، ولا يحتاج إلى  
التعدد وإن كانت النجاسة محتاجة للتعدد في غير المطر. وكذا يطهر باطنها  بنفوذ 

الماء فيه حال استمرار التقاطر.

وكذا الحال في الفراش ونحوه، فإن ظاهره يطهر باستياء ماء المطر  عليه، 
وباطنه يطهر بنفوذه فيه حال التقاطر، ولا يحتاج إلى العر ولا إلى  التعدد. نعم 

لو كان نفوذه بعد انقطاع التقاطر جرى عليه حكم التطهير بالماء  القليل.

الفصل الثالث

في الماء المستعمل في رفع الحدث أو الخبث
)مسألة 17(: الماء المستعمل في الوضوء والغسل طاهر إذا لم تصبه  نجاسة 

خارجية، سواء كان قلياً أم كثيراً.

ر من الخبث وهو  النجاسة.  )مسـألة 18(: الماء المستعمل في الوضوء يطهِّ
ر من الحدث، فيصح الوضوء به والغسل. كا أنه يطهِّ

)مسألة 19(: الماء المستعمل في غسل الجنابة وغيره من الاغسال  الواجبة 
لا يصمح الوضوء ولا الغسمل به، إلا أن يكون معتصماً كالكُرّ وذي المادة.  وأما 
المسمتعمل في الغسمل المسمتحب فا بأس باسمتعاله في الوضوء والغسمل،  كاء 

غسل الجمعة إذا لم يصادف الجنابة ولم يكن رافعاً لها.



)مسألة 20(: إذا كان عليه غسل واجب قد ضاق وقته وكان عنده ماء قليل  
لا يكفيه للغسل إلا بأخذ ما يتساقط منه وإكال الغسل به، فالأحوط وجوباً  الغسل 
بمه بالنحو المذكور ثم التيمم ثم إعادة الغسمل بعد وجدان الماء الكافي  للغسمل.

)مسـألة 21(: الماء المسمتعمل في التطهير من الخبث م وهو النجاسمة م إذا  
كان قلياً غير معتصم بادة نجس، حتى ماء الغسلة التي يتعقبها طهارة المحل،  
كالغسملة الثانيمة في التطهمير من البول. ولا يجوز اسمتعاله في رفمع الحدث ولا  

الخبث، بل هو منجّس لما ياقيه.

)مسألة 22(: ماء الاستنجاء وإن كان نجساً إلا أنه لا ينجّس ما ياقيه  بشروط:

الأول: عدم تعدي النجاسمة المغسمولة به عن موضع الغائمط المعتاد عند  
الاستنجاء. ولا بأس بالتعدي القليل الذي يلزم من الانتقال من موضع التخلي  

لموضع الاستنجاء.

الثاني: عدم تغيره بالنجاسة المغسولة به.

الثالث: عدم حمله لعين النجاسة بوجه غير متعارف من الكثرة. ولا  بأس 
بحمله لاجزاء صغيرة متميزة بالنحو المتعارف في الاستنجاء.

الرابع: أن لا تصيبه نجاسة من الخارج. بل الأحوط وجوباً اشتراط أن لا  
تصيبه نجاسة من الداخل، كالدم الخارج مع الغائط المغسول حال الاستنجاء.

نعمم، لا بمأس بإصابة اليد الغاسملة له المتنجسمة بماقاة النجاسمة حين  
الاستنجاء، كا لا بأس با يتعارف من إصابته لبعض أجزاء الطعام غير  المهضوم 

الخارج مع الغائط والمتنجس به.

)مسألة 23(: الأحوط وجوباً الاجتناب عن الموضع الذي يستقر فيه ماء  
الاستنجاء كالطشت والمنخفض من الارض، وترتيب أحكام النجاسة عليه.

25 ...................................................................................... الماء المستعمل 



26.........................................................................  منهاج الصالحين/ العبادات

الفصل الرابع

في الماء المشكوك
)مسـألة 24(: إذا تمردد المائمع بمين أن يكون مماءً مطلقاً وغميره فا مجال  
لترتيمب أحكام الماء المطلق عليه، بل يتعين اسمتعال ما يعلمم بكونه ماءً مطلقاً،  
وممع الانحصار بالماء المشمتبه يجمع المكلف بين الوضوء أو الغسمل به والتيمم،  

وبعد تير الماء المعلوم كونه مطلقاً يعيد الوضوء أو الغسل.

)مسألة 25(: إذا علم بأن أحد المائعين ماء مطلق كفى تكرار الوضوء أو  
الغسل بها، بل وجب ذلك مع انحصار الماء بها.

)مسألة 26(: إذا شك في طهارة الماء بنى على طهارته. إلا أن يعلم  بنجاسته 
. وهكذا الحال  في غير الماء. سابقاً ويشك في تطهيره فإنه يبني على نجاسته حينئذٍٍ

)مسألة 27(: إذا كان عند المكلف ماءان يعلم بنجاسة أحدهما وطهارة  الاخر 
لم يجز استعالها في التطهير من الحدث، بل ينتقل للتيمم، والأولى  إهراقها قبل التيمم.

الفصل الخامس

في الماء المضاف
ر من الحدث ولا من الخبث،  وإذا  الماء المضاف وغيره من المائعات لا تطهِّ
لاقمت نجسماً تنجُس وإن كانت كثميرة أو ذات مادة، نعم ممع التدافع لا تري  



النجاسة للمتدافع منه، كا سبق في الماء المطلق.

)مسـألة 28(: إذا تنجمس المائع غير المماء المطلق لا يطهُمر باتصاله بالكُرّ  
وغيره إلا أن يستهلك، نظير ما تقدم في المسألة )15( من فصل ماء المطر.

الفصل السادس

في الأسآر 
الاسآر كلها طاهرة إلا سؤر نجس العين، كالكلب والخنزير. ويكره سؤر  
مما لا يحل أكل لحممه، خصوصاً الجاّل وآكل الجيف والفمأرة والحية والعقرب  
والموزغ وولمد الزنا، والممرأة الحائض والجنب غمير المأمونتين عملى التطهير، بل  

مطلق الحائض خصوصاً في الوضوء بسؤرهما، ولا بأس بسؤر الهرة.

)مسـألة 29(: يستحب سمؤر المؤمن وهو شمفاء، بل في النص الصحيح  
وغيره أنه شفاء من سبعين داءً.

)مسألة 30(: السؤر هو فضل شراب الحيوان وطعامه مما باشره برطوبة.  
لكن الحكم بالتنجيس فيا تقدم يعم كل ما باشره الحيوان برطوبة. سمواء باشره  

بفمه أم بغيره من أجزائه.
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المقصد الثاني

في أحكام الخلوة
وفيه فصول..

الفصل الأول

في أحكام التخلي
يجب في حال التخلي م بل في جميع الاحوال م ستر العورة عن كل ناظر  مميِّز 
عدا الزوج والزوجة، فإنه يجوز لكل منها كشف كل منها عورته  لاخر، وكذا 
لة بالنسمبة  إلى من حُلِّلت  المالمك ومملوكتمه إذا حلّ له نكاحها. وكذا الامة المحلَّ

له، إذا كان التحليل يتناول كشف العورة أو النظر إليها.

)مسـألة 31(: المراد بالعورة في الرجل القضيمب والبيضتان والدبر، وفي  
المرأة القبل والدبر.

)مسألة 32(: المراد بستر العورة ستر بشرتها، ولا يضر ظهور الحجم،  إلا 
أن يكون مثيراً للشهوة. ويكفي في الستر كل ما يمنع النظر حتى الظلمة.

)مسـألة 33(: المعيار في التمييز كون الشمخص ممن يقبح التكشف أمامه  
عرفماً، لكونمه ممن يدرك قبح العورة. والأحوط وجوباً سمتر العمورة عن البالغ  

وان لم يكن مميزاً بالمعنى المذكور.



)مسـألة 34(: يحمرم النظمر لعورة المؤممن، وكذا المخالمف على الأحوط  
وجوبماً. دون الكافمر إذا كان مماثماً، فيجوز نظر الرجل لعمورة الرجل الكافر،  
ونظر المرأة لعورة المرأة الكافرة، دون العكس. نعم لابد أن لا يكون النظر إليها  
مثيراً للشمهوة فإن كان مثميراً كان محرّماً. أما النظر لعمورة الكافر غير الماثل فا  

يجوز حتى لو تعمد كشف العورة ولم يكن بريبة على الأحوط وجوباً.

)مسألة 35(: يجوز النظر لعورة الطفل ما لم يبلغ مرتبة يقبح عرفاً في  حقه 
أن ينظر إليه، بحيث يكون توهيناً عليه منافياً لكرامته فيجري عليه حكم  الكبير.

)مسـألة 36(: إذا احتممل وجمود الناظمر، فالأحموط وجوبماً التحفمظ  
والاحتراز من أن ينظر إلى العورة.

)مسألة 37(: لا يجوز النظر لعورة الغير من وراء الزجاجة ونحوها كالماء  
الصافي. بل الأحوط وجوباً ترك النظر إلى صورتها المنعكسة في المرآة  ونحوها.

)مسـألة 38(: إذا اضطمر لكشمف العمورة أممام الغير للتمداوي أو غيره 
فالمازم  ترجيمح الماثل على غميره مع الامكان. وكمذا فيا لو اضطمر للنظر إلى 

عورة  الغير، فإنه يلزم ترجيح النظر لعورة الماثل مع الامكان.

)مسألة 39(: إذا دار الامر بين النظر للعورة والنظر لصورتها المنعكسة في  
المرآة ونحوها لزم اختيار الثاني.

)مسـألة 40(: المشمهور حرمة اسمتقبال القبلة واسمتدبارها حال التخلي  
والتبول، لكن الظاهر الكراهة. ولا ينبغي للمؤمن ارتكاب ذلك. وفي الصحيح  
عن الإمام الرضاA: »من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجالًا للقبلة  
وتعظيماً لها لم يقم ممن مقعده ذلك حتى يغفر له«. كما أن الأحوط وجوباً عدم 

قضاء الحاجة والقبل في الموضع المنكشف باتجاه القبلة.
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)مسألة 41(: لا يجوز قضاء الحاجة في الاماكن العامة الموقوفة لذلك  مالم 
يحرز المكلف شمول الوقف له. ويكفي إخبار المتولي أو من يقوم مقامه  في إدارة 

شؤون المكان بالشمول. وكذا ظهور حالها في ذلك.
)مسألة 42(: الأحوط وجوباً عدم التخلي في المواضع التي توجب  مزاحمة 
من له حق فيها م من دون ان يكون مالكاً م والاضرار به، كالتخلّي في  الطرق إذا 
زاحمم المارة أو أضّر بهم، وعند أبواب الدور إذا زاحم صاحب الدار  في دخوله 

إليها وخروجه منها أو أضرَّ به.

الفصل الثاني
في الاستنجاء

)مسـألة 43(: لا يجمزئ في التطهمير من البول إلا المماء. ويجب صب الماء  
على الموضع الذي يصيبه البول مرّتين في القليل ومرة في غيره، ولا يجب  الدلك 
أو نحموه إلا ممع تلوّث الموضع بادة غليظة متنجسمة بالبمول لا تزول  بالصب، 

كالوذي والمذي. ولو شك في ذلك وجب الاحتياط بالدلك أو نحوه.

)مسـألة 44(: يتخير في الاسمتنجاء من الغائط بين غسمله بالماء والمسمح  
بالاحجمار أو الِخمرق أو نحوهما مما يزيل عين النجاسمة. والغسمل بالماء أفضل.  

والأولى الجمع بتقديم المسح بالاحجار ونحوها ثم إتباعه بالغسل بالماء.
)مسألة 45(: إنا يجزئ المسح بالاحجار ونحوها بشرطين:

الأول: عدم تعدي الغائط عن المخرج بمقدار خارج عن المتعارف.
الثـاني: عدم خروج نجاسمة اُخمرى مع الغائط م كالمدم م بحيث يتنجس  

الموضع بها.



)مسـألة 46(: إذا زالت عين النجاسمة بالمسمح بأقل من ثاثة أحجار أو  
نحوها فالأحوط وجوباً إكالها حتَّى تبلغ ثاثة أحجار أو نحوها.

س الموضع به   لوجود  )مسألة 47(: المسح بالحجر النجس إن أوجب تنجُّ
الرطوبمة المريمة م لم يجزِ في الاسمتنجاء، بل لابدّ بعد ذلك من  الاسمتنجاء بالماء 
ولا يجزئ الحجر الطاهر، وإن لم يوجب تنجس الموضع،  فالأحوط وجوباً عدم 

الاجتزاء به، لكن يكفي المسح بالحجر الطاهر بعده.

)مسألة 48(: الأحوط وجوباً عدم الاستنجاء بالعظم والروث. لكن لو  
استنجى المكلف بها طهر المحل.

)مسألة 49(: يجب في الغسل بالماء إزالة عين الغائط وأثره، وهو  الاجزاء 
الدقيقة والمادة الغروية المصاحبة له، ولا يجب إزالة اللون ولا الرائحة  لو فرض 
تخلفهما. وأمما مع المسمح بالاحجمار أو نحوها فيكفمي إزالة العمين دون  الاثر 

ونحوه مما من شأنه أن لا يزول بالمسح.

الفصل الثالث

في آداب التخلي
يسمتحب للمتخملي م عملى ما تضمنتمه النصموص الشريفة وذكمره علاء  
الطائفمة )رضموان الله عليهم( م أن يكمون بحيث لا يراه الناظمر م ولو بالابتعاد 
عنه م  وتغطية الرأس، وأفضل منه التقنع. كا يسمتحب له التسممية عند دخول 
بيمت  الخماء وعند التكشمف وعند الخروج ممن بيت الخاء والدعماء بالمأثور، 
ففي  النص الصحيح: »إذا دخلت المخرج فقل: بسم الله اللهم إني اُعوذ بك من  
الخبيث المخبث الرجس النجس الشميطان الرجيم، فإذا خرجت فقل: بسمم الله  
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الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الاذى«.

كا يسمتحب تقديم الرجل اليرى عند الدخمول واليمنى عند الخروج.  
وأن يتكئ حال الجلوس على رجله اليرى ويفرج اليمنى.

ويكمره التخلي في الشموارع، ومشمارع الميماه، ونحوها ممن الاماكن التي  
يسمتقى منهما الماء، وتحت الاشمجار المثممرة، وعند أبمواب المدور إذا لم يزاحم  
أصحابهما وإلا كان الأحموط وجوباً تركه، كا تقمدم. وفي المواضع المعدّة لنزول  

القوافل، وقبلة المساجد وأفنيتها وهو ما اتسع أمامها.

كا يكره أن يسمتقبل الشممس والقمر بفرجه، خصوصاً حال البول. وأن  
يستقبل الريح ببوله. بل يكره استقبال الريح واستدبارها في حال التخلي والبول  
معماً، والبول في الارض الصلبة ونحوها مما يوجمب التعرض لنضح البول على  

البدن. والبول في ثقوب الحيوانات، وفي الماء، خصوصاً الراكد.

كا يكره حال الجلوس للتخلي الكام بغير ذكر الله تعالى والاكل  والشرب 
والسمواك، والاسمتنجاء باليمين، وأن يكون في اليد التي يسمتنجي بها  خاتم فيه 
اسم الله تعالى، بل يكره حال التخلي استصحاب الخاتم الذي فيه  اسمه تعالى أو 

شيء من القرآن.. إلى غير ذلك مما ذكروه.



الفصل الرابع

في الاستبراء
يستحب للرجل إذا بال أن يستبرئ بتنقية المجرى مما تبقّى فيه من  البول. 
والأحموط الأولى في كيفيته: أن يمسمح بشيء من الضغط ممن المقعدة إلى  أصل 
الذكمر ثاثماً، ثمم يعر أصل الذكمر إلى طرفه م ويسمتحلب ما فيه ممن البول م  

ثاثاً، ثم ينتر طرف الذكر ثاثاً.

)مسـألة 50(: إذا خرج من المكلف بعد البول بلل مشتبه مردد بين البول  
وغميره ممن المواد الطاهمرة كالمذي، فإن كان قد اسمتبرأ بنى عملى طهارته وعدم  
انتقماض وضوئمه به لمو كان قد توضأ، وإن لم يكن قد اسمتبرأ بنى على نجاسمته  

وانتقاض وضوئه به.
)مسـألة 51(: يلحمق بالاسمتبراء في الفائمدة المذكمورة ما إذا علمم بنقاء  

المجرى من البول لعر أو حركة أو طول مدة أو غيرها.
)مسألة 52(: إذا شك من لم يستبرئ في خروج البلل منه بنى على  عدمه، 
وعلى طهارة المخرج إن كان قد طهّره، وعلى عدم انتقاض وضوئه إن  كان قد توضأ.

)مسـألة 53(: إذا علمم ممن لم يسمتبرئ بخروج المذي ونحوه ممن المواد  
الطاهرة وشمك في خروج البول معه بنى عملى عدم خروجه، وعلى طهارة البلل  

الخارج، وعدم انتقاض الوضوء به لو كان قد توضأ.
فا سبق من البناء على النجاسة وانتقاض الوضوء مختص با إذا لم يعلم  بنوع 
البلل الخارج، دون ما إذا علم بأنه من النوع الطاهر وشك في خروج البول  معه.
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)مسـألة 54(: إذا شمك المكلف في أنه هل اسمتبرأ أو لم يسمتبرئ بنى على  
أنمه لم يسمتبرئ حتَّمى لو كان من عادته أن يسمتبرئ، إلا أن يكون منشمأ الشمك  
الوسواس. وكذا لو شك في أنه استنجى أو لا، فإنه يبني على أنه لم يستنج  حتَّى 

لو كان من عادته أن يستنجي، إلا مع الوسواس أيضاً.
)مسـألة 55(: إذا اسمتبرأ أو اسمتنجى ثمم شمك في وقموع الاسمتبراء أو  

الاستنجاء على الوجه الصحيح بنى على الصحة.
)مسألة 56(: لا استبراء على المرأة، والبلل الخارج منها محكوم  بالطهارة، 
فما يجب الوضوء منه إلا أن تعلم باشمتاله على البمول. نعم الأولى لها  أن تصبر 

قلياً وتتنحنح ثم تعر موضع البول عرضاً وتستنجي بعد ذلك.



المقصد الثالث

في الوضوء
وفيه فصول..

الفصل الأول

في نواقض الوضوء
ينتقض الوضوء ويصير الإنسان محدِثاً باُمور:

الأول والثاني: خروج البول والغائط من القبل والدبر. والأحوط وجوباً  
عموم الحكم لخروجها من غير الموضعين، سواء كان خروجها منه معتاداً  بسبب 
طمارئ أم ممن غير اعتياد إذا كان يصدق على الخمارج أنه بول أو غائط.  والمعيار 
عملى خروجها عن حدّ الجسمم وإن كان محبوسماً بانبوب أو كيمس أو  نحوهما.

الثالث: خروج الريح من الدبر. والأحوط وجوباً عموم الحكم لما  يخرج من 
غيره إذا كان من شأنه أن يخرج من الدبر. ولا عبرة با يخرج من  القبُل ولو مع الاعتياد.

الرابـع: النوم الغالب على العقل. سمواء حصل حال القيمام أم القعود أم  
الاضطجاع. ولو شمك المكلف في أن ما حصل له نوم أو لا بنى على أنه نوم مع  

غلبته على السمع.

الخامـس: كل مما غلب على العقمل من جنون أو إغاء أو سمكر أو غيره،  
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على الأحوط وجوباً.

السادس: الاستحاضة، على تفصيل يأتي في محله إن شاء الله تعالى.

)مسـألة 57(: خروج ماء الاحتقان لا ينقض الوضوء وكذا خروج الدم 
أو  القيح أو نحوهما إلا أن يعلم أن معه شيئاً من البول أو الغائط.

)مسـألة 58(: لا ينتقمض الوضموء بالممذي أو المودي أو الموذي. قيمل:  
والأول ما يخرج بعد الماعبة، والثاني ما يخرج بعد البول، والثالث ما يخرج  بعد 

المني. ولا يهم تحديدها بعد انحصار الناقض با سبق.

)مسألة 59(: إذا شك في حصول أحد النواقض المتقدمة بنى على  عدمه. 
وكذا لو علم بخروج شيء من السبيلين وتردد بين الناقض وغيره فإنه  يبني على 
عدم خروج الناقض إلا في خروج البلل المشتبه مع عدم الاستبراء،  على ما تقدم 

في الفصل الرابع من أحكام الخلوة.

الفصل الثاني 

في أجزاء الوضوء
الوضوء عبارة عن غسمل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، فيقع  

الكام في اُمور:

الأول: يجب غسل الوجه، وحدّه طولًا ما بين منبت شعر الرأس وأسفل  
الوجمه، وهمو طمرف الذقمن، وحمده عرضاً مما دارت عليمه الابهمام والاصبع  
الوسمطى. والأحموط وجوباً غسمل شيء مما خمرج عن الحد لاحراز اسمتيعاب  

الغسل لما دخل في الحد.



)مسـألة 60(: الأحوط وجوباً الابتداء من أعلى الوجه نازلًا إلى أسمفله،  
وعمدم الاجتمزاء بالغسمل منكوسماً. نعم لا يجمب التدقيق في ذلك، بمل يكتفى  

بصدق الغسل من الاعلى لاسفل عرفاً.

)مسـألة 61(: غمير مسمتوي الخلقمة م لكبر الوجمه أو لصغمره أو لطول  
الاصابمع أو قرها م يرجع إلى متعارف الخلقة، فيغسمل ممن أطراف الوجه ما  
يغسمله متعارف الخلقة. وكذا الاغم الذي ينبت الشمعر عملى جبهته والاصلع،  

فإنها يغسان طولًا ما يغسله متعارف الخلقة.

)مسـألة 62(: إذا أحاط الشمعر بموضمع من البشرة وسمترها م كاللحية  
والشمارب والحاجبين م لم يجب البحث عن البشرة وإيصال الماء إليها، بل  يكفي 
جريان الماء على الشمعر الظاهر. وإذا كان الشمعر غير ساتر للبشرة م  كالشعرات 
المتفرقة والشمعر الرقيق م لم يجب غسمله ووجب غسمل البشرة لا  غير، فلو كان 
على الشمعر المذكور حاجب يمنع من وصول الماء إليه ولا يمنع  من وصول الماء 

للبشرة لم يجب رفعه ولا إزالة الشعر المذكور.

)مسألة 63(: إنا يجب في الوضوء غسل الظاهر، الذي يصله الماء  بإجرائه 
عليمه م ولو بمعونة اليمد ونحوها م من دون حاجة إلى بحمث وعناية، ولا  يجب 
غسل الباطن كباطن الانف والفم، وكذا مثل ثقبة الانف التي تجعل فيها  الحلقة 
إلا أن تكمون ظاهمرة يصلها المماء بإجرائه وبإمرار اليد ممن دون عناية، وكذا  لا 

يجب غسل باطن العين ومطبق الجفنين والشفتين.

)مسألة 64(: لو شك في شيء أنه من الظاهر أو من الباطن وجب غسله.

)مسـألة 65(: الشمعر النابمت خارج الحمد إذا تدلّى على مما دخل في الحد 
لا  يجب غسمله، بل يجب غسمل ما تحته لا غير. كا أن الشمعر النابت في الحد إذا  
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استرسل وخرج عن الحد م كشعر اللحية م لم يجب غسل المقدار الخارج منه  عن 
الحد، وأما الداخل في الحد فإن سمتر البشرة وجب غسله، وإن لم يسترها  وجب 

غسل البشرة على ما تقدم في المسألة )62(.

)مسألة 66(: يجب التأكد من استيعاب الوجه بالغسل بماحظة الاماكن  
التي قد تتعرض لوجود الحاجب المانع من وصول الماء للبشرة، كأطراف  العينين 
التي قد يتجمع فيها من آثار الدمع ما يكون مانعاً فيجب إزالته، وكذا  كلا شك 
في وجمود المانمع أوعلمم بوجود شيء وشمك في مانعيته فإنه يجمب  الفحص عنه 

والعلم بإيصال الماء للبشرة في موضعه.

)مسـألة 67(: تجمب إزالة الصبمغ والدهن ونحوهما مما يوضمع للزينة أو  
التمداوي أو غيرهمما إن كان له جمرم يمنع من وصول الماء للبمشرة، وإن لم يكن  
كذلك للطافته ورقّته أو لنفوذ الماء فيه لا يجب إزالته، بل يجتزأ بالغسل مع  بقائه. 

وكذا الحال في الوسخ.

الثاني: يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الاصابع. والمراد  بالمرفق 
هو مجمع عظمي الذراع والعضد، ويجب إدخاله في المغسول.

)مسـألة 68(: يجمب في الغسمل الابتمداء من المرفقمين نمازلًا إلى أطراف  
الاصابع بحيث يحصل الترتيب بالنحو المذكور عرفاً، ولا يجوز النكس.

)مسألة 69(: إذا قطعت اليد فإن بقي منها شيء مما يجب غسله قبل  القطع 
وجب غسمله، وإن لم يبق منه شيء فالأحوط وجوباً غسمل ما بقي من  العضد، 

وإن قطعت من الكتف سقط غسلها.

)مسألة 70(: يجب غسل الزوائد النابتة دون المرفق مما يُعدّ من توابع  اليد 
كالاصبمع واللحممة الزائدتين. وكذا الحال فيا يقطع ممن اليد أو الوجه إذا بقي  



معلّقاً بجلدة، فإنه يجب غسله، ولا يجب فصله إذا أمكن.

)مسـألة 71(: الشمقوق التي في اليد إن كانت معدودة من الظاهر وجب  
غسلها وإلا لم يجب، وكذا ما تحت الاظفار. وقد تقدم المعيار في الظاهر  والباطن 
في المسمألة )63(. كما تقمدم في المسمألة )66( و )67( حكمم المانمع  والطماء 

ونحوه.

)مسـألة 72(: لا يجب الدلك في غسمل الوضوء، بمل يكفي وصول الماء  
واسمتيعابه للبشرة بنحو الترتيب المتقدم. فيكفي جعل العضو تحت الحنفية ونيّة  
الوضوء بجريان الماء من الاعلى لاسفل، كا يكفي جعله تحت المطر كذلك  إذا 

استوعب العضو بتامه وجرى الماء عليه بنحو الترتيب المتقدم.

)مسـألة 73(: يكفي غسمل العضو بنحو الارتماس إما برمس العضو من  
الاعلى إلى الاسمفل، أو برمسمه بتامه ممن دون نية الوضوء، وتبمدأ نيّة الوضوء  

بنحو الترتيب بأحد وجهين:

الأول: بجريمان الماء باتجاهمه، فإذا كان اتجاه جريان النهر من الشمال إلى  
الجنوب وضع مبدأ العضو المغسمول باتجاه الشمال وآخره باتجاه الجنوب  ونوى 
الوضوء بجريان الماء عليه من أوله لاخره وانتظر حتَّى يمر الماء من أول  العضو 

لاخره تدريجاً.

الثـاني: بتحريمك العضمو في الماء بنحو يممر الماء من أوله لاخمره تدريجاً.  
وكمذا باخراج العضو من الماء تدريجاً فيدخل اليد مثاً ثم يخرجها من المرفق  إلى 

أطراف الاصابع تدريجاً ناوياً الوضوء بالاخراج.

نعم، يشمكل المسح باليد المغسمولة بإجراء الماء أو برمسها، على ما يأتي  في 
المسألة )76( بيانه إن شاء الله تعالى.
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الثالـث: يجمب مسمح مقدم المرأس. وحمدّه طولًا ممن أعلى المرأس إلى  
قصاص الشعر وعرضاً ما يوازي الجبهة.

)مسـألة 74(: المقدار الذي يجب مسمحه من المقدم هو المسممى، فيكفي  
المسمح بإصبمع واحمدة قلياً. نعمم الأحوط اسمتحباباً أن يكمون بعرض ثاث  

أصابع وطول إصبع.

)مسـألة 75(: الأحموط وجوباً المسمح بباطمن الكف اليمنمى، فلو تعذّر  
فالأحوط وجوباً المسح بظاهرها، فإن تعذّر فالأحوط وجوباً المسح بباطن  الذراع، 
فإن تعذّر فبظاهره. ومع تعذّر المسح باليمنى يمسح باليرى على  الترتيب المتقدم.

)مسـألة 76(: يجمب المسمح با تبقّى في اليمد من بلّة غسمل الوضوء، ولا  
يجموز أخذ ماء جديد والمسمح به. كما أن الأحوط وجوباً عمدم اختاط بلة اليد  
بغمير مماء الوضوء بحيث يكون المسمح بها معاً. بل الأحوط وجوبماً أيضاً عدم  
اختماط بلّة اليمد باء بقية الاعضاء بعد إكال الغسمل الوضوئمي. نعم لا بأس 
با  هو المتعارف من الاسمتمرار في غسمل اليرى لاحتياط أو لتعوّد ذلك وإن  

استلزم اختاط مائها باء اليمنى.

ويترتب على ذلك أمران:

الأول: أن لا يكمون عملى موضع المسمح بلل كثير يختلط ببلمة اليد بحيث  
يكون المسمح عرفاً بالبلّتين معاً. نعم لا بأس بالبلل القليل الذي يستهلك في بلة  
اليد، بحيث يكون المسمح عرفاً ببلّة اليد وحدهما. وأولى بالجواز من ذلك ما إذا  

كان على موضع المسح رطوبة غير مرية.

الثـاني: أنمه إذا كان غسمل اليدين بإجراء المماء عليها أو برمسمها في الماء  
فالغالمب كثمرة الماء الجاري بعد إكال غسمل اليمد، أو نزول الماء ممن الذراعين  



للكفمين حين إخراج اليد من الماء بعد رمسمها فيه، وحينئذٍٍ يشمكل المسمح باليد  
لعدم كون بلّتها من ماء الوضوء وحدَه.

وممن هنما يتعيّن لمن يتوضأ بإجمراء الماء على العضمو أو برمس العضو في  
الماء أن يسمتثني قسماً ممن اليد اليرى فا ينموي وضوءها بذلك، بل يسمتعين  
باليمد اليمنمى لاكال غسملها. فمإن تعذّر ذلك م لشملل أو عضمب أو نحوهما م  
تحفّظ من كثرة الماء عند الوصول للكفين، فا ينوي غسملها بإجراء الماء  عليها 
أو بإخراجهما ممن الماء بعد الرمس، بل ينوي غسملها بعد ذلك بماء  قليل ولو 
بمأن يبل قطعة من القاش وينوي غسمل الكمف بإمراره عليهما. وبذلك  يرتفع 

الاشكال الذي أشرنا إليه في آخر المسألة )73(.

)مسـألة 77(: لو جفّ ما على اليد من البلل لعذر م من نسميان أو حرارة  
الهواء أو غيرهما م أخذ من بلة الوضوء في اللحية أو أشفار العين أو الحاجبين  أو 
غيرهما من مواضمع تجمّع البلل، ولا بأس بالاخذ من اللحية حتَّى ما خرج منها  

عن الحد، كجانبي العارضين وما نزل عن الذقن.

)مسـألة 78(: لو كانت وظيفته المسمح بباطن الكف مثاً فجفّ ما عليه 
ممن  البلمل وبقي البلمل على ظاهر الكمف فالأحموط وجوباً الجمع بين المسمح 
بظاهر  الكف وأخذ البلل من بقية أعضاء الوضوء بباطنها والمسح به. وكذا الحال 
في  بقيمة المراتب المتقدمة في المسمألة )76( فمع جفاف البلمل فيا هو متقدم رتبةً  
دون المتأخر يجمع المكلف بين المسمح بالمتأخر رتبمةً وأخذ البلل من بقية  أعضاء 

الوضوء بباطن الكف والمسح به.

)مسـألة 79(: لو تعذّر حفظ بلّة الوضوء للمسح لَحر أو نحوه فالأحوط  
وجوباً الجمع بين المسح باء جديد والتيمم.

)مسألة 80(: يجوز المسح بأي وجه اتفق ولو منكوساً أو منحرفاً أو  عرضاً.
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م الرأس، لكن لابد   )مسـألة 81(: يجوز المسح على الشمعر النابت في مقدَّ
م، إما لكونمه قصيراً لا   ممن كون الموضع الممسموح منه همو مالم يخرج عمن المقدَّ
يخمرج عن المقدّم، أو لكونه طوياً مع كون المسمح على اُصوله غير الخارجة  عن 
م  م، أو مع التفافه وتجعده بحيث يكون مقتى طبعه عدم خروجه عن  المقدَّ المقدَّ

م بجرّه ومدّه بعناية.  حتَّى لو أمكن خروج موضع المسح عن المقدَّ

م. بل الأحوط   نعم لا يجوز المسمح على أطراف الشمعر الخارجة عن المقدَّ
وجوباً عدم المسح عليها حتَّى لو اُرجعت إلى المقدم وقلبت عليه إذا لم يكن  ذلك 

مقتى وضعها الطبيعي.

)مسألة 82(: لا يجوز المسح على الحائل وإن كان رقيقاً لا يمنع من  وصول 
البلل لما تحته، ومع تعذر رفعه فالأحوط وجوباً المسح عليه وضمّ  التيمم.

الرابع: يجب مسح ظاهر القدمين من أطراف الاصابع إلى الكعبين،  وهما 
قبتما القدممين، وإن كان الأحوط اسمتحباباً المسمح إلى مفصل السماق.  ويجزئ 

المسمى عَرضاً ولو بقدر إصبع أو دونه. ويستحب المسح بتام  الكف.

)مسـألة 83(: الأحوط وجوباً مسح اليمنى باليمنى واليرى باليرى،  
مع تقديم اليمنى على اليرى.

)مسـألة 84(: المقطوع منه بعض القدم يمسمح الباقمي مما دخل في الحد،  
ولو قطع من الكعب فالأحوط وجوباً مسح ما بقي من ظهر القدم.

)مسـألة 85(: يكفي المسمح بإمرار اليد على القمدم بالنحو المتعارف، من  
دون حاجة للتدقيق وإحراز وصول البلة للمواضع المتعرجة أو لما تحت  الشعر.

)مسألة 86(: لا يجوز المسح على الحائل إلا لبرد أو تقية من المخالفين.

)مسـألة 87(: يكفي في التقية الخوف على النفس أو المؤمنين من  الضرر، 



بل يكفي فيها التحبب للمخالفين وحسمن معاشرتهمم ومخالطتهم تجنباً  لشرهم 
ولمو بلحاظ الاممد البعيد. نعم لا تشرع لمحض التزلمف، كا إذا علموا  مذهب 
أهل الحق في المسألة وعلموا بأن المكلَّف منهم ولم يكن من حالهم  طلبُ متابعته 
لهم وترك ما يقتضيه مذهبه، فإنه لا تجزئ متابعتهم حينئذٍٍ بل قد  تحرم تكليفاً، لما 

فيها من توهين مذهب أهل الحق.

)مسـألة 88(: إذا أمكمن المكلمف في ممورد التقية أن يوهم ممن يتقي منه  
العمملَ على طبق التقية، مع إتيانه بالعممل التام في الواقع وجب ذلك، ولم يُجزِئه  

العمل على مقتى التقية إذا التفت لذلك.

)مسألة 89(: إذا دار الامر في التقية بين المسح على الحائل وغسل  الرجلين 
اختمار الثاني. لكن لو غفل المكلف عن ذلك وتخيلَ انحصار التقية  بالمسمح على 

الحائل فمسح عليه أجزأه.

)مسـألة 90(: إذا غفل عن تحقمق موضوع التقية فخالفهما وأتى بالعمل 
التمام  صمح وضوؤه، وكذا إذا التفت لذلك وكانمت التقية غير واجبة باعتقاده. 

د مخالفتها عصياناً بطل وضوؤه. نعم إذا  اعتقد وجوبها وتعمَّ

)مسـألة 91(: يجوز مسمح الرجلين تدريجماً بأن يضع كفمه على الاصابع  
ويجرّهما إلى الكعبمين، كا يجوز دفعةً بأن يضع كفه ابتداءً على تمام موضع  المسمح 

من القدم ثم يجرّها قلياً، لكن الأولى الأول.

)مسألة 92(: يجوز النكس في مسح الرجلين بأن يبتدئ من الكعب  وينتهي 
بأطراف الاصابع. وأما المسح عرضاً م بأن يضع كفه على تمام موضع  المسح ابتداء 
ويمسمحها إلى اليمين أو اليسمار م فا يخلو عن إشمكال فالأحوط  وجوباً تركه.

)مسـألة 93(: يكفي في غسمل الوضموء ايصال اقل ما يصمدق عليه الماء  
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للعضو المغسول بحيث يستوعبه ولو بمعونة اليد وبمثل الدهن، ولا يجب  تكثير 
الماء بحيث يجري على العضو المغسمول لكثرتمه. نعم لا يكتفى بايصال  الرطوبة 
إذا لم يصدق عليها الماء. ويجري ذلك في الغسمل باقسمامه عدا غسمل  الميت، كا 

يأتي في محله ان شاء الله تعالى. 

الفصل الثالث

في شروط الوضوء
يشترط في الوضوء اُمور:

الأول: إطاق الماء، وقد تقدم توضيحه في أول كتاب الطهارة.

الثاني: طهارة الماء.

)مسـألة 94(: إذا كان العضمو الوضوئي نجسماً فإن كان المماء قلياً غير  
معتصمم لم يمكن غسمل ذلمك العضو به للوضوء إلا بعد تطهيره من النجاسمة، 
لانمه  ينجمس الماء القليل بصبمه عليه، فا يصلمح لان يتوضأ بمه، وإن كان الماء   
معتصماً م لكونه كُراً أو له مادة م أمكن تطهير العضو من النجاسمة والوضوءُ به  
دفعمة واحمدة، فلو وضع العضو النجس تحت ماء الاسمالة مثاً ونوى الوضوء  
بذلمك طهُر العضو وتحقمق الوضوء، نعم الأحوط اسمتحباباً تطهميره أولًا، ثم  

غسله للوضوء بعد ذلك.

الثالـث: عدم اسمتعال الماء في رفع الحدث الاكبر، عملى تفصيل تقدم  في 
الفصل الثالث من مقصد الماء وأحكامه.

الرابع: النية، وهي تتقوم بأمرين:



أحدهما: قصد الوضوء بالغسمل والمسمح، فلو غسل الاعضاء أو مسحها  
من دون أن ينوي الوضوء لم يتحقق الوضوء.

)مسـألة 95(: يكفمي نيمة الوضموء إجممالًا، فلمو أراد شمخص أن يتعلم  
الصماة مثاً فمرأى رجاً يتوضأ ويصلي ففعَل مثله ناويماً متابعته فيا فعل صح  
منمه الوضوء وإن لم ينموِ الوضوء بعنوانه لجهله به، لان نيمة المتابعة ترجع إلى نية  

الوضوء إجمالًا.

ثانيهـما: قصد التقرب لله تعالى بالوضموء، بحيث يكون الداعي للوضوء  
م إذا التفمت المكلف إلى ذلك،   همو التقمرب. ولازم ذلك عمدم وقوعه بوجه محرَّ

لتعذر التقرب بالمحرم. هذا ولوقوع الوضوء بالوجه المحرم صور:

الُاولى: أن يكمون الوضموء اسمتعالًا لانماء الذهب أو الفضمة، لما يأتي في  
مبحث الاواني من حرمة استعال الاناء المتخذ منها.

الثانية: أن يلزم من الوضوء الترف في المغصوب، إما لكون الماء أو  إنائه 
مغصوبماً، أو لكون الممكان أوالفضاء الذي يقمع فيه الوضوء مغصوبماً، أو لانه  
يلزم جريان الماء في مكان أو طشمت مغصوب أو لكون ثوب المتوضئ مغصوباً  
بحيمث يلمزم ممن الوضموء تحركه والتمرف فيه أو غمير ذلك من صمور لزوم  

الترف بالمغصوب من الوضوء.

الثالثة: أن يلزم من الوضوء الوقوع في ضرر يحرم إيقاع النفس فيه.  وكذا 
لمو وجب حفظ الماء لخوف عطش مضر بنفس محترمة يجب المحافظة  عليها، إلى 
م، فإن الوضوء يبطل  لامتناع قصد  غير ذلك من صور وقوع الوضوء بوجه محرَّ

م. التقرب با هو محرَّ

نعمم، لمو غفل عن حرمة الترف الازم ممن الوضوء م ولو للتقصير في  

شروط الوضوء..................................................................................... 45



46.........................................................................  منهاج الصالحين/ العبادات

الفحمص عمن الحكم الشرعي م وتحقمق منه قصد التقرب صمح الوضوء. وهذا  
جمار في جميمع العبادات التي يعتبر فيها قصد التقرب، كا يأتي الاشمارة إليه عند  

التعرض لكل منها إن شاء الله تعالى.

)مسألة 96(: إذا كان قصد الوضوء مستلزماً للعزم على فعل الحرام امتنع  
التقرب به وبطل، كا لو توضأ في مكان مباح يلزم من إكال الوضوء فيه  الخروج 
من طريق مغصوب يحرم العبور فيه فشرع في الوضوء ملتفتاً لذلك.  وهذا يجري 

في جميع العبادات أيضاً.

)مسـألة 97(: الممراد من التمرف في المغصوب كل تمرف مناف لحق  
الغير ممن هو محترم شرعاً، وله صور:

الُاولى: أن يكون الغير مالكاً للعين التي يقع الترف فيها ولو بأن يكون  
شريكاً فيها.

الثانية: أن يكون الغير مالكاً لمنفعتها، كا لو كان مستأجراً للدار التي  يقع 
الترف فيها.

الثالثـة: أن يتعلق له حمق فيها يكون الترف منافياً لمه، كالعين المرهونة  
للغير حيث لا يجوز الترف فيها بدون رضاه، وكتركة الميت المدين التي  يتعلق 
بها حق الدائنين، وكذا تركة الميت التي تعلقت بها وصيته، حيث لا  يجوز الترف 
ق للخمس  والزكاة، حيث  فيها قبل إنفاذ الوصية إلا بإذن الوصي. وكالمال المتعلَّ
لا يجموز التمرف فيمه إلا على تفصيل مذكمور في كتابي المزكاة  والخمس. ومنه 
التمرف في الاوقماف على خاف مقتمى وقفيتها، إلى غير  ذلمك مما يمنع من 

سلطنة المكلف على الترف.

)مسـألة 98(: إذا كان التصمرف منافيماً لحق الغير لمم يحل التصمرف إلا  



بمإذنممه م الريمح أو المعلموم من ظاهمر حاله م أو العلمم من حاله أنمه لو عَلِم  
بالترف لرضي به. هذا إذا كان مسمتقاً بالترف أما إذا كان قاصراً لصغر أو  

جنون أو غيرهما فالازم مراجعة وليّه الشرعي.
)مسألة 99(: لو شك في إذن صاحب الحق أو رضاه لم يحلّ له  الترف، 
وكذا إذا شك المكلف في دخوله في الموقوف عليهم، على ما تقدم  في المسألة)41( 

من فصل أحكام التخلي.
)مسـألة 100(: يجوز الوضوء والصاة وغيرهما تحت السقف المغصوب  
والخيممة المغصوبمة إذا لم يكن الفضماء الذي تحتها مغصوبماً، فمن غصب خيمة  
ونصبها في الصحراء مثاً فعَل محرّماً، ولكن يصح وضوؤه وصاته تحتها.  نعم 
إذا نصمب شمخص خيمة في الصحراء صار له أولويمة الترف في المكان  الذي 
تشمغله وإن لم يملكه، فما يجوز لغيره الانتفاع بالممكان والترف فيه  بالوضوء 

وغيره بغير إذنه ورضاه.
)مسـألة 101(: إذا توضأ وضوءاً يسمتلزم التمرف في المغصوب ملتفتاً  
لحرممة عمله بطل وضوؤه، ولا ينفع في صحتمه إرضاء المالك بعد ذلك وتحليله  

من تبعة الترف.
)مسـألة 102(: يجوز التمرف م بمثل الوضوء والصماة م في الاراضي  
ضة  ضة لمرور عامة الناس. وكذا يجوز استعال المياه المكشوفة  المعرَّ المكشوفة المعرَّ

لاستعال عامة الناس وإن لم يحرز رضا المالك في الجميع.
)مسـألة 103(: إذا كان ماء المسمجد م مثاً م وقفاً عملى المصلين فيه حرم  
الوضموء منه بدون نيمة الصاة فيه، ولو توضأ منه بدون نية الصاة في المسمجد  
بطمل وضموؤه مع التفاته لحرممة ذلك، ولا ينفع في تصحيحمه أن يصلي في ذلك  
المسمجد، ولو توضأ بنية الصاة في ذلك المسمجد صح وضوؤه، ولو بدا له بعد  
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الفمراغ ممن الوضوء أن لا يصلي فيه لم يجب عليمه الصاة فيه ولم يبطل وضوؤه.  
وكمذا لو توضمأ غفلة عن وقفيته بالنحو المذكمور أو غفلة عن حرمة الوضوء في  
همذا الحال فإنمه يصح وضوؤه ولا يجمب عليه الصاة في ذلك المسمجد لو علم  

بالحال بعد الوضوء.

)مسألة 104(: إذا اعتقد المكلف حرمة الترف بالماء أو في المكان  فتوضأ 
بمه بطل وضموؤه، وليس له الاجتزاء بمه حتَّى لو ظهر له بعد ذلمك عدم  حرمة 
الترف، لعدم كونه مغصوباً، أو لرضا المالك بالترف، وكذا الحال لو  شمك 
غ شرعي للعمل، كا لو شك في رضا المالك  بالترف،  في الحرمة ولم يكن له مسوِّ

فإن وضوءه يبطل حتَّى لو انكشف بعد ذلك رضا المالك بترفه.

)مسـألة 105(: لابمد ممن الخلوص في النيمة، فلو قصد الريماء وحده أو 
ممع  التقمرب لله تعالى بطل العمل. والمراد بالرياء المحمرم أو المبطل هو أن يعمل  
المكلف من أجل أن يراه الناس متديّناً، وترتفع منزلته الدينية عندهم. نعم إذا  كان 
الغمرض من ذلك دفع شرهم وإضرارهم بمه واعتدائهم عليه ظلاً فا بأس  به.

)مسـألة 106(: إذا أتمى بالعممل بنيّمة القربمة خالصةً ممن دون رياء، ثم 
خطمر  في بالمه أن ذلك يرفعه عند الناس لم يضر ذلمك في صحة العمل بعد أن لم 
يكن  عمله من أجل ذلك، بل قد يكون ذلك من وساوس الشيطان ليصدّه عن  

العمل، فليتعوّذ بالله تعالى منه وليستمر في عمله.

)مسـألة 107(: لا يضر في التقرب نية الضائمم الراجحة شرعاً كإرضاء  
الوالديمن بالعمل واسمتجاب دعائها أو دعاء المؤمنمين، وتعليم الجاهلين، بل  

ذلك يؤكد التقرب. كا لا يضر أيضاً نية الضائم المباحة كالتبرد.

)مسـألة 108(: لا يعتبر نية الوجموب ولا الندب ولا نية رفع الحدث أو  
استباحة الصاة أو غيرها.



)مسـألة 109(: لا يجب في النية التلفمظ بمؤداها، بل موقعها النفس. كا  
أنهما لا تحتاج إلى تكلف واسمتحضار، بل يكفي حصولهما بمقتى طبع المكلف  
وارتكازه، بحيث لو سمئل لاجاب بأني اُريد الوضوء قربة لله تعالى. وكذا الحال  

في سائر العبادات.

الخامـس مـن شروط الوضـوء: مبماشرة المتوضئ للغسمل والمسمح. فلو  
وضأه غيره بطمل.إلا مع تعذّر المباشرة عليه، فيجتزئ بذلك. والذي يتولي النية  
حينئذٍٍ هو المتوضئ لا الموضّئ. وإن كان الأحوط استحباباً ضم نية الموضئ  إليه 
أيضاً. كا أنه لابد من تسمبيب المتوضئ لفعل الغير بأن يطلبه منه، أو تمكينه  من 

أن يوضئه، ليتسنّى له قصد الوضوء وتقربه به.

)مسـألة 110(: كيفية توضئة الغير للعاجز عن المباشرة: أن يغسل وجهه  
ويديه كيف اتفق ثم يأخذ المباشر يد العاجز فيمسح بها وجهه ويديه، فإن  تعذر 
ذلمك جفمف المباشر يمده ثم أخذ بها الماء من يد العاجز بعد غسملها فمسمح  بها 
رأس العاجز ورجليه. فإن تعذر عليه أخذ الماء من يد العاجز مسح المباشر  رأس 
العاجز ورجليه باء يده المتبقّي فيها بعد غسمله لوجه العاجز ويديه.  والأحوط 

وجوباً في هذه الصورة الاخيرة ضم التيمم.

السـادس: الموالاة، وهي التتابع بين أجزاء الوضوء، بمعنى عدم الفصل  
بنحو يلزم جفاف تمام السمابق قبل البدء بالاحق، فلو جفّ لقلة الماء أو لحرارة  
الهواء أو نحوهما من دون فصل عرفي لم يضر. ولا يضر المشي والكام  ونحوهما 

في الاثناء مع عدم الجفاف.

)مسـألة 111(: الأحوط وجوباً عمدم الاكتفاء ببقماء الرطوبة فيا خرج 
عن  الحد من اللحية أو غيرها. وكذا بقاء الرطوبة في الباطن الذي لا يجب غسله 

وإن  دخل في الحد كباطن اللحية.
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)مسـألة 112(: لو اسمتأنف الوضوء قبمل فوات المموالاة صح الوضوء  
المسمتأنف. وكمذا لو اسمتأنفه احتياطاً لاحتال فموت الموالاة. ولا يجمب حينئذٍٍ  

تجفيف الاعضاء قبل استئناف الوضوء.

)مسألة 113(: لو شك في فوت الموالاة لاحتال الجفاف بنى على  عدمه، 
واجتزأ بإتمام وضوئه.

السابع: الترتيب بين الاعضاء، فيغسل الوجه أولًا ثم اليد اليمنى ثم اليد  
اليرى ثم يمسمح الرأس ثمم الرجلين. والأحوط وجوباً تقديم مسمح اليمنى 
عملى  مسمح اليرى. وكمذا يلزم الترتيمب في كل عضو مغسمول بالبدء بالاعلى 

فالاعلى،  على ما تقدم في فصل أجزاء الوضوء.

)مسـألة 114(: لو أخل بالترتيب فمع عدم فموت الموالاة يكتفي بإعادة 
ما  قدّمه على ما يحصل معه الترتيب وإلا استأنف الوضوء، مثاً لو غسَل وجهه  
وغسَمل اليمد اليرى فمإن بقي بلل على وجهه كفاه غسمل اليمد اليمنى ثم يعيد 

غسْل  اليرى ويتم وضوءه، وإن جفّ وجهه استأنف الوضوء.

)مسـألة 115(: لمو أخلّ بالترتيب في نفس العضو م كا لو غسمل الكف 
قبمل  أن يغسمل المذراع م جرى فيه ما سمبق، فمع عدم فوت الموالاة يتم غسمل 
العضو  على الترتيب المتقدم من غسل الأعلى فالأعلى ثم يتم وضوءه، ولا يكتفي  
بتمدارك خصوص الجزء الذي أخل به على الأحموط وجوباً. ومع فوت الموالاة  
يسمتأنف الوضوء. وكمذا الحال لو أخل ببعض العضو، كا لو غسمل الكف ولم  

يغسل الذراع.



الفصل الرابع

في الجبائر
وهمي في الاصمل ما يجبر به العظمم عند الكر من الاخشماب أو العظام 
التي  تشد على موضع الكر، والمراد بها هنا كل ما يشد على البدن لكر أو خلع 

أو  جرح أو غيرها من موارد الحاجة للعاج. إذا عرفت هذا فنقول:

ممن كان على بعض أعضماء وضوئه جبيرة فإن أمكنمه ولم يضّره الوضوء  
الاختيماري م بأجزائمه وشرائطمه السمابقة م وجب، كا لو أمكن نمزع الجبيرة أو  
إجراء الماء تحتها بنحو يحصل الغسل تدريجاً. ولو تعذّر ذلك لكن أمكن  إيصال 
الماء لِما تحت الجبيرة م ولو بغمسها في الماء حتَّى ينفذ للجلد م وجب  أيضاً وأجزأه 
وإن لم يحصمل بمه الترتيب المعتبر في الغسمل. بل يكفي ذلك في  مواضع المسمح م 
كالرجلين م وإن لم يتحقق به المسح الواجب حال الاختيار. أما  مع تعذّر إيصال 

الماء للبشرة فيكفي المسح على الجبيرة.

غ للمسح على الجبيرة بين أن  يكون  )مسألة 116(: لا فرق في التعذّر المسوِّ
لتعمذّر حملّ الجبيرة لكونه مضراً بالكر أو الجرح من دون أن يضّر به  الماء، وأن 
يكمون لاضرار الماء بالكمر أو الجرح. وأما إذا كان لتعذّر إزالة  النجاسمة، فإن 
كان منشمؤه الاضرار بالجرح فالظاهر جريان الحكم المذكور فيه،  فيجزئ المسح 
على الجبائر، وإن كان منشؤه ضيق الوقت أو عدم الماء أو نحو  ذلك مما لا يرجع 
للجرح فالظاهر الانتقال للتيمم وعدم الاجتزاء بالوضوء  الجبيري الذي تقدم.
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)مسـألة 117(: لمو أمكن مسمح البشَرة بالمماء من دون أن يحقق الغَسمل  
المعتبر فالأحوط وجوباً الجمع بينه وبين المسمح على الجبيرة إما بالجمع بينها  في 
وضموء واحد، أو بتكرار الوضوء. بل لو أمكن نزع الجبيرة حال الوضوء  وبقي 

الجرح مكشوفاً اجتزأ بمسح البشَرة ولم يجب وضع الجبيرة والمسح  عليها.

)مسـألة 118(: لمو تعذر المسمح على الجبيرة في مموارد وجوبه فالأحوط  
وجوباً الجمع بين الوضوء الناقص بغسمل الجبيرة أو إجراء الماء عليها والتيمم.  

ولا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها.

)مسـألة 119(: لابد من استيعاب الجبيرة بالمسح عرفاً، ولا تجب المداقة  
في ذلمك، فا يجب اسمتيعاب مواضع الِخمال م أي الفواصمل م التي تكون بين  

الخيوط ونحوها.

)مسـألة 120(: الجرح المكشوف يكفي غسمل ما حوله، ولا يجب وضع  
شيء عليه ومسحه. نعم إذا كان في موضع المسح فإن أمكن مسحه وجب، وإلا  

فالأحوط وجوباً وضع شيء عليه ومسحه.

)مسألة 121(: إذا كان بعض الاطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن   كان 
وضمع الجبيرة لسمتر الجرح أو نحوه ممن دون أن يحتاج الجرح ذلمك بطبعه  لَزم 
نزع الجبيرة وغسمل الموضع الصحيح، وجرى عملى موضع الجرح حكم  الجرح 

المكشوف.

وإن كان وضع الجبيرة مما يقتضيه طبيعة الجرح، فإن كانت الجبيرة  ساترة 
للصحيمح بالمقدار المتعارف لم يجب نزع الجبيرة واجزأ مسمحها بدلًا عن  غسمل 

ما تحتها.

وإن كانمت سماترة لاكثمر من المتعمارف لزم نزعها وغسمل مما تحتها من  



المقمدار الصحيمح، ومع تعمذر النزع أجزأه المسمح عليها إن كان كِمبُر الجبيرة مما  
تقتضيمه طبيعمة الجمرح، أما لو كان لفقمد الجبيرة الصغيرة أو نحموه من دون أن  

يحتاجه الجرح بطبعه فالأحوط وجوباً ضم التيمم.

)مسـألة 122(: إذا كانت الجبيرة نجسة لم يجزئ المسح عليها، فإن أمكن  
تطهيرهما أو تبديلهما بجبيرة طاهمرة أو نزعهما وإجراء حكم الجرح المكشموف  
المتقدم وجب، وإلا فالأحوط وجوباً الجمع بين الوضوء الناقص م بعدم المسمح  
على الجبيرة م والتيمم. وإن أمكن وضع شيء طاهر عليها والمسمح عليه فإن عُدّ  
ذلمك بعد وضعمه من أجزاء الجبيرة عرفاً أجزأ المسمح عليه ولحقمه حكم تبديل  
الجبيرة، وإن عُدّ أمراً خارجاً عنها زائداً عليها لم يجزئ المسمح عليه ولحقه  حكم 

تعذّر المسح على الجبيرة من الجمع بين الوضوء الناقص والتيمم.

)مسألة 123(: لا فرق في جريان حكم الجبيرة المتقدم بين الجبيرة  الصغيرة 
وغيرها حتَّى المسمتوعبة للعضو الوضوئي، بل المسمتوعبة لتمام  الاعضاء. وأما 
الجرح المكشوف الكبير جداً فيشكل الاكتفاء بغسل ماعدا  موضعه، بل الأحوط 

وجوباً ضم التيمم إليه.

)مسـألة 124(: لا فرق في جريان حكم الجبيرة بين أن تكون على العضو  
المغسمول وأن تكمون عملى العضو الممسموح. نعمم إذا لم تكن مسمتوعبة للعضو  
الممسموح تعين المسمح على البشرة في غير موضع الجبيرة، كا لو كانت على  أحد 
أصابمع الرجمل، فإنه يتعين المسمح على غيره من الاصابع لما تقمدم من أنه  يكفي 

المسح عرضاً.
)مسـألة 125(: إذا اسمتوعبت الجبيرة العضو الماسح مسَمح ببلّتها، وإلا 
مسَمح  بالبشرة، إلا أن يكون الظاهر من البشرة قلياً لا يكفي في المسمح، فيتمّم 

المسح  بالجبيرة.
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)مسـألة 126(: لا فرق في جريان حكم الجبيرة وحكم الجرح المكشموف  
بين أن يكون المانع من استعال الماء كراً وجرحاً وورماً وغيرها مما يعود  لنقص 
في البمدن، فمع وضمع شيء عليه من جبيرة أو عصابة يمسمح عليه، ومع  عدمه 

يغسل ما حوله، على ما سبق تفصيله.

نعم لو كان اسمتعال الماء للطهارة مضراً با لا يجب غسمله كباطن الانف  
والعمين يتعمين التيمم، ولا يجزئ الوضموء الناقص. وكذا يتعمين التيمم لو كان  
اسمتعال الماء موجباً لحدوث خلل في البدن من دون أن يكون موجوداً  بالفعل، 

كبعض الامراض الجلدية التي يخشى من ظهورها باستعال الماء.

)مسـألة 127(: اللطوخ والدهمون المطلي بها العضو للتمداوي إن أمكن  
المسمح عليها وجب، وإلا فالأحوط وجوباً الجمع بين غسمل ما حولها والتيمم.  
هذا إذا كانت مكشموفة، أما إذا كانت عليها جبيرة فيلحقها ما تقدم من وجوب  

المسح عليها.

)مسـألة 128(: الحاجمب الاصق اتفاقاً من دون أن يحتماج إليه للعاج  
الأحوط وجوباً الجمع بين المسح عليه والتيمم.

)مسـألة 129(: لا يجب تخفيف الجبيرة، إلا أن يكمون الزائد خارجاً عن  
الجبيرة عرفاً، كا يجوز إضافة شيء اليها إذا عدّ بعد إضافته إليها جزءً منها  عرفاً.

)مسألة 130(: ما دام خوف الضرر باقياً يجري حكم الجبيرة، ومع زواله  
يجب رفعها. فلو تعذّر رفعها لامر خارج من ضيقِ وقت أو فقدِ من يُحسِن  إزالتها 
أو نحو ذلك فالأحوط وجوباً الجمع بين المسح عليها والتيمم، نظير ما  تقدم في 

المسألة )128(.

)مسألة 131(: إذا خاف الضرر فعمل بحكم الجبيرة ثم تبين عدمه، فإن  
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انكشف عدم الجرح أو الكر أو نحوهما مما هو موضوع الجبيرة انكشف  بطان 
الوضوء الجبيري ولزم إعادته وإعادة الصاة الواقعة به، سمواء كان  الانكشاف 
في الوقمت أم بعمد خروجه. وإن كان موضوع الجبيرة موجموداً م بأن  كان هناك 
كر أو جرح م وانكشمف عدم الضرر من اسمتعال الماء فالظاهر عدم  وجوب 

التدارك، نعم يجب إعادة الوضوء للصلوات الاتية.
)مسـألة 132(: إذا كان موضع من أعضاء الوضوء نجساً وتعذّر تطهيره 
من  دون أن يضّر به الماء سقط الوضوء ووجب التيمم. وكذا جميع موارد   تعذّر 
 الوضموء ممن غير جهمة وجود الحاجمب أو خوف المضرر على الموضمع   الذي 

يصيبه الماء.
)مسـألة 133(: لا فمرق بين جريمان حكم الجبيرة بين الوضوء والغسمل  

والتيمم.
)مسـألة 134(: لا يجموز إيقاع الطهمارة الجبيرية م ونحوهما من الطهارة  
الناقصة، كالطهارة في الجرح المكشموف م في سمعة الوقت إلا مراعاةً باسمتمرار  
العذر في تمام الوقت، فإن ارتفع العذر في سمعة الوقت انكشف بطان الطهارة،  
وبطمان العمل المترتمب عليها من صاة أو نحوها، وإن اسمتمر العذر إلى آخر  
الوقمت انكشمف صحة الطهمارة وصحة العممل. وحينئذٍٍ لو ارتفمع العذر بعد 
الوقت  لم تبطل الطهارة من وضوء أو غسل، فا يجب الاستئناف. وإن كان هو  

الأحوط استحباباً، خصوصاً في الوضوء والتيمم.
)مسـألة 135(: فمإذا كان اسمتعال الماء ممضراً في الواقمع إلا أن المكلَّف  
غفمل عن ذلك ولم يخف الضرر فاسمتعمل المماء من دون جبيرة وأتمى بالطهارة  

التامة صحت طهارته.
وإن خماف المضرر وتعمد الإتيمان بالطهمارة التامة، فمإن لم يكن الضرر 
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بحدّ  يحرم إيقاع النفس فيه صحت طهارته أيضاً، وكذا إذا كان بحدّ يحرم إيقاع  
النفس فيه إلا أنّه غفل عن احتال الحرمة. وأما إذا التفت لاحتال الحرمة  حينئذٍٍ 
فإن كان إيصال الماء لما لا يضره الماء وغسمله بنحو يسمتلزم وصوله لما  يضره الماء 
بطلمت طهارته، لعدم تمأتّي قصدِ القربة منه مع التفاتمه لترتب الحرام  على فعله، 
وإن لم يكمن كذلمك بمل كان وصول المماء لما يحمرم وصوله إليه بحركة  مسمتقلة 

صحت طهارته.
ويجمري همذا التفصيل فيا لمو خاف الضرر وتبمين عدممه في الواقع بعد  

الإتيان بالطهارة التامة.
)مسألة 136(: في كل مورد يشك المكلف في أن وظيفته الطهارة الجبيرية  
ونحوها أو التيمم يتعيّن عليه الجمع بينها حتَّى يتضح له الحال بالسؤال  ونحوه.

الفصل الخامس
في سَلَسِ البول والبَطَن

والممراد بالأول عدم استمسماك البمول، وبالثاني عدم استمسماك الغائط،  
وبحكمه عدم استمساك الريح.

)مسـألة 137(: ذوا السملس والبَطمن إن كان لهما فترة مضبوطة تسمهل  
معرفتها تسَمعُ الوضموءَ والصاةَ التاممة وجب عليها انتظارهما وإيقاع الصاة  

بطهارة تامة فيها. وكذا الحال في كل مستمر الحدث.
)مسـألة 138(: يكفمي في الحكمم السمابق سمعة الفمترة لادنمى الصماة  
الاختيارية الواجبة، بل يكفي سمعتها لصاة المسمتعجل كالفاقدة للسورة.وأما 
لو  كانت تسع الصاة الاضطرارية دون الاختيارية كالصاة بالاياء، أو الصاة  



بالتيمم فالأحوط وجوباً الجمع بينها وبين الوظيفة الاتية.

)مسـألة 139(: ذو السملس إذا لم تكمن له فمترة مضبوطة تسمع الطهارة  
والصماة التاممة يجمع بين الظهريمن بأذان وإقامتمين بوضوء واحمد، وكذا بين  
العشائين، ويتوضأ لكل صاة غيرها إذا كانت مضيقة، حتَّى لو كانت مستحبة.

)مسـألة 140(: إذا فرّق ذو السملس في الفرض السمابق بين الظهرين أو  
العشائين أعاد الوضوء للصاة الثانية.

)مسـألة 141(: ذو البَطمن إن لم تكمن لمه فمترة مضبوطمة تسمع الطهارة 
والصماة  التاممة إذا فاجأه الحدث في أثناء الصاة توضمأ وبنى على ما مى من 
صاته.  والأحوط وجوباً تجنُّب منافيات الصاة من الكام والقهقهة والبكاء. 
نعمم لا  بمأس بترك الاسمتقبال وتمرك السمتر م للممرأة م بالمقدار المذي يقتضيه 
الوضموء،  وكذا الفعمل الكثير الذي تقتضيه تهيئة مقدممات الوضوء القريبة أما 
البعيمدة   كاسمتقاء الماء م فالأحوط وجوبماً قدحه، فابد من تجنمب ذلك بتهيئة  

المقدمات المذكورة قبل الصاة.

)مسـألة 142(: إذا لم تكن لذي البَطن فترة تسع الطهارة وبعض الصاة 
كان  عليه الوضوء لكل صاة.

)مسألة 143(: صاة الاحتياط وقضاء الاجزاء المنسيّة تابعة لصاتها في  
الاحكام السابقة، فمع الاكتفاء بوضوء واحد لصاة أو صاتين يكتفى   بذلك 
الوضموء لصاة الاحتياط وقضاء الاجزاء المنسمية، ولا يحتاج لتجديد  الوضوء 
لهما، ومع تكرار الوضوء للصاة الواحدة لابمد من الوضوء إذا وقع  الحدث لها 

أو في أثنائها.

)مسـألة 144(: يجمب عملى من به السملس والبَطمن التحفظ ممن تعدي  
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النجاسة للبدن والثوب مها أمكن فيعلق الرجل كيساً فيه قطن للبول، وتستثفر  
المرأة، كا يستثفران للغائط، على نحو ما يأتي في الاستحاضة. والأحوط  وجوباً 
التطهمير لكل صماة. نعم في مورد الجمع بمين الصاتين بوضموء واحد  يكفي 

التطهير لكل صاتين.

)مسـألة 145(: بقية أفراد مسمتمر الحدث م مثل من يفجؤه النوم م إذا لم  
تكمن له فترة تسمع الصاة التامة اكتفمى بالصاة الاضطرارية ممع الطهارة ولو  
بتيممم، فمإن تعذّر ذلك فالأحموط وجوباً الوضموء لكل صاة. نعمم لو كانت 
لمه  فترة تسَمع الصماة م وإن كانت اضطرارية بطهارة ولمو بتيمم م لكنه لم يصلّ 
فيهما  للجهل بها أو تفريطاً فالأحوط وجوباً الجمع بين الوضوء لكل صاة أداءً  

والقضاء بعد ذلك.

الفصل السادس
في غايات الوضوء

الوضوء لا يطلب لنفسه، بل لترتب الطهارة ورفع الحدث عليه، فكل ما  
يشترط فيه الطهارة المذكورة يشترط فيه الوضوء، ويترتب على ذلك مسائل:

)مسـألة 146(: لابمدّ من الوضموء في صحة الصاة الواجبمة والمندوبة، 
وكذا  صاة الاحتياط وقضاء الاجزاء المنسية. بل هو الأحوط وجوباً في سجود  

السهو.

)مسألة 147(: لا يشترط الوضوء في صحة الصاة على الميت، وإن كان  
الافضل إيقاعها عن وضوء.

)مسـألة 148(: يشمترط الوضوء في الطواف الواجب، وهو ما كان جزءً 



ممن  حمج أو عممرة. ولا يشمترط في غيره حتَّمى لو وجمب بنذر أو نحموه. نعم 
الافضل  إيقاعه عن وضوء. وإنا يشترط في صاته لا غير.

)مسـألة 149(: يحمرم عملى الُمحدِث غمير المتوضئ مسُّ كتابمة المصحف  
الشريمف وأبعاضمه. بل الأحوط وجوباً عدم مسّمه لما يكتب ممن القرآن في غير  
المصحمف، ككتب التفسمير والحديمث وغيرها. نعم لا بأس بممسّ ما يكتب في  

الدراهم والدنانير، حتَّى الورقية المتعارفة في عصورنا.

)مسـألة 150(: إنما يحمرم عملى المحمدِث مسّ رسمم الحرف القمرآني في  
المصحف ونحوه، دون رسمم الحركات الاعرابيّة والمدّ والتشديد ونحوها مما  لا 

يكون رساً للحرف، بل لكيفيّة النطق به.

)مسـألة 151(: الأحوط وجوباً أن لا يممسّ المحدِث غير المتوضئ لفظ  
الجالمة وسمائر أسماء الله تعمالى وصفاته. ولا يلحق به أسماء الانبيماء والائمة  

وسيدة النساء صلوات الله عليهم أجمعين.

)مسـألة 152(: لا فمرق في الكتابمة بين أنواع الخط العمربي. بل الأحوط  
وجوبماً العموم للخطوط غير العربية إذا رُسمم بها القمرآن على عربيته، وكذا إذا  

رُسم بها لفظ الجالة أو أساؤه تعالى.

)مسـألة 153(: لا يحمرم عملى المحدث مسّ ترجممة القرآن، وأما أسماؤه  
تعالى بغير اللغة العربية فالأحوط وجوباً عدم مسّها.

)مسـألة 154(: لا فمرق بمين الكتابمة بالحمبر والتطريز والَحفْمر وغيرها.  
ويتحقمق الممسّ في الحفمر بممسّ القعمر، بل الأحموط وجوبماً فيه العمموم لمسّ  

الحواشي، وكذا الحال في مسّ الكتابة بنحو التخريم، فيتجنب مسّ حواشيها.

)مسألة 155(: الأحوط وجوباً عدم المسّ حتَّى با لا تحله الحياة،  كالظفر. 
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نعم لا بأس في المسّ بالشعر.

)مسـألة 156(: لابمد في صدق القمرآن من قصد الكاتمب م ولو إجمالا م  
الحكايةَ عنه ورسْمَه، فلو كتب ما يطابقه لفظاً لا بنيّة رسمهِ والحكايةِ عنه لم  يحرم 

مسّه، من دون فرق بين الالفاظ المشتركة والمختصة.

)مسـألة 157(: الظاهر أن الصمور الفوتوغرافية لكتابة القرآن وأسمائه 
تعالى  بحكم القرآن وبحكم أسائه تعالى في المسّ.

)مسـألة 158(: الظاهمر جمواز كتابمة القمرآن الكريمم ونحموه على بدن  
المحدِث، ولا يجب على المحدث حينئذٍٍ المبادرة للوضوء أو الغسل.

)مسألة 159(: لا يجب منع المحدث غير المكلف من مسّ القرآن  ونحوه، 
راً. بل يجوز التسبيب لمسّه، وكذا الحال في الجاهل بالحرمة جهاً  معذِّ

)مسألة 160(: ذكر العلاء )رضوان الله عليهم( أنه يستحب الوضوء لغير  
الطواف من أفعال الحج، ولطلب الحاجة، ولحمل المصحف الشريف،  ولتاوة 
ل  الميت قبل  القرآن، ولدخول المسماجد، ولتغسميل الجنُب للميت، ولجاع مغسِّ
أن يغتسمل، وللنوم، ولسجود الشكر، وللكون على الطهارة،  ولتجديد الطهارة 

من دون حدث، ولغير ذلك.

)مسـألة 161(: يكفمي في التقرب المعتبر في الوضموء الإتيان به من أجل  
بعض ما سمبق، سمواء توقفت صحتمه عليه م كالصاة م أم توقمف كاله  عليه م 
كصاة الميت وقراءة القرآن م أم توقف جوازه عليه م كمسّ المصحف م  أم توقف 
مل الميت قبل أن يغتسمل. بل يكفي فيه  الإتيان به  رفع كراهته عليه، كجاع مغسِّ
برجماء المطلوبيمة لغاية يحتمل مشروعيته لها، كا هو الحال في بعض  المسمتحبات 
المذكمورة في كلاتهمم، عملى ما ذكرنماه في أواخمر مباحمث الاجتهماد  والتقليد.



)مسألة 162(: إذا توضأ لغاية م كالصاة م ثم تبيّن أنه قد أتى بها صح  وضوؤه.

)مسألة 163(: إذا توضأ لغاية م كقراءة القرآن م ثم لم يأتِ بها صح  وضوؤه.

)مسـألة 164(: إذا توضمأ للتجديد ثم تبيّن أنمه كان محدثاً صح وضوؤه 
وكان  رافعاً للحدث.

)مسألة 165(: يصح الوضوء لغاية م كالصاة م قبل دخول وقتها.

الفصل السابع

في آداب الوضوء وسننه
)مسألة 166(: لا إشكال في كفاية الغسلة الواحدة لكل عضو من أعضاء  
الوضوء، كا لا إشمكال في مشروعية الثانية. بل قيل باسمتحبابها، لكنه لم يثبت.  
وأمما الثالثمة فالظاهر أنها بدعة. بل يبطل الوضوء بها إذا تحقق المسمح بائها. كا  
لو غسل اليرى ثاثاً. وأما تعدُد الغرفات للغسلة الواحدة فا بأس به، وليس  

لها عدد خاص.

)مسألة 167(: سنن الوضوء على ما تضمنته النصوص الشريفة أو ذكره  
العلاء )رضوان الله عليهم( اُمور:

منها: السمواك، وهو دلك الاسنان. بل هو مستحب حتَّى لغير الوضوء.  
والافضل أن يكون بعود الاراك وليفه وعود الزيتون، ثم مطلق قضبان الشجر،  

وأدناه أن يدلكها بأصبعه.

ومنها: وضع الاناء الذي يتوضأ منه على اليمين، وكذا الاغتراف باليمين  
حتَّى لغسلها. فيصبه في اليرى ثم يغسل اليمنى بها.
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ومنها: التسممية حين وضع اليد في الماء حين الاستنجاء مقدمةً  للوضوء، 
وقبل وضع اليد في الماء للوضوء، وبعد الشروع في غسل الوجه.  ويحسن تداركها 

في الاثناء لوتركها في أوّل الوضوء.

ومنهـا: الدعماء بالمأثور، وقد وردت أدعية كثميرة، ففي النص الصحيح:  
»إذا وضعمت يمدك في المماء فقمل: بسمم الله وبمالله اللهمم اجعلني ممن التوابين  

واجعلني من المتطهرين«.

وفي حديمث وضوء أمير المؤمنينA:»فأتاه محمّد بالماء فأكفأه فصبه  بيده 
اليرى على يده اليمنى ثم قال: بسم الله وبالله والحمد لله الذي جعل الماء  طهوراً 

ولم يجعله نجساً.

قال: ثم استنجى فقال: اللهم حصّن فرجي واعفّه واستر عورتي  وحرّمني 
على النار. 

قمال: ثم تمضمض فقمال: اللهم لقّنمي حجتي يوم ألقاك، وأطلِق لسماني  
بذكمراك. ثم استنشمق فقمال: اللهم لا تحرّم عمليَّ ريح الجنة واجعلني ممن يشمم  

ريحها وطيبها. 

قال: ثم غسل وجهه فقال: اللهم بيّض وجهي يوم تسودّ فيه الوجوه ولا  
تسوّد وجهي يوم تبيضّ فيه الوجوه. 

ثم غسمل يمده اليمنى فقال: اللهم اعطني كتمابي بيميني والخلد في الجنان  
بيساري وحاسبني حساباً يسيراً.

ثم غسمل يده اليمرى فقال: اللهمم لا تعطني كتابي بشمالي، ولا تجعلها  
مغلولة إلى عنقي، وأعوذ بك من مقطّعات النيران. 

ني برحمتك وبركاتك وعفوك.  ثم مسح رأسه فقال: اللهم غشِّ



ثمم مسمح رجليه فقمال: اللهمم ثبّتني على المراط يوم تزلّ فيمه الاقدام  
واجعل سعيي فيا يرضيك عني«.

وفي الخبر الصحيح: »فإذا فرغت فقل: الحمد لله رب العالمين«. 

وهناك صور اُخر وأدعية اُخر يضيق المقام عن ذكرها.

ومنها: المضمضة والاستنشاق، وتثليثها، وتقديم المضمضة.

ومنها: بدء الرجل في غسل اليدين بظاهر الذراعين، وبدء المرأة  بباطنها.

ومنهـا: إسمباغ الوضوء بتكثير الماء لمكل عضو غرفتمان، أو غرفة وافية،  
بحيمث يسمتولي الماء على العضو المغسمول ويفيمض عليه، وعمدم الاكتفاء بأقل  

المجزئ الحاصل بوصول الماء للبشرة وإن قل.

ومنهـا: الوضموء بمُد وهو ثانائة وسمبعون غرامماً تقريبماً. والظاهر أن  
المقدار المذكور إنا يستحب مع الإتيان بآداب الوضوء.

ومنها: فتح العينين عند غسل الوجه وإشرابها الماء. إلى غير ذلك.

)مسألة 168(: يكره في الوضوء اُمور:

منها: الاسمتعانة بالغمير في صب الماء لوضوء الصاة. بل يسمتحب عدم  
الاستعانة بالغير حتى في مقدمات الوضوء البعيدة، كاستقاء الماء وتسخينه.

ومنهـا: الوضوء في المسمجد من حدث البول والغائمط، وكذا غيرهما من  
 الاحمداث إذا وقمع في غمير المسمجد. ويمأتي المكام في حكم المعتكمف في محله 

 إن شاء الله تعالى.

ب أو المنقوش بالصور.  وكذا  ض أو المذهَّ ومنها: الوضوء من الاناء المفضَّ
الوضوء فيه. وأما الوضوء من إناء الذهب والفضة فيحرم، كا سمبق في  مبحث 

63 ...................................................................................... آداب الوضوء 



64.........................................................................  منهاج الصالحين/ العبادات

النية، ويأتي في آخر كتاب الطهارة.

ومنها: الوضوء بالماء المسمخن بالشممس، بل مطلق الغسل به، بل مطلق  
الاستعال له.

ومنهـا: الوضوء من الماء القليل الذي يدخمل المحدث بالنوم أو البول أو  
الغائط أو الجنابة يدَه فيه.وترتفع الكراهة، في الأول بغَسلها مرة، وكذا في  الثاني 
وإن كان الافضل فيه مرتين، وفي الثالث بالغَسل مرتين، وفي الرابع  بالغَسل ثاثاً.

ومنهـا: الوضوء بالمماء الاجن، وبجميمع المياه التي يكره اسمتعالها، كاء  
البئر قبل النزح والاسآر المكروهة.. إلى غير ذلك.

)مسـألة 169(: يكره صب الماء المسمتعمل في الوضموء في الكنيف، وهو  
مجرى المرافق الصحية.

الفصل الثامن

في أحكام الشك
)مسـألة 170(: ممن تيقن بسمبق الحدث وشمك في التطهر منمه بنى على  
الحمدث مما لم يتيقن الطهارة. ومن تيقن بسمبق الطهارة وشمك في انتقاضها بنى  
عملى الطهمارة مما لم يتيقن الحمدث. ولا أثر للظمن في المورديمن إلا أن يكون ظناً  

معتبراً شرعاً كالبيّنة.

)مسـألة 171(: من تيقن سمبْق الحدث منه والطهارة معاً وجهل المتأخر  
منها، فإن علم تاريخ الطهارة بنى على الطهارة وإن علم تاريخ الحدث بنى  على 
الحمدث. وإن جهل التاريخين لم يبن على الطهارة ولا على الحدث، فا  يصح منه 



الإتيان با يشمترط فيه الطهارة م كالصاة م حتى يتطهر، ولا يحرم عليه  ما يحرم 
على المحدث م كمسّ المصحف م حتى يحدث.

)مسـألة 172(: إذا شمك في أثناء الصاة في أنه على وضوء أو لا، قطَعها  
وتطهّر واسمتأنف الصاة. ولو كان شكه بعد الفراغ من الصاة بنى على صحة  

الصاة وتوضأ للصلوات الاتية ولغيرها من الغايات.

)مسألة 173(: إذا شك قبل الفراغ من الوضوء في فوت جزء منه تداركه  
مع عدم فوات الموالاة، ومع فواتها يسمتأنف الوضوء، فإذا شمك مثاً في غسمل  
بعض اليد اليمنى وهو في غسل اليرى فإذا لم يجف ماء الوضوء السابق على  الجزء 
المشمكوك غسمل الجزء المشمكوك وأتم وضوءه، وإن جف الماء المذكور  استأنف 

الوضوء.

)مسـألة 174(: إذا شمك بعمد الفمراغ ممن الوضموء في صحتمه بنى على 
الصحمة  حتى لو علم من نفسمه عدم التفاته لمنشمأ الشمك، كا لمو توضأ بخاتمه 
غفلمة  واحتممل وصمول الماء تحته ممن دون أن يتعممد ذلك. نعم لمو علم بعدم 

وصول  الماء تحته وجبت عليه الاعادة.

)مسـألة 175(: إذا كانمت أعضاء وضوئه نجسمة فتوضأ ثم شمك في أنه  
طهرها قبل الوضوء أو بقيت على نجاستها بنى على صحة وضوئه، وعلى  نجاسة 

أعضائه فيطهّرها. 

وكمذا إذا توضمأ باء كان نجسماً ثم شمك بعمد الوضوء في أنمه طهره قبل  
الوضوء به أو لا، فإنه يبني على صحة وضوئه وعلى نجاسمة الماء الذي توضأ به  

فيطهّر كل ما وصل إليه ذلك الماء حتى أعضاء وضوئه.
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المقصد الرابع

في الغسل
يجب الغسل من الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومسّ  الميت، 
ويجب أيضاً غسمل الميت. كا يسمتحب الغسمل في موارد كثيرة.  فهنا مباحث..

المبحث الأول

في غسل الجنابة
وفيه فصول..

الفصل الأول

في سبب الجنابة
تتحقق الجنابة بأمرين:

الأول: خمروج المنمي من الرجل. والأحوط وجوباً ثبموت الجنابة للمرأة  
بالانزال أيضاً.

ويترتمب على ذلمك لزوم الجممع عليها بمين الغسمل والوضموء احتياطاً  
وتطهير ما ياقيه الماء الذي ينزل عليها من مابسها وبدنها. وهذا هو الحكم  في 



جميع موارد الاحتياط الوجوبي في ثبوت الجنابة. 

)مسألة 176(: إن عُرف المني فا إشكال وإن لم يعُرف كفى في الحكم به  
مع المرض خروجه عن شمهوة. وأما حال الصحة فابد في الحكم به من  اجتاع 
الدفق والفتور والشهوة. نعم يكفيه مع النوم إحراز الشهوة والدفق،   ولو شك 
في الدفق كان قلة البلل أمارة على عدمه، فا يجب معه الغسل. هذا  في الرجل. 

وأمما في المرأة فليمس المني منها إلا ما يخمرج من القُبُل عند بلوغ الشمهوةِ  
الذروة. ولا أثر لما يخرج لنضح البلل بماعبة أو نحوها بدون بلوغ الشهوةِ  الذروة.

الثـاني: الجاع، ولو بدون إنزال المني ويتحقق بدخول الحشمفة في  القبل. 
بمل الأحموط وجوباً تحقمق الجنابة أيضماً بدخول الحشمفة في الدبر ممن  الرجل 
والممرأة. وبمه تتحقق الجنابة في حمق الفاعل والمفعول بمه وإن لم يكونا  مكلفين. 
نعم في ثبوت الجنابة بالادخال في الميت أو إدخال عضو الميت في  الحي إشمكال 
وإن كان هو الأحوط وجوباً. وأما الادخال في فرج البهيمة فالظاهر  عدم تحقق 

الجنابة به مع عدم إنزال المني.

الفصل الثاني
في أحكام الجنابة

)مسـألة 177(: لا يصح من الجنب جميع ما لا يصح من غير المتوضئ مما  
تقدم في غايات الوضوء، كا لا يصح الصوم منه أيضاً، على تفصيل يأتي في  كتاب 

الصوم إن شاء الله تعالى.

)مسألة 178(: يحرم على الجنب جميع ما يحرم على غير المتوضئ مما  تقدم. 
كا يحرم عليه أيضا الكون في المسمجد الحرام ومسجد النبيF مطلقاً  وإن كان 
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بنحو المرور والاجتياز. بل لو أصابته جنابة في المسجدين المذكورين  وجب عليه 
المبادرة للخروج بعد التيمم. وأما في سمائر المسماجد فيحمل الاجتياز  بالدخول 
ممن بماب والخروج من آخمر، والدخول لاخذ شيء منها، ويحمرم ما  عدا ذلك.

)مسألة 179(: لا يجوز للجنب دخول المسجد لوضع شيء فيه، نعم  يجوز 
له وضع شيء في المسجد حال الاجتياز به، كا يجوز له وضع شيء في  المسجد إذا 

لم يستلزم الدخول فيه.
 F مسـألة 180(: الأحوط وجوباً عدم مكث الجنب في مَشاهد النبي(
والأئممةB فيقتمر من أعوزته حاجمة لذلك أو أعجله أمر عن الغُسمل على  
العبمور فيهما، أو الطمواف بها من دون مكث. نعم لا بمأس في المكث في الاروقة  

المطهرة التي هي خارج البنية التي فيها القبر الشريف.

)مسـألة 181(: إذا احتممل عدم مسمجدية بعض أجزاء بناية  المسمجد م 
كالسماحة المكشموفة والمدخل م جاز الدخول فيه والمكمث، ولم تجرِ  عليه أحكام 
المسجدية. نعم إذا اخبر بمسجديته المتولي أو من يكون المسجد  تحت يده صدق 

وجرت عليه أحكام المسجد.

)مسـألة 182(: لا فرق في جريان أحكام المسجد المذكورة بين العامر من  
المساجد والخراب، بل حتى ما غصب من المساجد وجعل طريقاً أو داراً أو  محاً 

تجارياً أو غير ذلك.
)مسـألة 183(: يحمرم عملى الجنب قمراءة آية السمجدة من سمور العزائم  
الاربمع، وهمي )الم السمجدة( و)حمم السمجدة( و)النجمم( و)العلمق(. ويجوز   
أن يقمرأ بقية السمور المذكورة، نعم همو مكروه بل الأحوط اسمتحباباً تركه، كا  
 يكمره قراءة القرآن مطلقاً، خصوصاً ما زاد على سمبع آيات، وأولى بذلك ما زاد  

على السبعين.



)مسـألة 184(: ذكر العلاء )رضوان الله عليهم( أنه يكره للجنب الاكل  
والشرب إلا بعد الوضوء أو غسمل اليدين والمضمضة والاستنشاق، والنوم إلا  
بعد الوضوء أو التيمم بدلًا عنه. ومسّ ما عدا الكتابة من المصحف، وأما الكتابة  

فيحرم على الجنب مسّها، كا تقدم.

الفصل الثالث

في كيفية غسل الجنابة
ويجب فيه اُمور..

منها: النية، وإيصال الماء للبشرة، ومباشرة المغتسمل لغُسله، وإطاق  الماء 
وطهارته، وقد تقدم تفصيل هذه الُامور في الوضوء، لان المقامين من  باب واحد.

)مسـألة 185(: لا يجب غسمل الشمعر، بمل يجب إيصال المماء لما تحته من  
البشرة حتى لو كان الشعر كثيفاً.

ومنها: غسل تمام البدن. والمشهور أن له صورتين لا يجوز الخروج  عنها:

إحداهما: الترتيب، بأن يغسل أولًا تمام الرأس والرقبة، ثم الجانب  الايمن 
من الجسد، ثم الجانب الاير منه. 

ثانيتهما: الارتماس، بتغطية البدن في الماء دفعةً واحدةً بحيث يحصل  غسل 
تمام البدن حينها. 

وهذا وإن كان أحوط استحباباً إلا أن الظاهر عدم تعيّن إحدى الصورتين،  
غايمة الاممر أنه لا يجموز تقديم الجسمد على الرأس، ويجموز ما عمدا ذلك، فمن  
الصمور الجائزة: غَسمل تمام البمدن بالوقوف تحمت المطر أو الحنفيمة أو نحوهما.
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ومنها: صبّ الماء على الرأس والجسمد، ثم إمرار اليد حتى يستوعب  الماء 
تمام الرأس والجسد، ولابد من التأكد من وصول الماء لتام الجسد.

ومنها: تقديم الشمق الايمن من الرأس والجسمد على الشق الاير منها.  
وغير ذلك من الصور.

)مسألة 186(: لا يشترط الموالاة في الغسل، بل يجوز التفريق بين أجزائه  
وإن جفّ المغسول قبل الإتيان بالباقي.

)مسألة 187(: ذكر العلاء )رضوان الله عليهم( أنه يستحب للجنب عند  
إرادة الغسل غسلُ اليدين من المرفقين ثاثاً ثم المضمضة ثاثاً ثم الاستنشاق  ثاثاً.

)مسـألة 188(: يسمتحب في غسمل الجنابمة الغسمل بصماع، وهو ثاث  
كيلموات وأربعائمة وثانمون غراماً تقريباً، وإن كان يجزئ اسمتيعاب الجسمد با  
يصمدق عليمه الماء مها قل، كا تقدم في الوضوء. ويجري هذا في جميع  الاغسمال 

عدا تغسيل الميت، كا يأتي.

الفصل الرابع

في أحكام غسل الجنابة
)مسـألة 189(: إذا أحمدث بالاصغمر في أثناء غسمل الجنابمة أجزأه إتمام  
الغسل ولا يحتاج لاستئنافه. وإن كان أحوط استحباباً. وعلى كل حال لابد من  

الوضوء لاجل الحدث المذكور. وهكذا الحال في كل غسل غير غسل الجنابة.
)مسـألة 190(: غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء وكذا كل غسل مشروع  
غير غسمل الجنابة واجباً كان أو مستحباً، نعم من آداب غسل غير الجنابة تقديم  
الوضوء عليه. وأما الاغسمال الاحتياطية أو المعدودة في المستحبات من دون أن  



يثبت استحبابها شرعاً فا يجتزأ بها عن الوضوء.

)مسـألة 191(: إذا اجتمعمت أغسمال متعمددة أجزأ عنها غسمل واحد، 
سواء  كانت واجبة أم مستحبة ثابتة الاستحباب م على ما يأتي في بحث الاغسال  
المسمتحبة التعرض لذلك م أم مختلفة بعضها واجب وبعضها مسمتحب، وسواء  
أتى المكلف بالغسل المذكور بنيّة بعضها أم بنية الجميع، ويجزئ هذا الغسل  عن 

الوضوء، ولا سيا إذا كان المغتسل جنباً.

)مسـألة 192(: إذا علم بالجنابة وشك في أنه اغتسل منها بنى على العدم  
حتى لو كان من عادته الاغتسال، إلا أن يرجع الشك للوسواس، فإنه لا يعتني 

به  ويبني على الطهارة.

)مسـألة 193(: إذا شمك في أثناء الغسمل في صحته أو في أنه هل غسمل  
موضعاًممن البمدن وجمب عليه التمدارك، أما إذا شمك في ذلك بعمد الفراغ من 

الغسل  فا يعتني بشكه ويبني على صحة غسله وتماميته.

)مسألة 194(: يستحب البول قبل الغسل لمن كانت جنابته بخروج المني  
مع الجاع أو بدونه. وليس هو شرطاً في صحة الغسل. ولكن فائدته أنه لو  خرج 
منمه بعمد البول بلل مشمتبه بالمني لم يبنِ على أنه مني، أما لمو خرج منه البلل  قبل 
البمول فالازم البناء على أنه مني فيتطهر منه وينتقض الغسمل به ويجب  إعادته. 

ولو شك في أنه هل بال أو لا بنى على العدم.
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المبحث الثاني

في غسل الحيض 

وفيه فصول..

الفصل الأول

في سببه
وهو خروج دم الحيض، الذي هو دم خاص يقذفه الرحم بمقتى  طبيعة 
ممزاج الممرأة. ولابد فيه من النزول لظاهر الفمرج، ولا يكفي النزول من  الرحم 

لباطنه. وإن كان ذلك يكفي في استمرار الحيض وبقائه، كا يظهر فيا  يأتي.

)مسألة 195(: إذا افتضت البكر فسال منها دم كثير وتردد بين أن يكون 
ممن  دم البمكارة أو من دم الحيض أو منها معاً أدخلمت قطنة وتركتها مدة قليلة 
ثم  أخرجتها إخراجاً رفيقاً، فإن كانت مطوقة بالدم من دون أن يغمسها فهو من  

البكارة، وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض.

)مسـألة 196(: كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسمع سنين قمرية محكوم  
بأنه ليس بحيض، وكذا ما تراه المرأة بعد بلوغ سن اليأس. نعم لو علم يقيناً بأنه  

من الحيض ترتبت عليه أحكامه.

)مسـألة 197(: حد اليأس في القرشية بلوغ ستين سنة قمرية، وفي غيرها  
بلوغ خمسمين سنة ويكفي الانتساب لقريش من الزنا. ومع الشك في كون  المرأة 



قرشية يحكم بعدم كونها قرشية.

)مسـألة 198(: أقمل الحيض ثاثة أيمام، والمراد باليوم هنا مما يعم الليل  
الحاصل بدورة تامة لارض، لا خصوص بياض النهار.

)مسـألة 199(: الظاهمر أنمه لا يعتبر التموالي في الايام الثاثمة، بل تكفي 
الثاثة  المتفرقة. لكن لابد من اجتاعها في ضمن عشرة أيام. نعم يجب على المرأة  
ترتيمب أحكام الحيمض بمجرد رؤية المدم وإن لم يكن بصفمات الحيض الاتية،  
فإن اسمتمر ثاثة أيام، أو انقطع ثم رجع حتى تم لها ثاثة أيام في ضمن العشرة  
تحققت كونه حيضاً، وإلا انكشمف أنه اسمتحاضة ووجب عليها قضاء الصاة  

التي تركتها حين رؤية الدم.

)مسألة 200(: أكثر الحيض عشرة أيام. وهي أطول مدة بين أول الحيض  
وآخره، غايته أن الحيض قد يسمتوعبها، وقمد يتفرق فيها، وإن كان الازم بلوغ  

مجموعه ثاثة أيام فأكثر، كا تقدم.

)مسـألة 201(: إذا تفرقت الثاثة أيام أو أكثر في ضمن عشرة كان النقاء  
المتخلمل بحكم الطهر، فتغتسمل له وتصلي، وإن لم تفعل وجمب عليها القضاء.  
نعمم لا عبرة بفترات التقطع القصميرة التي تقتضيها طبيعة دم الحيض وتتعارف  
في النسماء، سمواء نمزل الدم من الرحمم لباطن الفمرج أم لم ينزل، فمإن الفترات  

المذكورة ما لم تكن منافية لاستمرار الحيض عرفاً تكون بحكم الحيض.

)مسـألة 202(: أقل الطهر بمين حيضتين عشرة أيام، فمكل دم تراه المرأة  
قبل إكال عشرة أيام من الحيض الأول فهو ليس من الحيض.

)مسـألة 203(: كل دم تراه المرأة تحكم عليه بأنه حيض إذا لم ينقص عن  
الثاثة أيام ولم يزد على العشرة، وكان بينه وبين الحيض السابق عشرة أيام،  سواء 
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كان بصفات الحيض الاتية أم لا.

نعم، يأتي الكام في حكم الحامل وحكم الصفرة.

)مسـألة 204(: تصير المرأة ذات عادة باتفاق الحيض مرتين متواليتين في  
العمدد والوقمت أو في أحدهما. فإن اتفقا في الوقت والعدد فهي ذات عادة وقتية  
وعدديمة، كما لو رأت الدم في أول كل من الشمهرين المتواليين سمبعة أيام مثاً.  
وإن اتفقما في الوقمت دون العمدد فهي ذات عمادة وقتية لا عدديمة، كا لو رأت 
الدم  في أول الشهر الأول خمسة أيام، وفي أول الشهر الثاني سبعة أيام مثاً. وإن  
اتفقا في العدد دون الوقت فهي ذات عادة عددية فقط، كا لو رأت الدم في أول  
الشمهر الأول خمسة أيام، وفي وسط الشهر الثاني خمسة أيام مثاً. والمراد  بالشهر 

هو الهالي.

)مسـألة 205(: لا يزول حكم العادة باختاف الحيض عنها في الشمهور  
الاحقمة مها طالت المدة مادامت الشمهور مختلفة فيا بينهما. نعم تنقلب العادة  
باتفاق شهرين متعاقبين من دون فصل على وقت أو عدد مخالف لعادتها  السابقة، 

فتنعقد عادتها على الوجه الاحق ويكون العمل عليه.

)مسألة 206(: الحيض يجتمع مع الحمل حتى مع استبانته وظهوره، فإن  
كانمت المرأة ذات عادة وقتية تتحيض برؤيمة الدم في عادتها أو قبل عادتها بقليل   
يموم أو يوممين م أو بعمد عادتها قبمل مضي عشرين يومماً من أوّلها، همذا إذا كان  
أحممر، وأما إذا كان أصفر فالأحوط وجوبماً أن تجمع بين تروك الحائض وأعال  
المسمتحاضة. وإن رأتمه بعمد مضي عشرين يومماً من أول عادتها فما تتحيض به  
وإن كان أحممر. وأمما إذا لم تكن ذات عادة فإنها تتحيض بالدم إذا كان أحمر، ولا  

تتحيض به إذا كان أصفر.



)مسـألة 207(: لا يشمترط في حيمض الحامل بلموغ الدم ثاثمة أيام، بل 
يكفي  بلوغه يوماً واحداً أو يومين. نعم لا يكفي ما دون ذلك.

)مسـألة 208(: الصفمرة إن كانت سمابقة على دم محكموم عليه بالحيضية  
بيوممين فا دون يحكم عليها بأنها حيض، سمواء كانمت في العادة أم لا. وكذا إذا  
كانمت متأخمرة عنمه بيومين فما دون متصلة به، بمل وإن كانمت منفصلة عنه في  
ضممن العشرة على الأحوط وجوباً. وإن تقدّمت أو تأخرت عنه بأكثر من ذلك  

فهي ليست بحيض.

كما أنها في أيمام العادة الوقتيمة أو قبلها بيومين يحكم عليهما بأنها حيض،  
اتصلت بدم أو لم تتصل، بشرط بلوغها وحدها أو مع الدم ثاثة أيام. وفيا عدا  
ذلمك لا يحكمم عليها بأنها حيض، سمواءً لم تكن المرأة ذات عمادة أم كانت ذات  

عادة وتأخرت الصفرة عن العادة ولو قلياً أو تقدمت أكثر من يومين.

)مسـألة 209(: الممراد بالصفرة هنا وفي جميع المسمائل الاتية هي السمائل  
المختلمط بالمدم المذي يكون بسمبب قلة المدم أحمر حممرة خفيفة كالصفمرة. أما  
السائل الاصفر الذي لا تكون صفرته من الدم فهو طاهر لا يترتب عليه شيء.

)مسـألة 210(: همذه الصفرة إذا لم يحكم عليها بأنهما حيض يجري عليها  
حكم الاستحاضة الاتي في محله.

)مسـألة 211(: إذا انقطع دم الحيض عن الخروج للظاهر واحتمل بقاؤه 
في  باطن الفرج )المهبل( وجب الفحص والاسمتبراء، وذلك بأن تستدخل قطنة 
في  باطن الفرج فإن خرجت ملوثة بالدم بقيت على التحيض، وإن خرجت نقيّة  
بنَمت على الطهمر، وإن احتملت مع ذلك احتباس شيء في الرحم فلتقم وتلصق  
بطنها بحائط وترفع رجلها على حائط وتستدخل القطنة فإن خرج فيها شيء من  
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المدم بقيت على التحيض، وإن خرجت نقية بنت عملى الطهر، ولا يجب المبادرة  
لاسمتبراء ليماً، بل لهما أن تنتظر به النهمار وتبني على بقاء الحيمض بدونه. ولو  

تعذّر عليها الفحص ولو نهاراً فإنها تبقى على التحيض حتى تعلم بالنقاء.

)مسألة 212(: إذا رأت المرأة الدم فتحيضت واستمر بها الدم فإن لم تكن  
ذات عادة عددية بقيت على التحيض به ما دام مسمتمراً، فإن انقطع قبل العشرة  
او عند إكالها بَنَتْ على الطهر م بعد الاسمتبراء الذي تقدم في المسمألة السمابقة م  
وجرى عليه حكمه، وإن استمر عملت بعد العشرة أعال المستحاضة الاتية  في 

المقصد الثالث.
وإن كانمت ذات عمادة عددية فإن انقطع الدم عنمد مضي عادتها بنت على  
الطهر بعد الاسمتبراء، وإن اسمتمر بعد العادة جاز لها الاقتصار في التحيض على  
عادتها وتعمل بعدها أعال المسمتحاضة. لكن يسمتحب لها الاسمتظهار، بل هو  
الأحوط اسمتحباباً. وذلك بأن تبقى عملى التحيض يوماً أو يومين أو ثاثة مخيرة  
بينها بل لها أن تسمتظهر حتى تتم لها عشرة أيام من حين رؤية الدم، فإن اسمتمر  

بعد مضي مدة الاستظهار التي اختارتها تعمل أعال المستحاضة.

)مسـألة 213(: إذا اقترت ذات العادة في المسمألة السمابقة على عادتها  
وعملمت أعال المسمتحاضة ثم انقطمع الدم على العشرة أو قبلها لم ينكشمف أن  
حيضها تمام العشرة، فلو كانت عادتها سمبعة أيام مثاً فاقترت عليها وقامت  
بعدهما بأعمال المسمتحاضة وصلّت وصامت، فمإذا انقطع الدم عملى العشرة أو  

قبلها لم يجب عليها قضاء الصوم الذي جاءت به بين أيام عادتها والعشرة.

وكمذا إذا اسمتظهرت با لا يبلغ بهما العشرة م كيوم أو يوممين م ثم قامت  
بأعال المسمتحاضة وصامت وصلّت ثم انقطع الدم على العشرة، فإنها لا تقضي  
الصوم الذي جاءت به بين أيام استظهارها والعشرة. كا أنها لو استظهرت بأي  



مقدار شاءت ثم تجاوز الدم العشرة لم ينكشف أن حيضها خصوص أيام العادة  
فا يجب عليها قضاء الصاة التي تركتها أيام الاستظهار.

)مسـألة 214(: إذا اسمتمر الحيمض بعد ممدة الاسمتظهار في ذات العادة  
العددية وبعد العشرة في غير ذات العادة وعملت أعال المسمتحاضة فإن انقطع  
بعد مدة قصيرة فا إشكال، وإن استمر شهراً فا زاد فإن كانت ذات عادة وقتية  
وعددية اقترت عليها ولم تستظهر، وعملت بأحكام المستحاضة بعدها.  لكن 
بمشرط أن يمضي أقل الطهمر بين آخر تحيضها وأيام عادتهما، وإلا لم  تتحيض في 

ور الثاني. ور وانتظرت الدَّ ذلك الدَّ

مثماً: لمو كانت عادتهما من الخاممس عشر ممن الشمهر إلى العشرين منه  
ورأت الدم في الثالث من الشمهر، فتحيضت إلى الثامن منه واستظهرت يومين،  
وبنمت على الطهمر وعملت أعال المسمتحاضة ممن اليوم الحادي عمشر، فليس 
لهما  أن تتحيض أيمام عادتها من اليوم الخامس عشر، لعمدم مضي أقل الطهر بين  
الحيضتين، بل تنتظر إلى الشمهر الاحمق وتتحيض أيام عادتها، وتبقى على ذلك  

في كل شهر استمر به الدم.

)مسـألة 215(: ممن اسمتمر بهما الدم شمهراً أو أكثمر إن لم تكمن لها عادة 
وقتيمة  وعدديمة أو كانمت ذات عادة وقتية وعددية ونسميتها ترجمع للتمييز بأن 
تتحيمض  بالمدم الواجمد لصفات الحيمض دون الفاقمد لها، بل تعممل في الفاقد 
أعال  المستحاضة. هذا إذا كان الواجد للصفات واجداً لشروط الحيض الثاثة  
المذكورة في المسمائل المتقدمة من )198( إلى )202(، وهي أن لا يقل عن ثاثة  
أيمام ولو متفرقة في ضممن العشرة، وأن لا يزيد على عشرة من أوله لاخره، وأن  
لا يقمل الفاقد للصفة م المحكوم بعدم كونمه حيضاً م عن عشرة، لان أقل الطهر  

بين الحيضتين عشرة أيام كا تقدم.
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نعم، لا يضر تخلل الفاقد في ضمن حيضة واحدة وإن كان محكوماً  بكونه 
استحاضة، كا لو كان الواجد لصفات الحيض متفرقاً في ضمن عشرة  أيام يبلغ 
بمجموعمه ثاثمة أيام أو يزيد عليها. كا لو رأت يومين بصفة الحيض  ثم يومين 
فاقمداً لها ثمم يومين بصفة الحيض ثمم يومين فاقداً لها ثم يوممين بصفة  الحيض، 
ثم اسمتمر الفاقد لها. فإنها تجعل ما بصفمة الحيض حيضة واحدة،  والمتخلل بينه 
استحاضة، نظير النقاء المتخلل لحيضة واحدة، على ما تقدم في  المسألة )201(.

)مسألة 216(: المعيار في صفات دم الحيض م التي عليها العمل في  المسألة 
السمابقة وبهما يكون التمييز م يرجمع إليها، على كون الدم شمديد الحمرة  بحيث 
يميل للسمواد، وكونه حارّاً يخرج بلذعة ودفع، فمع اجتاع هذه  الصفات يُحكم 

بحيضيته ومع عدمها أو عدم بعضها يحكم بكونه استحاضة.

)مسألة 217(: من استمر بها الدم م الذي تتحيض في أوله م شهراً أو أكثر  
ولم تكمن ذات عمادة وقتيمة وعددية أو كانت لهما ونسميتها إذا لم يمكنها الرجوع  
للتمييمز وصفات الحيض م إما لعدمها أو لفقدها للشروط المتقدمة م رجعت إلى  
عمادة أقاربهما فتوافقها في العدد، وتسمتظهر بيوم فإن لم تعمرف إلّا عادة بعضهن  
عملمت عليها، فإن اختلفن أو جهلت عادتهن تحيضمت بالعدد فتختار أي عدد  

شاءت من الثاثة إلى العشرة. وإن كان الأولى اختيار السبعة.

)مسـألة 218(: المراد ممن الاقارب الُام والجدتمان والاخوات والعاّت  
والخالات القريبات وبناتهن. ولا يضر موتهن.

)مسألة 219(: الدم المتقطع على صور:
الُاولى: أن يتمم له بمجموعه ثاثة أيام فا فوق ويقع كله في ضمن  عشرة 
أيام. كا لو رأت يومين أو ثاثة دماً ثم انقطع يومين ثم رأت يومين دماً  وانقطع 
يومماً ثمم رأت يوماً دماً وانقطع. وحكمه البناء على كمون الدماء حيضاً  واحداً. 



ويكون النقاء بحكم الطهر، على ما تقدم في المسألة )201(.

الثانيـة: أن يتمم لكل دم م متصاً أو متفرقاً في ضمن عشرة م ثاثة أيام  فا 
فموق ويفصل بين مجموعتين من الدم عشرة أيام، كا لو رأت خمسمة أيام  دماً ثم 
انقطع عشرة أيام ثم رأت خمسة أيام اُخرى دماً، أو رأت ثاثة أيام أو  يومين دماً 
وانقطع يوماً ثم رأت يومين دماً وانقطع عشرة أيام ثم رأت ستة أيام  دماً متصلة 
أو منفصلمة بيموم. وحكممه البناء عملى أن مجموع المدم الذي قبل عمشرة  النقاء 
حيمض واحد، ومجموع الدم الذي بعد عمشرة النقاء حيض آخر، من دون  فرق 
بمين مما يقع في أيام العمادة الوقتية وما يقع في غيرها، ولا بمين ما يكون  بصفات 
الحيمض المتقدممة في المسمألة )216( وما يكون فاقمداً لها. نعم تقمدم  الكام في 

حكم الصفرة في المسألة )208(.

الثالثـة: أن لا يتم لشيء من الدم م مجتمعاً أو متفرقاً في ضمن عشرة  أيام م 
أقل الحيض، وهو ثاثة أيام، كا لو رأت يومين دماً ثم انقطع عشرة أيام  وهكذا، 
أو رأت يوما دماً وانقطع يوماً ثم رجع يوماً ثم انقطع عشرة أيام، ثم  رأت الدم 
يوماً وانقطع يوماً ثم رجع يوماً وانقطع عشرة أيام، وهكذا. وحكمها  البناء على 

عدم الحيضية في جميع الدماء مها تكررت على النحو المذكور.

ضممن  في  متفرقماً  أو  مجتمعماً  م  المدم  ممن  لمشيء  يتمم  أن   الرابعـة: 
عمشرة أيمام م  أقمل الحيض إلا أنمه لا يفصل بمين المجموعتين أقمل الطهر الذي 
هو عشرة أيام،  كا لو رأت الدم سمبعة أيام وانقطع سمبعة أيام وعاد سمبعة أيام 
وانقطمع سمبعة أيام  وهكمذا. أو رأت الدم ثاثة أيام وانقطمع يومين وعاد ثاثة 
أيمام وانقطع ثانيمة أيام  ثم عاد ثاثة أيام وانقطع يومين وعاد ثاثة أيام وانقطع 
سبعة أيام ثم عاد ثاثة  أيام وهكذا من دون أن يتم انقطاعه عشرة أيام، وحكمها 
التحيمض بالدم  الحاصل في العشرة الُاولى دون المدم الثاني، بل لا تتحيض بعد 

79 ...................................................................................... أحكام الحيض



80.........................................................................  منهاج الصالحين/ العبادات

ذلك إلا بعد  مضي أقل الطهر م وهو عشرة أيام م فإذا اسمتمرت على ذلك شمهراً 
رجعت إلى  وظائف مستمرة الدم المتقدمة في المسائل السابقة من المسألة )214( 

حتى  المسألة )217(.
)مسألة 220(: إذا انقطع الدم لدون العشرة ثم عاد قبل مضي عشرة أيام 
من  حين رؤية الدم الأول، فإن لم تكن ذات عادة عددية تحيضت بالأول والثاني  
حتى تمضي العشرة، فإن انقطع وإلا عملت بعد العشرة أعال المستحاضة.  وكذا 

إذا كانت ذات عادة عددية على الأحوط وجوباً.
)مسـألة 221(: ما تمراه المرأة قبل ممضي أقل الطهر ممن حيضمها م وهو 
عشرة  أيام م يحكم عليه بأنه اسمتحاضة، فإن اسمتمر مدة طويلة فإن كانت ذات 
عادة  وقتية وعددية تحيضت أيام عادتها، وإلا رجعت للتمييز بالصفات المتقدمة 
في  المسألة )216(، فإن تعذر رجوعها للتمييز م لعدم مطابقته لشروط الحيض م  
رجعت بعد مضي شهر من رؤية الدم لعادة أقاربها، فإن اختلفن أو فُقِدن  تحيضت 

بالعدد بين الثاثة إلى العشرة، على ما تقدم توضيحه في المسائل  السابقة.

الفصل الثاني

في أحكام الحيض
تشمارك الحائمض الجنمب في أكثر الاحمكام المتقدممة، بمل في جميعها على  

الأحوط وجوباً. بل الأحوط وجوباً عدم صحة طواف النافلة منها أيضاً.

)مسألة 222(: يحرم وطء الحائض في القبل، كا يحرم عليها التمكين  من 
ذلك. وكذا الوطء في الدبر على الأحوط وجوباً.

)مسـألة 223(: لا يجب على الزوج الكفمارة بوطء زوجته الحائض، نعم  



تسمتحب الكفمارة ممع تعمده. والاشمهر أنهما في أول الحيض دينار وفي وسمطه  
نصمف دينار وفي آخمره ربع دينار. والدينار يسماوي أربع غراممات وربع غرام  

ذهباً تقريباً. ويكفي دفع قيمته.

)مسألة 224(: يجوز الاستمتاع بالحائض بغير الوطء. ويكره الاستمتاع  
بموضع المئزر، وهو ما بين الرة والركبة.

)مسـألة 225(: لا يجوز طاق الحائض ولا ظهارها على تفصيل يذكر في  
بحث الطاق والظهار.

)مسـألة 226(: يجب على الحائمض قضاء صوم رمضان، ولا يجب عليها  
قضاء الصاة المؤقتة التي استغرق الحيض وقتها. فإذا كانت حائضاً في تمام  المدة 
ممن المزوال إلى الغمروب مثماً لم يجب عليها قضماء الظهرين. نعمم يجب  قضاء 
الصماة التمي حاضمت بعد خمروج وقتهما الفضيملي، كالظهر لمو حاضت بعد  
دخمول وقت العر الفضيلي، بل الأحوط وجوباً قضماء الصاة التي حاضت 
بعد  ما مى من وقتها بمقدار أدائها. فلو حاضت بعد الزوال مثاً بمقدار أداء 

صاة  الظهر قضتها.

كما يجب عليها إذا طهمرت أداءُ الصاة التي طهمرت في وقتها دون التي  
خمرج وقتها. بل لا يبعد عدم وجوب أداء صماة الظهر إذا طهرت بعد خروج  
وقتهما الفضيلي وإن بقي وقتها الادائي. لكن يسمتحب أداؤها، بل هو الأحوط  
استحباباً، كا أنه الأحوط وجوباً في صاة المغرب إذا طهرت بعد خروج وقتها  

الفضيلي قبل الفجر فضاً عن العشاء، كا يأتي في الاوقات.

)مسـألة 227(: إذا طهرت المرأة من الحيض جاز وطؤها وإن لم تغتسمل.  
لكنه مكروه، ولو تعذر الغسمل تخف الكراهة بالتيمم. والأحوط وجوباً تطهير  
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فرجها قبل الوطء.

)مسـألة 228(: جميمع ما تقدم عمدم صحته من الحائمض أو عدم جوازه 
لها لا  يصح منها ولا يحل لها بمجرد الطهر من الحيض بل لابد معه من الغسمل 

الرافع  لحدث الحيض.

)مسـألة 229(: غسمل الحيض كغسمل الجنابة في الكيفية، ويشمترك معه 
في  الاحمكام المتقدمة. نعم تقدم أنه يسمتحب عند إرادة غسمل الحيض الوضوء 

قبله.



المبحث الثالث

في غسل الاستحاضة
كل دم يخمرج ممن الرحم لا يحكمم عليه بأنه حيمض أو نفاس فهو محكوم  
بأنه دم اسمتحاضة وهو موجب للحدث، فيمتنع على المستحاضة جميع ما  يمتنع 
عملى المحدث الذي تقدم ذكره عنمد الكام فيا يتوقف على الوضوء. ولا  يصح 

منها إلا مع القيام بالوظائف الاتية.

)مسألة 230(: لاستحاضة ثاث مراتب:

الُاولى: القليلة، وهي التي يلطخ فيها الدم القطنة م التي تستدخلها داخل  
الفرج م من دون أن ينفذ فيها ويخرج من الجانب الاخر. 

الثانية: المتوسطة، وهي التي ينفذ دمها في القطنة التي تستدخلها في  داخل 
الفمرج ويخمرج للجانب الاخمر من غير أن يسميل عنها. ولا أثمر لتلطخ  الخرقة 

بالدم لمجرد مماسته للقطنة من دون أن يستند لقوة دفع الدم.

الثالثـة: الكثـيرة، وهمي التي ينفذ دمها في القطنة ويسميل منهما لقوة دفع  
الدم. بل الأحوط وجوباً الاكتفاء فيها بسيان الدم لعدم وضع القطنة.

)مسـألة 231(: حكم القليلة وجوب الوضوء لكل صاة فريضة كانت 
أو  نافلة، دون الاجزاء المنسية وصاة الاحتياط وسجود السهو المتصل بالصاة  
بحيمث يُعمدّ من توابعها عرفاً. فإنمه يجتزأ له بوضوئها وأما ممع الفصل المعتدّ به  
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فالأحموط وجوبماً الوضوء له. ولا يجب تبديل القطنمة أو تطهيرها لكل صاة،  
وإن كان أحوط استحباباً.

)مسألة 232(: حكم المتوسطة غسل واحد لليوم، فإن كانت في أوله لزم  
إيقاعه قبل صاة الصبح، وإن حدثت في أثنائه لزم إيقاعه لما بعد ذلك من  الصلوات. 
ويجمب الوضموء لكل صماة منفصلة عن الغسمل، كصاة الظهر لو  اغتسملت 
لصاة الصبح، وكذا صاة الصبح لو اغتسملت لها ولم تبادر إليها بعد  الغسمل.

وأمما الصماة المتصلمة بالغسمل فالظاهر عدم وجموب الوضموء لها، بل  
الظاهر الاجتزاء بالغسل لصاتين لو جمعت بينها، كا لو حصلت الاستحاضة  
المتوسمطة قبل الظهر فإنها لو اغتسملت اجتزأت بغسملها عن الوضوء للظهرين 
إذا  جمعت بينها وجاءت بها بعد الغسمل با فصل، وإن كان الأحوط استحباباً  

الوضوء لكل صاة حتى الصاة المتصلة بالغسل.

وحينئمذٍ تتخمير بمين تقديم الوضموء على الغسمل وتأخيره عنمه، ويجزئ  
الوضموء أو الغسمل المأتي به للصماة لتوابعهما كقضاء الاجزاء المنسمية وصاة  
الاحتيماط وسمجود السمهو نظير ما تقدم في المسمألة السمابقة، ولا يجمب تبديل  
القطنة لكل صاة وإن كان الاحتياط الاستحبابي هنا آكد منه في المسألة السابقة.

همذا، والظاهمر الاكتفاء في غير اليوميمة بالوضوء لكل صماة، وإن كان  
الأحموط وجوبماً الاقتصمار عملى الصلموات المضيّقة ممن الفرائمض والنوافل، 
معة كصاة القضاء، بل تنتظر  كصاة  الكسموف والنوافل الرواتب، دون الموسَّ

بها الشفاء  من الاستحاضة.

)مسـألة 233(: حكم الكثيرة الغسملُ لصماة الصبح تبمادر إليها بعده،  
والغسل للظهرين تجمع بينها وتبادر إليها بعده، والغسلُ للعشائين كذلك.  فإن 



فرّقت بين الغسل والصاة أعادته، وإن فرّقت بين الصاتين أعادته للثانية.  ولا 
يجب الوضوء لكل صاة، بل لا يجوز إذا أخل بالموالاة العرفية بين   الغسل والصاة 
أو بمين الصاتمين. نعم لا بأس بالوضوء قبل الغسمل لانه ممن  آدابه، كا تقدم. 

ويجب عليها التحفظ من خروج الدم بعد الغسمل حتى تفرغ من الصاة  
بحشمو الفرج بقطنة والتعصب والاسمتثفار بأن تشدّ وسمطها بحزام وتجعل فيه  
خرقة من مقدمها ثم تنزلها بين فخذيها وتخرجها من مؤخرها وتجعلها في  الحزام 
من خلفها مع شدّها بقوة وإحكام، ونحو ذلك مما يمنع من زيادة خروج  الدم، 
ولا يجمب عليهما تبديل القطنمة أو الخرقة بين الصاتين بل يلمزم تجنب  ذلك إذا 

أخل بالموالاة المعتبرة أو كان سبباً في زيادة خروج الدم.

هذا، والظاهر أن لها الجمع بين صاتين بغسل واحد حتى في غير  اليومية 
وإن كان الأحموط وجوبماً الاقتصمار على الصلموات المضيَّقة ممن الفرائض  أو 

النوافل، نظير ما تقدم في المسألة السابقة.

)مسـألة 234(: مما تقدم من أقسمام الاسمتحاضة إنا هو في المدم، وأما  
الصفرة التي لا يصدق عليها الدم عرفاً فحكمها الوضوء لكل صاة مها كثرت.

)مسـألة 235(: إذا علمت المسمتحاضة أن لها فمترة مضبوطة ينقطع فيها 
المدم  تكفمي الطهمارة والصاة وجب انتظارهما وإيقاع الصاة فيهما، وكذا مع 
الاطمئنان  بذلك بل مع الظن أيضاً على الأحوط وجوباً، وأما مع عدم الفترة أو 
عدم تير  ضبطها فلو عملت أعال المستحاضة وصلّت ثم حصلت الفترة بعد 

الصاة لم  تجب إعادة الصاة وإنا تجب إعادة الاعال للصلوات الاتية.

)مسـألة 236(: يحل الطواف للمسمتحاضة إذا عملت بالوظائف المقررة  
للصاة من الوضوء في القليلة والمتوسطة أو الغسل في الكثيرة، بل في  المتوسطة 
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إذا أرادت الإتيمان بمه أول اليموم، فإذا كانت وظيفتها الغسمل اغتسملت   كا في 
الكثميرة والمتوسمطة أول اليوم م وطافمت من غير وضموء، وإذا كانت  وظيفتها 

الوضوء أتت به قبل الطواف وأجتزأت به لصاته.

)مسـألة 237(: لا تتوقمف صحمة الصموم ممن المسمتحاضة عملى القيام  
بوظائفهما المتقدممة للصماة، بل يصمح منها ممع التفريط بالوظائمف المذكورة. 
وكمذا  قراءة العزائم، ودخول المسماجد، وإن كان الأحموط وجوباً عدم دخول 
الكعبمة  الشريفمة لهما حتى ممع القيمام بالوظائف. بمل الظاهر عدم جمواز مسّ 
المصحف لها،  وأما لو اضطرت له م ولو لتوقف رفع هتك المصحف عليه م كان 
 عليهما تجديد  الوظائف المتقدممة له مع تيرها، ومع تعذرهما فالأحوط وجوباً 

الانتقال للتيمم.

)مسـألة 238(: غسل الاسمتحاضة كغسمل الجنابة والحيض في الكيفية،  
ويجزئ هو عنها وعن غيرهما من الاغسمال كا تجزئ عنه بقية الاغسمال. وكذا  
يجمزئ الإتيمان بغسمل واحد بنيمة الجميع، نظير ما سمبق في المسمألة )191( من  

الفصل الرابع في أحكام غسل الجنابة.



المبحث الرابع

في غسل النفاس
دم النفماس دم يقذفمه الرحمم بوضمع الحمل، سمواء خرج أثنماء الولادة  
بخروج جزء من الولد أم بعدها، دون ما خرج قبلها وإن استند إليها، بل يحكم  

عليه بأحكام الاستحاضة.
)مسـألة 239(: يشكل صدق النفاس على ما يخرج بالسقط إذا لم يصدق  
عليه الولد، مثل ما يخرج عند إلقاء المضغة أو العلقة أو النطفة، والأحوط  وجوباً 

القيام معه بأعال المستحاضة.
)مسـألة 240(: لا حمدّ لقليل النفاس، بل قد لا يكمون للمرأة نفاس كا 

إذا لم  ترَ دماً عند الولادة.
)مسـألة 241(: النفسماء إن اسمتمر بها الدم فإن كانت ذات عادة عددية  
تنفسمت بقمدر عادتها، واسمتظهرت بيموم أو يوممين إلى تمام العمشرة، ثم تعمل  
أعال المستحاضة، نظير ما تقدم في المسألة )212( في الفصل الأول من  مباحث 
الحيمض، وإن كان الأحموط وجوباً لها عدم ترك الاسمتظهار ولمو بيوم.  وإن لم 
تكمن ذات عمادة عددية تنفسمت إلى العشرة ثم عملت أعال  المسمتحاضة، وإن 

كان الأحوط وجوباً لها القيام بتروك النفساء إلى   ثانية عشر يوماً.
)مسـألة 242(: إذا لم تمرَ المرأة بعمد الولادة إلى عشرة أيمام دماً لم يكن لها  
نفماس أصماً، وإذا رأتمه بعدها كان حيضماً إن كان واجداً لشروطمه، وإلا كان  
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اسمتحاضة، وكذا لو انفصمل الدم عن الولادة بمقدار معتمدٍّ به بحيث لا يكون  
باً عرفا عنها ولا يُعدّ نفاسماً عندهم. نعم إذا كان الفاصل قلياً بحيث يُعدّ   مسمبَّ

عرفاً نفاساً جرى عليه حكم النفاس.

)مسـألة 243(: مبدأ الحساب من حين تمام الولادة، لا من حين البدء بها  
وإن كان الخارج بظهور أول جزء من الولد نفاساً أيضاً كا سبق.

)مسـألة 244(: إذا تعدد الولد كان لكلّ نفاسمه، ويتداخل النفاسمان في 
الزمن  المشمترك بينها وينفرد كل منها بالزمن المختص به، فلو كان نفاس المرأة  
عشرة أيام وولدت الأول في أول الشهر، والثاني في خامسه كانت الخمسة  الُاولى 
من الشهر من نفاس الأول والخمسة الثالثة منه من نفاس الثاني والخمسة  الثانية 
من نفاسها معاً، ولو لم يكن بينها زمان مشترك م كا لو كان بينها  عشرة أيام فا 
فموق م اختص نفاس كل منهما بزمانه، ولا يعتبر فصل أقل  الطهر م وهو عشرة 

أيام م بينها، بل قد لا يفصل بينها طهر أصاً.

)مسألة 245(: إذا تقطّع الولد كان مبدأ الحساب خروج آخر قطعة منه،  
وإن وجب ترتيب أثر النفاس على الدم الخارج من أول ظهور جزء منه،   كا سبق.

)مسـألة 246(: المدم الخمارج قبل المخاض حيض إن بلمغ يومين فا زاد 
ولم  يتجاوز العشرة، ولا يعتبر الفصل بينه وبين النفاس بأقل الطهر، بل يجوز أن  
يكمون متصاً به من دون طهر أصاً، وإن تجماوز العشرة أو لم يبلغ اليومين فهو  
اسمتحاضة، وكذا ما يبدأ خروجه حال المخاض قبمل ظهور جزء من الولد، أما  

بعد ظهوره فهو نفاس كا سبق.

)مسـألة 247(: إذا رأت النفماس ثمم انقطع ثم عاد قبمل مضي عادتها أو 
قبمل  العمشرة فالنقاء المتخلل بين الدمين بحكم الطهمر، كا تقدم نظيره في النقاء  

المتخلل بين دمي الحيض الواحد في ضمن العشرة.



)مسـألة 248(: إذا استمر الدم بعد الولادة مدة طويلة شهراً أو أكثر فقد  
تقدم في المسمألة )241( بيان مقدار نفاسمها وأنها تعمل بعده على الاسمتحاضة  
والظاهر أنها تبقى على ذلك حتى ينقطع الدم فتتحيض بمجرد رؤية الدم  الجديد 
ممع واجديته لمشروط الحيض، ومنها الفصل بينه وبين أيام النفاس  بعشرة أيام. 
ولا تتحيض باسمتمرار المدم الأول بمجرد مضي أقل الطهر بعمد أيام  النفاس، 
ولا بحضور عادتها الوقتية م لو كانت لها عادة وقتية م ولا بالتمييز لو  صار الدم 

بصفات الحيض ولا بغير ذلك مما تقدم في حكم مستمرة الدم في  الحيض.
نعمم، إذا طمال أمد المدم بحيث خرج عا يتعمارف عند النسماء من الدم  
المتصمل بالمولادة، رجعت إلى حكم مسمتمرة المدم المتقمدم في مبحث الحيض.  
وكمذا إذا ضعف المدم المتصل بالولادة وخفّ، ثم رجع المدم إلى الكثرة بحيث  

يُعدّ عرفاً دماً آخر غير الدم المسبَّب عن الولادة.
)مسألة 249(: يجب على النفساء الاستبراء عند انقطاع الدم عن الظهور  
بإدخال قطنة، نظير ما سبق في المسألة )211( في الفصل الأول من   مباحث الحيض.

)مسألة 250(: يحرم على النفسماء العبادات المشروطة بالطهارة، وتقضي  
الصوم ولا تقضي الصاة إلا التي تنفست أو طهرت في أثناء وقتها الادائي،   كا 
يحرم عليها الدخول للمساجد على نحو ما تقدم في الحائض. ويحرم  وطؤها حال 
النفاس، من دون أن تجب الكفارة به. ويكره وطؤها بعد النفاس  قبل الغسمل.
كما لا يصمح طاقهما، ولا ظهارهما، على نحو مما تقمدم في الحيض. بل  
الأحموط وجوبماً مشماركتها للحائمض في الاحكام حتمى المكروهمات، بل هو  

الاظهر في أكثر تلك الاحكام.
)مسـألة 251(: يجب عليها الغسل بعد الحكم بطهرها من النفاس، وهو  

يشارك غسل الحيض في الكيفية والاحكام.
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المبحث الخامس

في غسل الأموات
وينبغي التعرّض لسائر أفعال التجهيز ولما يناسب ذلك مما يتعلق  بالموت، 

فيقع الكام في ضمن ستة فصول.

الفصل الأول

في مقدمات الموت ولواحقه
يجمب عملى الإنسمان عند تخموّف المموت أو ظهمور أمارتمه المبمادرة لاداء  
الواجبمات المالية وغيرها التي في ذمته لله تعمالى م كقضاء الصوم والصاة وأداء  
الخممس والمزكاة وغير ذلك م وأداء حقوق الناس الحالمة والتوثّق من أداء ما لا  
يسمعه أداءه في حياتمه بالوصية على أوثق الوجوه الموصلمة لادائه بعد وفاته، كا  
يجمب عليه الاقرار والاشمهاد على ما في ذمتمه وما تحت يده ممن الامانات توثّقاً  
عملى حفظهما ووصولها لاهلها. ويتأكمد عليه وجوب المبادرة للتوبة والمسمارعة  

لاستغفار والتكفير عا عليه مما يخلصه من تبعات ذنوبه.
)مسـألة 252(: يسمتحب توجيمه المحتمضر للقبلمة، بمل همو الأحموط  
اسمتحباباً، كا يجب توجيهه إليها بعد الموت. وذلك بأن يكون مسمتقباً بوجهه  

وباطن رجليه إليها، بحيث لو جلس كان مستقباً لها.



بمل في جميمع   م  الاحتضمار  لانسمان حمال  يسمتحب   )مسـألة 253(: 
الاحموال م الاقمرار بالشمهادتين وبولايمة الائممةB وبجميع العقائمد الحقة  
وتذكّرهما وتقريرهما في النفس دفعاً لوسماوس الشميطان. بل يسمتحب إشمهاد 
ممن  حضره من المؤمنين بذلك عند الوصية بالمأثور ويسمتحب تلقينه بذلك كله 
عنمد  الاحتضمار، كا يسمتحب أن يكون آخر كامه »لا إلمه إلا الله« ففي بعض 
النصموص  المعتمبرة »ممن كان آخر كامه لا إلمه إلا الله دخل الجنة« ويسمتحب 
تلقينمه كلمات  الفرج، وهمي: »لا إلمه إلا الله الحليم الكريم لا إلمه إلا الله العلي 
العظيم سمبحان الله  رب الساوات السمبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما 

بينهن وما ]تحتهن [ ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين«. 
ونسأله سبحانه أن يعيذنا  وجميع المؤمنين من الشيطان الرجيم ومن الفتنة 
عنمد المموت ولا يخرجنا ممن  الدنيا حتى يرضى عنما، وأن يعيننما بأفضل العون 
ويلطف بنا برحمته ويسمهل  علينا جميعاً سكرات الموت، إنه أرحم الراحمين وولي 

المؤمنين وهو حسبنا  ونعم الوكيل.
)مسألة 254(: يكره أن يُمسّ حال النزع وأن يحضره جنب أو حائض.

)مسـألة 255(: يسمتحب بعد الموت المبادرة لتغميض عينَي الميت وشمدّ  
لحييه م وهما عظا الفك الاسمفل م إلى رأسمه. قيل: وأن يطبق فمه وتُمدّ يداه  إلى 

جانبيه وساقاه، كا يستحب أن يغطى بثوب.
)مسألة 256(: يستحب إعام إخوانه المؤمنين بموته ليحضروا جنازته،  
فإن تشمييع المؤمن ممن أفضل القربات، وقد ورد فيه الثمواب العظيم، وليصلّوا  

عليه ويستغفروا له. كا يستحب تعجيل تجهيزه إذا تحقق موته.
فين كفايةً تجهيز الميت المؤمن بحيث لو  قام  )مسألة 257(: يجب على المكلَّ
به أحدهم أجزأ عن الباقين، وإن تركوه كلهم كانوا عاصين، ومن عجز عن  القيام 
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بذلك وتمكن من التسبيب له بإخبار غيره وإعانته عليه وجب عليه القيام  بذلك.
)مسـألة 258(: لابمدّ ممن وقموع التجهيمز بمإذن المولي، بمعنمى حرممة 
الاسمتقال  عنمه، فيكون الفعل محرّماً بمدون إذنه. ومع الالتفمات لذلك يمتنع 
التقرب به،  فيبطل إن كان عبادة كالصاة والتغسميل، أما مع الغفلة عن الحرمة 
فيصمح العمل  ويجزئ، كا يجزئ ما لا يعتبر فيه التقرّب كالتكفين والدفن حتى 

مع الالتفات  للحرمة.
)مسـألة 259(: الزوج أولى بزوجته من كل أحد، إلا أن يكون مملوكاً أو  
قماصراً عمن مقام الولاية بصغر أو جنون أو نحوهمما، كا أن المالك أولى من كل  
أحد بمملوكه، إلا مع قصوره فيقوم وليه مقامه وفي غير الزوجة والمملوك  تكون 
الولاية لطبقات الميراث على الترتيب بينهم، وهم الابوان والأولاد، ثم  الاخوة 
والاجداد، ثم الاخوال والاعام، مع قيام أولادهم مقامهم عند فقدهم،  على ما 

يذكر في مباحث الارث، ثم المولى المعتقِ، ثم ضامن الجريرة، ثم  الإمام.
ولا يرجمع للطبقة المتأخمرة إلا مع تعذّر الرجوع للطبقمة المتقدمة لبعض  
الموانمع الخارجيمة أو امتناعهما عن إعمال ولايتها أو قصورها عمن مقام الولاية  

بصغر أو نحوه.
)مسـألة 260(: ممع تعمدد الأوليماء في الطبقة الواحدة تسمقط ولاية من 
يتعمذّر  الرجموع إليه لبعض الموانع الخارجية أو من يمتنمع عن إعال ولايته، أو 
يقر  عن مقام الولاية بصغر أو نحوه. وأما الترجيح بين أفراد الطبقة الواحدة 

فغير  ثابت والأحوط وجوباً الاستئذان من الجميع.
)مسـألة 261(: إذا تعذّر الرجموع للولي في جميع الطبقات فالظاهر جواز  

استقال كل أحد بالتجهيز ولا يحتاج لمراجعة الحاكم الشرعي.
)مسـألة 262(: إذا كان الميمت قمد أوصى بمأن يتمولى أمره شمخص غير 



المولي  الشرعمي فالأحوط وجوباً العمل بإذنه وإذن المولي معاً، كا أنه لو أوصى  
بخصوصيات التجهيز كالغسمل باء خاص أو التكفين من نوع خاص أو الدفن  
في قمبر خاص أو غير ذلمك فالأحوط وجوباً عدم خروج المولي عن ذلك، وإن  
كان بنظره أصلح للميت، إلا أن يسمتلزم صرف مال فيلحقه حكم الوصية، أو  

يكون محرماً فا يعتد بالوصية.

)مسـألة 263(: ممؤن التجهيمز م كالكفمن والماء والسمدر وأرض القبر م 
لمو  توقفت على بذل المال من التركة تقدم عملى الدين والوصية. نعم مؤن تجهيز  
الزوجمة عملى زوجها، ولا تخرج ممن التركة إلا مع إعسماره بحيث لا يقدر على  
الاقمتراض. وكذا ممع عصيانه، وإن جاز للورثة حينئذٍ الرجوع عليه إذا دفعوها  
بنيّمة الرجوع عليمه بعد مراجعة الحاكمم الشرعي مع تير الرجموع إليه. كا انّ 

مؤن  تجهيز المملوك على مالكه.

همذا، ولمو لم يكن للميمت تركة أو امتنمع الورثة أو المزوج أو المالك عن  
القيمام بذلمك وتعمذّر إجبارهم لم يجمب على عامة النماس كفائياً بمذل المؤن، بل  
يسمقط من التجهيز ما احتماج إلى بذل مؤنة عدا الدفن، فإنمه يجب القيام بمؤنته  

دفعاً لهتك المؤمن ومراعاة لحرمته.

)مسألة 264(: المقدار الذي يجب بذله من المؤنة من التركة أو على الزوج  
أو المالك هو المقدار الذي يتحقق به الواجب، دون ما زاد عليه من المسمتحبات  
أو ما تقتضيه الاعراف الاجتاعية أو العادات الخاصة بالقبيلة أو نحو ذلك، بل  
لا يتحممل الزيمادة إلا من يريد القيام بهما أو كان الميت قد أوصى بها فتخرج من  
ثلثمه. نعمم لو أعدّ الإنسمان كفنمه وجب تكفينه بمه وإن زادت قيمتمه عن أصل  

الواجب، با يزيد عن الثلث أو استغرق التركة، على الأحوط وجوباً.
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الفصل الثاني

في تغسيل الميت 
)مسـألة 265(: الأحوط وجوباً تطهير كل موضع من بدن الميت من كل  

نجاسة خارجية غير الموت قبل الشروع في تغسيله.

)مسألة 266(: كيفية تغسيل الميت كغسل الجنابة، وإن كان الرأس منفصاً  
وجب تقديم غسل رأسه. كا أن غسل الميت يختلف عن غسل الجنابة بأمرين  آخرين: 

الأول: كثمرة المماء وإفاضتمه بحيمث يتحقمق به الغسمل عرفاً عملى النحو  
المعهود في التطهير من الخبث، ولا يكفي القليل منه بخاف بقية الاغسمال، كا  

تقدم في آخر الفصل الثاني من الوضوء.

الثاني: تثليث الغسات، فيغسل أولًا باء السدر ثم باء الكافور ثم  بالماء 
القراح، وهو الماء المطلق.

)مسـألة 267(: لابد فيمه من النية على النحو المتقمدم في الوضوء ويجري  
فيه ما سبق هناك من الفروع. ويترتب على ذلك عدم صحته بداعي أخذ الُاجرة  
أو الجعمل عليه إذا لم يكن الداعي القربي صالحاً للداعوية اسمتقالًا بحيث لو لم  
يأخذ الُاجرة أو الجعل لم يغسله. بل الأحوط وجوباً عدم الُاجرة عليه ولا  الجعالة 
مطلقماً حتمى لو كان بحيث يغسمل عملى كل حال حتى لمو لم يأخمذ   الُاجرة أو 
الجعل، ولو اُريد دفع شيء عليه كان هدية محضة غير مسمبوقة بشرط  أو اتفاق.

)مسـألة 268(: لمو تعمذّر أحد الخليطمين أو كاهما وجب الغسمل بالماء  



القمراح بمدلًا عن غسملته، والأحموط وجوبماً نيّة البدليمة ولو إجمالًا بمان ينوي 
الإتيان  بالغسل المشروع على نحو ما شَرعه الله تعالى.

)مسألة 269(: يشترط في السدر أن يكون بمقدار يحقق تنظيف جسد  الميت 
الذي هو الغرض منه عرفاً، والظاهر أن ذلك مازم لخروج الماء به   عن الاطاق.

نعم، لابدّ من عدم كثرته بنحو لا يصدق به الغسمل باء السدر. كا يعتبر  
في الكافور أن يكون بمقدار يتحقق به تطييب جسمد الميت. وأما الغسمل الثالث  
فيعتبر فيه إطاق الماء ولا يقدح فيه اشمتاله على شيء من السمدر أو الكافور أو  

غيرهما مما لا يخرجه عن الاطاق.

)مسـألة 270(: لمو تعذّر تثليث الاغسمال لقلة الماء لزم ترجيح الغسمل 
بالماء  القراح. ومع القدرة على غسمل آخر يتخمير بين أحد الخليطين. والأحوط 

وجوباً  ضمّ التيمم حينئذٍ.

)مسـألة 271(: إذا تعمذر التغسميل لعمدم المماء أو لخموف تناثمر جلمد  
م. نعم لو أمكن صب الماء من دون دلك  ولم  الميت لحرق أو غيره م وجب أن يُيمَّ

يخف معه من تناثر جلد الميت، وجب ولم يشرع التيمم.

)مسألة 272(: يكفي تيمم واحد. وإن كان الأحوط استحباباً التثليث م 
كا  في الغسل م وينوى بها ما هو المشروع واقعاً من دون نيّة بدليّة كل واحد عن  

غسل خاص.

)مسـألة 273(: يجمب في التيمم أن يكون الضرب والمسمح بيد الميت مع  
الامكان، ومع تعذره يكفي الضرب والمسح بيد الحي الذي ييمّمه.

)مسألة 274(: إذا تنجس بدن الميت بنجاسة منه أو من غيره بعد التغسيل  
قبل التكفين وجب تطهيره منها. ولا يجب إعادة الغسل لها. بل الأحوط وجوباً  
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التطهير حتى لو أصابته النجاسة بعد التكفين، بل بعد وضعه في القبر إذا لم   يتم الدفن.

ل في الذكورة والُانوثة.   )مسـألة 275(: لابد من الماثلة بين الميت والمغسِّ
ويستثنى من ذلك موارد:

الأول: الصبي والصبية، فيجوز تغسميل غير الماثل لها اختياراً إلى  ثاث 
سنين. وأما مع الاضطرار وفقدِ الماثل فيجوز مطلقاً.

الثاني: الزوجان، فيجوز تغسيل الزوج زوجته وتغسيل الزوجة  زوجها. 
وإن كان الأحموط وجوبماً الاقتصمار في الثاني على فقد الماثمل. كا أن  الأحوط 

وجوباً فيها معاً عدم النظر للعورة.

الثالـث: المحارم بنسمب أو رضاع أو مصاهرة، بمشرط فقد الماثل  وأحد 
الزوجين. ويستحب كونه من وراء الثياب. ويحرم النظر للعورة.

الرابـع: تغسميل الممولى لامَتمه والامَة لمولاهما عملى كام وتفصيل لا يهم  
التعرض لها بعد عدم الابتاء بذلك في هذه العصور أو ندرته.

)مسـألة 276(: إذا انحر الماثل بالكتمابي فمع وجود أحد الزوجين أو  
المحمارم من غير الماثل يتعين تولّيهم التغسميل، ومع فقدهم يغتسمل الكتابي ثم  
مل الميت. وإذا أمكن المخالف قدّم على الكتابي. والأحوط وجوباً اغتسماله   يغسِّ
قبل التغسيل كالكتابي. وإذا وجد الماثل المسلم أو أحد الزوجين أو المحارم  بعد 

ذلك أعاد التغسيل مالم يتضيق وقت الدفن لتعرض الميت للهتك.

)مسـألة 277(: إذا لم يوجمد الماثمل حتمى الكافمر ولا أحمد الزوجمين  
والارحام سمقط التغسيل، نعم يستحب تغسميل غير الماثل له من وراء الثياب،  
ودونمه في الممرأة غسمل مواضع الوضوء، ثم غسمل مواضع التيمم م بأن يغسمل  
باطن كفيها ثم وجهها ثم ظاهر كفيها م ثم الاقتصار على غسل الكفين. ويتخير  



بينها وبين التيمم أيضاً.

)مسـألة 278(: إذا دفمن الميمت با تغسميل عممداً أو خطأً وجب نبشمه  
لتغسميله. ولو تعذّر التغسميل لتغيّر جسمد الميت وجب تيممه، وكذا يجب نبشه  
للتيممم إذا كان حكمه التيمم قبل الدفمن فلم ييمم. نعم إذا لزم محذور هتكه أو  

الاضرار ببدنه حرم النبش.

)مسـألة 279(: إذا ممات في حمال الاحمرام قبل أن يحلّ لمه الطيب حرم 
تطييبه  بجعل الكافور في ماء غسله الثاني وبتحنيطه وبغيرهما من أنحاء التطييب.

)مسـألة 280(: المقتول في جهاد مشروع إذا لم يدركه المسملمون حياً بعد  
الحرب أو في أثنائها عند تفقد الجرحى لا يغسّل ولا يحنّط، بل يصلّى عليه  ويدفن 

بثيابه، إلا أن يجرّد من ثيابه فيكفّن.

)مسألة 281(: من وجب قتله برجم أو قصاص فإنه يغتسل غسل الميت  
المتقدم ويتحنّط ويكفّن كتكفين الميت، ثم يقتل ويصلّى عليه ويدفن با  تغسيل.

)مسألة 282(: يحرم تقليم أظافر الميت وقصّ شعره وحلقه وختانه ونحو  
ذلمك ممما يوجب فصل شيء من بدنه، بل الأحوط وجوباً عدم تخليل أظافره إلا  
مما يتوقمف عليه وصول المماء لظاهر البشرة الذي يجب غسمله ممن الحي، وكذا  
ترجيل شمعره وتمشميطه إذا احتمل سقوط شيء منه بسمببه. ولو سقط منه شيء  

دُفن معه.

)مسألة 283(: ذكروا للتغسيل سنناً وآداباً:

منهـا: أن يوجه إلى القبلة كحال الاحتضمار، وأن يكون على مرتفع، وأن  
يكون تحت ظل.

ومنها: تليين أصابعه وجميع مفاصله برفق.
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ومنها: أن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالاشنان قبل الغسل.

ومنها: أن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع ثاث مرات قبل كل  غسل... 
إلى غير ذلك مما يضيق المقام عن ذكرها. فلتراجع في المطوّلات.

)مسـألة 284(: يسمتحب أن يسمتقبل الميمت بعمد التغسميل معترضاً كا  
يستقبل به حال الصاة عليه.

الفصل الثالث

في التكفين
يجب تكفين الميت بثاثة أثواب..

الأول: القميـص، والأحموط وجوبماً عمدم الاجتمزاء عنه بثوب شمامل  
لجميع البدن.

الثاني: الازار، والافضل أن يلف به تمام البدن لكن يجزئ ما يلف ما  عدا 
الرأس منه.

الثالث: الرداء، ولابد أن يلف تمام البدن حتى الرأس.  والأولى كونه  برداً يانياً.

)مسألة 285(: ذكروا أنه لابد في القميص أن يكون ساتراً من المنكبين إلى  
نصف الساق.  لكن الظاهر كفاية ستره الفخذين.

)مسـألة 286(: المشمهور أن أول ثيماب الكفن مئزر يسمتر مما بين الرة  
والركبمة ممن دون حاجة لازار الذي تقمدم أنه الثوب الثاني ممن ثياب الكفن.   
وعليه اشمتهر العمل اليوم.  لكن لم يثبت مشروعيته، فضاً عن الاجتزاء به عا  

ذكرنا.  فالازم التنبه لذلك.



 نعم قد يهون الامر بلحاظ ما عليه كثير من المؤمنين  من زيادة حبرة يلف 
بها الميت زائداً على الكفن للبناء على استحبابها، فإنه  يتحصل بها العدد المطلوب.

)مسـألة 287(: لابد من حصول السمتر بمجموع الثيماب.  بل الأحوط 
وجوباً  كون كل منها ساتراً بنفسه لما تحته.

)مسـألة 288(: إذا تعمذرت الثيماب الثاثمة اقتمر على الميسمور منها.  
ويقمدم  الاشممل مع الدوران بينمه وبين غيره.  وإذا لم يتير إلا ما يسمتر العورة 

وجب  سترها به، ومع الدوران بين القبل والدبر يتعين ستر القبل.

)مسـألة 289(: لا يجموز التكفين بالحريمر، ولا بالمخلوط به إلا أن يكون  
الخليط أكثر.  ومع الانحصار فالأحوط وجوباً التكفين به.

)مسـألة 290(: الأحوط وجوباً عدم التكفين بالجلد ونحوه مما لا يكون  
من سنخ المنسوج إلا مع الضرورة.

)مسألة 291(: لابد من طهارة الكفن، ولو تنجس بعد التكفين به بنجاسة  
ممن الميت أو غيره وجب تطهيره أو قرضُ موضع النجاسمة وقطعُه من الكفن.

  والأحموط وجوباً الاقتصار في القرض على ما إذا كان موضع النجاسمة 
صغيراً  بحيث لا يكون القرضُ مفسداً للكفن مانعاً من ستر بدن الميت به، وإلا 

لزم رد  بعضه على بعض.  حتى يستر البدن أو لا يقرض بل يطهّر.

)مسـألة 292(: لمو انحمر الكفمن بالنجمس ولم يمكن تطهميره وجب  
التكفين به.

)مسـألة 293(: يحمرم التكفين بالمغصوب ويسمقط وجموب التكفين مع  
الانحصار به.
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 لكمن لا يجب على من علم بغصبية الكفن السمعي لنزعمه أو تبديله  إذا لم 
يكن هو الغاصب، وإن حرم عليه حينئذٍ الترف فيه ولو بحمل الميت،  نعم لو 
علمم الموارث بغصبية الكفن وجب عليه بذل الكفن من التركة مع وفائها به  أو 

بالميسور منه.

)مسـألة 294(: يسمتحب أن يزاد للميت خرقة يُشمدّ بها وركاه وفخذاه  
وعورتمه تحمت القميمص أو فوقمه، ويزاد للرجمل العاممة، وللممرأة الخار كا  

يستحب أن يكثر من وضع القطن على القبل والدبر تحت اللفافة.

)مسـألة 295(: يستحب أن يكون الكفن من قطن أبيض وأن يكون من  
خالمص الممال وطهوره، وأن يكمون فيه ثوب قد أحرم أو صملى فيه، وأن يكتب  
عملى حاشمية الازار منمه: »فان يشمهد أن لا إله إلا الله«.  ويسمتحب أن يكتب 
ذلك  بتربة الحسينA.  ولا بأس بإضافة الشهادة بالرسالة للنبيF والإمامة  
لائممةB بل سمائر الاعتقادات الحقة برجاء انتفماع الميت بها.  وغير ذلك مما  

هو مذكور في المطولات.

)مسـألة 296(: يسمتحب لانسان أن يعدّ كفنه في حياته وأن يكرر النظر  
إليمه.  وحينئمذٍ يعد الكفمن المذكور من المؤن فا يجب إخراج خمسمه إذا كان من  

أرباح سنة إعداده.

)مسـألة 297(: يسمتحب أن يجعمل مع الميت جريدة رطبمة، وأفضل منه  
جريدتان.  وينبغي الاهتام بذلك لعظيم فائدته بها.

 وقمد أجمعمت عليه روايات  الفريقين، شميعة أهمل البيتB وغيرهم، 
وهمي كثميرة جداً إلا أن الله تعالى وفّق  هذه الفرقة لاهتام بذلك والعمل بسمنة 
النبيF فيمه دون غيرها، حتى صار  من متفرداتها، وفي النص الصحيح »قلت 



لابي جعفمرA: أرأيت الميت إذا  مات لِمَ تجعمل معه جريدة ؟ فقال: يتجافى عنه 
العمذاب مما دام العود رطباً، إنّا  العذاب والحسماب كله في يوم واحد في سماعة 
واحمدة قمدر ما يدخمل في القمبر  ويرجع القوم، وإنما جعلت السمعفتان لذلك 
فما يصيبه عذاب ولا حسماب بعد  جفوفها إن شماء الله«. ولعلّ الافضل بقاء 

خوصها عليها.

)مسـألة 298(: المستحب بالاصل جريد النخل، فإن تعذّر فالأولى   عود 
السمدر، ثمم عود الخاف م وهو نوع ممن الصفصاف م ثم عمود الرمان،  ثم كل 

عود رطب.

)مسـألة 299(: يسمتحب أن يكمون طمول كل من الجريدتين قدر شمبر،  
وأفضل منه قدر ذراع.

)مسألة 300(: يستحب وضع الجريدتين بإحدى كيفيتين:

الُاولى: وضمع إحداهمما في الجانمب الايمن من عند الترقموة إلى ما بلغت  
طولًا ملصقة بالجلد، والُاخرى في الجانب الاير فوق القميص من عند  الترقوة 

إلى ما بلغت طولًا كذلك.

الثانيـة: وضمع إحداهما بمين الركبتين طمولًا بحيث تكمون الركبتان عند  
نصفهما، ووضع الُاخرى تحت الابمط الايمن. والأولى اختيمار الكيفية الُاولى.  
وممع عمدم تير ذلمك فالأولى وضعهما في القبر كيمف اتفق، ومع عمدم تيره  
 تغمرزان بعمد الدفمن في القبر.  ولمو كانت جريمدة واحدة فالافضمل جعلها في

يمين  الميت.
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الفصل الرابع

في التحنيط
يجمب تحنيط الميت بعد تغسميله قبل إكال تكفينمه. والواجب من مواضع  
التحنيط هو المسماجد السمبعة، والأولى إضافة الانف إليها، ويسمتحب أن  يزاد 
عليهما مفاصلمه ولبّتمه م وهمي الحفمرة في أصل العنمق تحت الحنجمرة م وصدره  
وباطن قدميه وظهر كفيه ورأسمه ولحيته وعنقه ومنكبماه وفرجه وفمه  وراحتاه 

اك من القدمين الذي هو قُبّة القدم. وموضع الشرِّ

 والأولى إضافمة  المغابمن، وهمي الاباط من اليدين والمرافمغ التي هي من 
الرجلين كالاباط من  اليدين.

)مسـألة 301(: الحنوط الذي يجعل في المواضع السمبعة المتقدمة وغيرها  
همو الكافور.  ويشمترط فيه أن يكون مسمحوقاً له رائحمة. والأحوط وجوباً أن  

يكون طاهراً.

)مسألة 302(: التحنيط بالكافور إنا يكون بمسحه على المواضع  المتقدمة 
بنحو يبقى شيء منه عليها.

)مسألة 303(: يكره وضع الكافور في منخري الميت وعينيه واُذنيه وعلى  
وجهه غير ما تقدم ذكره.

)مسـألة 304(: يكفمي من الكافور المسممى بحيث يصمدق عرفاً وضع  
الكافمور في المواضمع المذكورة، وإن كان قلياً إلا أن الأولى أن يكون بقدر ثاثة  



عمشر درهمماً وثلث م وتسماوي أربعين غرامماً إلا ثلث الغرام تقريبماً م ثم أربعة  
مثاقيل شرعية م وتسماوي سمبعة عشر غراماً م ثم مثقال ونصف م وتساوي ستة  
غرامات وثاثائة وخمسة وسبعين ملغراماً م ثم مثقال م ويساوي أربعة  غرامات 

وربعاً تقريباً م .

.Aمسألة 305(: يستحب خلط الكافور بتربة الحسين(

الفصل الخامس 

في الصلاة على الميت
لا تمشرع الصاة عملى الطفل إذا لم يعقل الصاة. والمشمهور وجوبها بعد  

ذلك. لكن الظاهر الاستحباب وعدم وجوبها حتى يبلغ ويكلَّف بالصاة.

 هذا  وقيل بأن الحدّ في عقله للصاة أن يبلغ ست سنين، لكن الظاهر أن 
المرجع فيه  العرف، وهو يختلف باختاف الاطفال.

)مسألة 306(: تجب الصاة على المؤمن كا تجب على المستضعف  الواقف، 
وهو الذي لا يجحد الولاية ولا يقرّ بها، ولو لعدم التفاته لها، وكذا  على مجهول الحال.

 ولا تجب على جاحد ولاية أهل البيتB، نعم قد  تجب أو تحسمن تقيّةً 
من المخالفين أو مداراة لهم وتأليفاً لقلوبهم.

)مسـألة 307(: الطفمل ملحمق بأبيمه في الايان وغميره، وكمذا المجنون  
المتصمل جنونه بصغره، وأما من عرض لمه الجنون بعد البلوغ فهو محكوم بحاله  

حين عروض الجنون.

)مسـألة 308(: يجب في الصاة على المؤمن والمستضعف ومجهول  الحال 
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خممس تكبيرات لابمدّ من الذكر والدعماء بينها، وختامها التكبيرة الخامسمة  من 
دون حاجة للتسليم، بل هو غير مشروع فيها.

 وأمما الصماة عملى الجاحد  لولايمة أهل البيمتB لو اُتي بهما تقية من 
المخالفين أو مداراة لهم م فهي أربع  تكبيرات لابد من الذكر والدعاء بينها أيضاً، 

ويكون ختامها بالرابعة.

)مسـألة 309(: لابمد في الصاة على الميمت من الدعاء لمه إن كان مؤمناً  
بالغماً، وأمما إن كان طفاً فيكفي الدعاء لابويمه إن كانا أهاً لذلك وللمؤمنين، 
وفي  بعمض النصموص أنه يقال: »اللهمم اجعله لابويه ولنا فرطاً وسملفاً«. وإن 
كان  مستضعفاً واقفاً غير جاحد للولاية يُدعى للمؤمنين بدل الدعاء له، ويجوز  
الدعاء له على سبيل الشفاعة لا على سبيل الُاخوّة والولاية في الدين. وأما  مجهول 
الحمال فيُدعى با ينفعه إن كان مؤمناً كالدعاء للمؤمنين عموماً، والدعاء  له بأن 
يحمشر مع ممن يتولاه، أو يقال:»اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له  وارحمه 
وتجماوز عنه«، ونحو ذلك.وأما الصاة على النبميF فوجوبها في الصاة على 
الميمت لا يخلمو عن  إشمكال، وإن كان الأحوط وجوباً الإتيمان بها. ولا يجب في 

الصاة على الميّت ما  عدا ذلك كالشهادتين والدعاء للمؤمنين وإن كان حسناً.

نعم الأولى في كيفيتها: أن يكبر المصلي أولًا ويتشمهّد الشمهادتين، وله أن  
يضيف الاقرار بسائر العقائد الحقة.

ثمم يكمبّر ثانياً ويصلي عملى النبي وآله  )صلوات الله عليهم(، ويحسمن أن 
يخمص إمام العمر بالدعاء، وأن يضيمف  الصاة على جميع الانبياء والمرسملين 

والمائكة المقربين وغيرهم ممن  يستحق أن يصلى عليه.

 ثم يكبّر ثالثاً ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ويستغفر  لهم.



 ويكبّر رابعاً ويدعو للميت إن كان مؤمناً بالغاً، وإلا فعلى النحو المتقدم.

ثمم يكمبّر خامسماً وينرف. ويجموز تكمرار جميمع الادعيمة المتقدمة بين 
التكبميرات  كلها، كما يجوز الاقتصار على الصاة على النبمي وآله )صلوات الله 
عليهم(  والدعاء للميت وتكرار ذلك بين التكبيرات.  ولا يجب في جميع الادعية  

المتقدمة التقيد بألفاظ مخصوصة، بل يكفي ما تضمن ذلك بأي لفظ كان.

)مسـألة 310(: الأحموط وجوباً أن يكمون المقدار الواجمب من الدعاء  
بالعربية وأن لا يكون ملحوناً.

)مسـألة 311(: لا تجب قمراءة القرآن في صاة الميمت. نعم يجوز الإتيان  
بالادعية والاذكار القرآنية المناسبة لصاة الميت فيها.

)مسـألة 312(: يشمترط في الصاة على الميت اُمور:منها: النية، على نحو 
ما تقدم في الوضوء.

ومنهـا: إذن المولي، عملى مما تقمدم تفصيلمه في المسمألة )258( في فصمل  
مقدمات الموت ولواحقه.

ومنهـا: حضمور الميت، فا يصلّى على الغائب. و لا يشرع في حق  الغائب 
عندنا إلا الدعاء له من دون ان يكون صاة عليه.

ومنهـا: وقوف المصملي خلف الميت محاذيماً لبعضمه، إلا أن يكون  المصلي 
مأمومماً وقمد اسمتطال الصف حتى خمرج عن محاذاة الميمت، أو كانمت  الجنائز 

متعددة قد وضعت بنحو التدرّج، على ما يأتي في المسألة )323(.

ومنهـا: أن يكمون الميت قريباً ممن المصلي، غير بعيد عنمه ولا مرتفع عليه  
كثيراً ولا منخفض عنه كذلك، ولا محجوب عنه بجدار أو ستر أو نحوهما. نعم  
لا بأس بأن يكون محجوباً بالستر الموضوع على الرير ونحوه، كا لا يضّر  الفصل 
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بالمقدار القليل، والازم أن يصدق عرفاً كون المصلي واقفاً عند الميت.

ومنها: أن يكون المصلي قائاً، ومع تعذّره يجتزأ بصاة الجالس، بل  تجب، 
أمما مع تعذّر صاة الجالس ففي وجوب صاة المضطجع والمسمتلقي  إشمكال. 

وإن كان أحوط وجوباً.

ومنها: أن يكون الميت مستلقياً على قفاه.

ومنها: اسمتقبال المصملي للقبلة، والاسمتقبال بالميت بأن يكمون معترضاً  
اتجاه القبلة رأسه إلى يمين المصلي ورجاه إلى يساره.

ومنهـا: المموالاة بين التكبميرات والادعية على الأحوط وجوبماً. والازم  
فيها عدم الفصل بالنحو الذي يصدق معه عرفاً عدم الانشغال بالصاة. نعم لا  
بأس بإطالة الادعية، بل يكفي الانشمغال بالذكمر والدعاء وقراءة القرآن وإن لم  

يكن من سنخ الادعية المعتبرة في صاة الميت.

ومنها: أن تكون الصاة بعد التغسيل أو التيمم والتحنيط والتكفين،  وقبل 
الدفن. لكن مع سقوط أحدها بالتعذر أو بغيره م كا في الشهيد م لا تسقط  الصاة.

 نعمم إذا كان الميمت عريانماً وتعذّر تكفينمه ولو بثوب واحمد، فإن أمكن  
ستر تمام بدنه بثوب حين الصاة فقط ونزعه بعدها، وجب ستره والصاة عليه  
حينئذٍ ثم إنزاله في القبر، وإن تعذّر فالأحوط وجوباً إنزاله في لحده وستر بدنه  به 

ثم ستر عورته باللبن والحجر ونحوهما، ثم الصاة عليه ثم دفنه.

)مسألة 313(: لا يشترط في الصاة على الميت طهارة المصلي من  الحدث ولا 
من الخبث ولا إباحة اللباس، نعم الأحوط وجوباً ستر العورة حال  الصاة وترك 
الكام والضحك والانحراف عن القبلة، ونحوه مما يكون ماحياً  لصورة الصاة.

)مسألة 314(: يشرع تكرار الصاة على الميت الواحد ممن لم يصلِّ  عليه، 



وكذا ممن صلّى عليه إذا كان هو الإمام. بل هو مستحب خصوصاً إذا كان  الميت 
من أهل الشرف في الدين.

)مسألة 315(: الظاهر عدم مشروعية الصاة بعد الدفن حتى على من دفن  
بغير صاة أو كانت الصاة عليه باطلة. نعم لا بأس بالإتيان بها برجاء  المطلوبية.

)مسألة 316(: يستحب في صاة الميت الجاعة. وكلا كان المصلون  أكثر 
كان خميراً للميت. بل الظاهر عدم اعتبمار إذن الولي في الائتام، وإنا يعتبر  إذنه 
في أصمل الصماة لمن يتقدّم لها، لانها من شمؤون التجهيز التمي تقدم اعتبار  إذن 

الولي فيها.

 نعمم لو أوصى الميت بأن لا يصلي عليه شمخص أو أشمخاص ولو  بنحو 
الائتام فالأحوط وجوباً تنفيذ وصيته.

)مسـألة 317(: الظاهمر عدم اعتبمار عدالة الإمام في الصماة على الميت  
وعمدم اعتبار طهارته بالماء إذا كان المأمموم متطهراً به، وعدم قدح الافة في نطقه  

إذا كانوا فصحاء، لعدم تحمله عنهم شيئاً.

)مسألة 318(: الظاهر عدم انعقاد إمامة الجالس للقائمين، وكذا مع كون  
موقمف الإمام أعلى من موقف المأمومين ومع عمدم اتصالهم به بالنحو المعتبر في  

إمامة الجاعة في الصاة.

)مسـألة 319(: الأحموط وجوبماً في انعقماد الجاعمة تقمدم الإممام على  
المأمومين إذا كان رجاً.

 نعمم إذا كانمت امرأة كان لها أن تؤمّ النسماء، لكن تقوم  في وسمطهن ولا 
تتقدم عليهن.

 )مسـألة 320(: إذا حضر شمخص في أثناء صاة الإمام كان له أن يكبر  
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ويلتحمق بالإممام في دعاء التكبيرة التي هو مشمغول فيهما ويجعلها أول صاته، 
ثمم  يتابمع الإمام في التكبيرات، فإذا فرغ الإمام قبل أن يفرغ هو من تكبيراته أتم 
ما  بقي عليه من التكبير من دون دعاء أو مع تخفيف الدعاء، فإن رفعت الجنازة  

تبعها وهو مستقبل القبلة وأتمّ برجاء المطلوبية.
)مسألة 321(: الافضل وقوف المصلي إذا كان إماماً أو منفرداً عند صدر  
الرجمل ورأس الممرأة. بل يكره وقوفه عند وسمط المرأة. ولا بمأس   بوقوفه عند 
وسط الرجل وصدر المرأة. وأما إذا كان مأموماً فإنه يقف حيث  ينتهي به الصف.
)مسألة 322(: إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصاة واحدة،  
ويراعمى في الدعماء لهم التثنية أو الجمع، وإذا كان فيهم رجال ونسماء فالافضل  
جعمل الرجمال أقمرب للمصملي، ويجوز التذكمير في الدعماء لهم بنيمة الاموات،  

والتأنيث بنية الانفس.
)مسألة 323(: مع اجتاع الجنائز المتعددة يجوز أن يُجعلوا جميعاً في  سمت 
واحد أمام المصلي. لكن الافضل جعل كل منهم عند ورك الاخر  فيكونون صفاً 
واحداً شبه الدرج، ويقف الإمام وسط الصف وراءهم جميعاً.  وإذا كان فيهم رجال 
ونسماء وقف وسط الرجال. ويكون أقربهم للمصلي من هو  على جانب يساره.
)مسـألة 324(: يسمتحب للمصلي الطهارة من الحدث، وإذا خاف فوت  
الصماة الُاولى جماعمةً إن تطهمر بالمماء تيمم وصلّى. بمل لا بمأس بالتيمم برجاء  

المطلوبية مع عدم خوف الفوت من استعال الماء.
)مسألة 325(: يستحب رفع اليدين عند التكبير، والأولى أن يرفع الإمام  
صوتمه م في صماة الجاعمة م بالدعاء حتى يسممع المأموممين. وأن يتَحرّى كثرة  
المصلين على الميت. كا يستحب الاجتهاد في الدعاء للميت. وتكره الصاة  على 

الميت في المسجد.



الفصل السادس 

في الدفن
يجب دفن المؤمن بمواراته في الارض بنحو يؤمن على جسمده من  السباع 
ونحوها، ويمنع من ظهور رائحته. ولا يكفي وضعه في تابوت محكم  أو بناء إذا 

لم يكن في بطن الارض.

)مسألة 326(: يجب وضع الميت في قبره معترضاً كا تقدم في حال  الصاة 
عليمه، إلا أنه يكون مضطجعاً على جانبه الايممن موجهاً وجهه إلى القبلة.  وإذا 

تعذر العلم بالقبلة عمل بالظن، ومع عدمه يسقط وجوب الاستقبال.

)مسـألة 327(: من ممات في البحمر إن أمكن تجهيزه والانتظمار به حتى 
يدفن  في البر وجب، وإن تعذر م للزوم هتكه بظهور رائحته وتفسخه أو لاضرار 
ممن  معه من الاحياء أو لغير ذلك م وجب تغسميله وتحنيطمه والصاة عليه، ثم 
إن  أمكن حفظ جسمده بوضعه في خابية كبيرة تسمعه من دون أن يلزم تكسميره  
والاعتداء على جسمده وجب حفظه بجعله في الخابية، ثم يسمدّ رأسمها بإحكام  
وتلقمى في البحمر. وإن تعمذّر ذلمك وجب تثقيله ليرسمب في الماء ثمم يلقى فيه.

ويجري الحكم المذكور في من يموت في البر أو تعذّر دفنه فيه أو خيف  من 
الاعتداء عليه بعد الدفن بنبشه وهتك حرمته، فيلقى في النهر أو البحر  كذلك.

)مسـألة 328(: يحمرم دفن المؤمن في مكان يوجب هتمك حرمته كالمزبلة  
والبالوعمة، كا يحرم الدفن في الممكان الموقوف لجهة خاصة لا تعم الدفن،  وكذا 
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في المكان المملوك بغير إذن مالكه، أو في المكان الذي تعلق به حق  لشمخص من 
دون إذنه.

)مسـألة 329(: يحرم دفن ميت في قبر ميت آخر حتى لو اتفق نبش ذلك  
القبر وفتح موضع الميت الأول، إلا في صورتين: 

الُاولى: أن يبتنمي دفمن الميمت الأول على عدم اختصاصمه بالقبر، بل على  
مجرد جعله فيه مع كونه في معرض دفن غيره معه.

 الثانية: أن يخرج الميت الأول من القبر وينقل عنه، أو يتاشى فيه  ويصير 
تراباً، بحيث يخرج المكان عن كونه قبراً له.

 نعم يحرم فتح القبر ودفن  ميت آخر فيه لو كان للميت الأول كرامة دينية 
بحيمث يكون قبره رمزاً من رموز  الدين وشمعائره حتى بعمد الاندراس أو بعد 

نقله منه ويكون فتحه ودفن شخص  آخر فيه هتكاً له وتوهيناً للدين.

)مسـألة 330(: ورد في بعمض النصموص النهمي عن نقمل الميت من بلد  
موته. ويحسمن متابعتها وإن لم تكن حجمة، لكنه غير واجب، بل يجوز النقل  با 

إشكال كا جرت عليه سيرة المسلمين والمؤمنين من الصدر الأول.

Bبل  يحسمن النقل للبقاع الشريفة، كحرم مكة ومشماهد  المعصومين 
وخصوصاً  الغري والحائر الحسيني، فقد تضمنت الاخبار أن من دفن في الحرم 
Bأمن من  الفزع الاكبر، وأن الدفن في الغري بل في جميع مشاهد المعصومين

مسقط لسؤال منكر ونكير.

)مسألة 331(: يحرم نبش قبر الميت على نحو يظهر جسده إذا كان فيه  هتك 
له بظهور رائحته وتغير صورته، بل الأحوط وجوباً عدم نبشه بعد الدفن  مطلقاً.

نعم يجوز النبش في موارد:



الأول: ما إذا دفن با غسمل أو با تكفين أو مع وقوعها على غير الوجه  
الشرعي، فيجوز نبشمه لذلك إذا كان دفنمه قريباً بحيث لا يلزم من النبش هتك  
الميمت بظهور رائحتمه وتغير صورته، أما مع لزوم ذلك فيحرم النبش، ويسمقط  

التغسيل والتكفين.

 كما أنمه لو طال العهد وجمف الميت بحيث لا يلزم هتكمه لم  يجب النبش 
لتدارك التغسيل والتكفين.

الثـاني: ما إذا كان النبش لمصلحة الميمت، كالنقل للبقاع الشريفة أو  لمقبرة 
عائلته إذا كان ذلك تعزيزاً له أو سبباً لذكره با ينفعه من قراءة القرآن أو  الاستغفار 
أو نحو ذلك. والازم تجنب هتكه بانتظار جفافه والتكتم به مها  أمكن. بل قد 
يجب النقل، كا إذا دفن في مكان يسمتلزم هتكمه كالمزابل  ونحوها. وإذا لزم منه 

ظهور رائحته أو نحو ذلك مما يوجب هتكه لزم اختيار  أقل المحذورين.

الثالـث: ما إذا كان في النبش دفع عدوان محرم، كا إذا دفن في ملك  الغير 
بغير إذنه أو دفن معه مال للغير أو نحو ذلك، ويراعى في ذلك عدم هتكه  بظهور 
رائحتمه ونحوه مها أمكمن، وإذا أصر ذو الحق على التعجيمل فالأحوط  وجوباً 

الترجيح بالاهمية.

الرابـع: مما إذا توقف على النبمش مصلحة مهمة أو دفع مفسمدة كذلك،  
ويراعمى في ذلمك عمدم هتكه بظهمور رائحتمه ونحوه مهما أمكمن. والازم في  
المورديمن الأولين اسمتئذان الولي على النحو المتقدم في المسمألة )258( في  فصل 
مقدمات الموت ولواحقه وهو الأحوط وجوباً في الموردين الاخيرين،  ومع فقد 
من هو الولي حين موت الميت فالأحوط الانتقال لمن هو الاقرب  للميت بعده.

)مسـألة 332(: يسمتحب أن يجعل الميت في موضع متسمع من قبره بقدر 
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مما  يمكمن فيه الجلموس، والافضل أن يكون بشمق لحد له في جانمب القبر، فإن 
تعذّر  لرخاوة الارض أو خيف انهدامه شُقّ له في الارض شقّاً وسقف عليه ببناء  
ونحوه. كا يستحب أن يكشف عن وجهه ويجعل خده على الارض، وأن  يجعل 
معه في القبر شيء من تربة الحسمينA، والأولى أن يجعل أمام وجهه  لبنة منها. 

وقد وردت أذكار كثيرة عند تناول الميت وإنزاله في القبر وبعد وضعه  في 
القبر وعند سدّ القبر باللبن وبعد ذلك ولا يسع المقام ذكرها، وإن كان  المناسب 

الاهتام بها والمحافظة عليها، فلتطلب من المطولات.

وينبغمي الاهتمام بتلقينمه وهمو في القمبر قبمل إكمال الدفن بالشمهادتين  
والعقائد الحقة وإمامة الائمةB واحداً بعد واحد. وكذا تلقينه بذلك من قبل  

أولى الناس به بعد إكال الدفن عند انراف المشيعين رافعاً به صوته. 

كا  يستحب تربيع القبر، ورشه بالماء. والافضل أن يستقبل من يفعل ذلك 
القبلمة  ويبدأ من عنمد الرأس إلى الرجلين ثم يدور إلى الجانب الاخر، فإن فضل 
منه  شيء فالأولى صبه في وسمطه. وفي بعض النصموص أنه يتجافى عنه العذاب 
مما  دام النمدى في المتراب، كا يظهر من بعضها اسمتحباب تكرار الصب في كل 
يموم  إلى أربعين يوماً أو أربعين شمهراً، كا يسمتحب أن يضع الحاضرون أيديهم 
على  القبر عند رأسه مع تفريج الاصابع وغمزها فيه بعد رشه. وأن يستغفروا له  
ويدعو له بمثل: »اللهم جافِ الارض عن جنبيه وأصعد إليك روحه   ولقّه منك 
رضواناً وأسمكن قبره من رحمتك ما تغنيه عن رحمة من   سواك«.. إلى غير ذلك.

)مسألة 333(: يكره تعميق القبر أكثر من ثاثة أذرع م وهي تقارب المتر  
والنصمف م كما يكره نزول الاب في قبر ولده، ونمزول غير المحرم في قبر  المرأة، 

وإهالة الرحم عليه التراب.. إلى غير ذلك مما ذكر في المطولات.



تتميم
فيه مسائل:

الُاولى: إذا ممات الحممل دون اُممه، فإن أمكن إخراجمه صحيحاً وجب،  
وإلا جاز تقطيعه مقتراً من ذلك على ما تقتضيه الضرورة، ولو خيف على الُام  
من الاحتياط في ذلك كان الاحتياط لها مقدّماً على الاحتياط له. وإن   ماتت هي 
دونه واحتمل حفظ حياته بإخراجه وجب ولو بشق بطنها. لكنه  يخاط بعد ذلك.

الثانية: يجب إجراء تمام أفعال التجهيز على أجزاء الميت في موارد:

الأول: العظمام المجمردة عن اللحمم، ولا يخلّ نقص عظمم أو عظمين مما  
يتعارف في من أكله السبع ونحوه. 

الثـاني: البمدن التام، وإن فقمدت منه بعض أطرافه م ممن الرأس واليدين  
والرجلين م أو جميعها.

الثالث: النصف الذي فيه القلب م عرضياً كان أو طولياً م إذا كان واجداً  
لاطراف المناسمبة له، فالعرضي أطرافه الرأس واليدان، والطولي أطرافه نصف  
المرأس ويمد ورجل واحمدة. والأحموط وجوباً إجمراء الافعمال المذكورة على  
النصمف الذي فيه القلب وإن فقد الاطراف أو فقمد بعضها.وأما في غير الموارد 
المذكورة فا إشمكال في وجوب دفنه، لكن الأحوط  وجوباً فيا اشتمل منه على 
عظم أن يغسمل ويلفّ في خرقة قبل الدفن.   لكنه لا يطهر بالتغسيل. والأحوط 

استحباباً فيا لا يشتمل على عظم أن يلف  في خرقة لا غير.

الثالثـة: لا تمشرع الصماة عملى السمقط. لكمن إذا كملت خلقتمه ونمت  
أعضماؤه غُسّمل وحُنّط وكُفّن ودُفِمن. وهو الأحوط وجوباً فيما إذا تم له أربعة  
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أشمهر ولم تتمم خلقته لمو أمكن ذلك. وأمما إذا لم يكن مكتمل الخلقمة ولم تتم له  
أربعة أشهر فالواجب دفنه، والأحوط وجوباً أن يكون بعد لفّه بخرقة ولا يجب  

تغسيله ولا تحنيطه.

الرابعة: اذا قطع من الحي قطعة لم يجب إجراء أحكام الميت عليها حتى  لو 
كان فيها عظم. نعم قد يحسن دفنها.

المبحث السادس
 في غسل مسّ الميت

يجب الغسل بمس ميت الإنسان بعد أن يبرد جميع جسده، من دون  فرق 
بين المسلم والكافر. بل الأحوط وجوبه بمسّ السقط إذا ولجته الروح.  وأما مس 
الميت بحرارته فا يوجب الغسل، بل يوجب تنجس الماس إذا كان  المسّ برطوبة.

)مسـألة 334(: إذا تم تغسميل الميت لم يجب الغسمل بمسه، حتى لو كان  
المغسمل لمه الكافر عند فقمد الماثل. نعم يشمكل الاكتفاء بالغسمل الاضطراري  
الناقص، كالغسمل الواحمد مع قلة الماء والغسمل الفاقد للخليطين، كا يشمكل  

الاكتفاء بالتيمم عند فقد الماء. فالأحوط وجوباً الغسل بالمسّ في المقامين.

)مسـألة 335(: الأحوط وجوباً الغسمل بمسّ ما لا تحله الحياة من الميت  
كالسمن والظفمر، وكمذا مع المسّ بما لا تحله الحيماة من الحي. نعمم الظاهر عدم  

وجوبه بمسّ الشعر من الميت، وبالمسّ بالشعر من الحي. 

)مسـألة 336(: يجب الغسمل بممس القطعة المبانة من الحمي أو الميت إذا  
كانمت مشمتملة على العظم ولا يجب بمسّ اللحم الخمالي من العظم، ولا العظم  
الخمالي من اللحم سمواء كان مقطوعاً من حي أم من ميمت. وكذا لا يجب بمسّ  



العظم إذا كان مشمتماً على قليل من اللحم غير معتدّ به، كالسمن إذا قلع ومعه  
قليل من اللحم.

)مسألة 337(: يحرم على من عليه غسل المسّ كل عمل مشروط بالطهارة  
كالصاة وممس المصحف، ولا يحرم عليه ما يختص بالجنب والحائض  كدخول 

المساجد وقراءة العزائم.

 )مسـألة 338(: غسمل المس كغسمل الجنابمة والحيض، وتقمدم أنه يجزئ
عن  الوضوء.

المبحث السابع

في الاغسال المستحبة
وهي أغسال كثيرة مذكورة في كتب الفقه والادعية والزيارات وغيرها لا  
يسع المقام استقصاءها، إلا أنه لما تقدم منا في المسألة )190( في الفصل الرابع  في 
أحكام غسل الجنابة أنّ كل غسل مشروع يجزئ عن الوضوء فالمناسب في  المقام 
التعرض لجملة مما ثبت عندنا مشروعيته واستحبابه، ثم نشير لغيره مما  لم يثبت عندنا 
استحبابه وإنا يحسن الإتيان به برجاء المطلوبية من دون أن  يجتزأ به عن الوضوء. 

وحينئذٍ نقول: الأغسال المستحبة على أقسام ثاثة:

القسم الأول: الأغسال الزمانية:

وهي التي تستحب لخصوصية الزمان، وهي عدة أغسال:

منها: غسل الجمعة، وهو من المستحبات المؤكدة، ووقته من طلوع  الفجر 
يموم الجمعمة إلى المزوال. ويقمى بعده إلى آخر نهمار يوم الجمعة، فمإن لم  يقضه 
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حينئذٍ قضاه يوم السبت.

)مسألة 339(: مع إعواز الماء وقلّته على المكلف في تمام يوم الجمعة  يجوز 
تقديم غسمله يوم الخميس. ولو أخطأ المكلف في اعتقاده ذلك،  ينكشف بطان 
غسمله. وممن ثمّ لو احتممل ذلك جاز له التقديمم برجاء المطلوبيمة  من دون أن 

يجتزئ به عن الوضوء.

ومنهـا: غسمل يوممي العيديمن م الفطر والاضحمى م ووقتهما من طلوع  
الفجر إلى غروب الشمس.

ومنها: غسمل يموم عرفة ويوم الترويمة م وهو اليوم الثامن من شمهر ذي  
الحجمة م من دون فرق بمين من يريد الحج وغيره. ووقتها ممن طلوع الفجر إلى  

غروب الشمس.

ومنها: غسل الليلة الُاولى من شهر رمضان، والسابعة عشرة منه، وغسل  
ليالي القدر، وهي الليالي التاسمعة عشرة والحادية والعشرون والثالثة والعشرون  

منه. وأفضل الثاثِ الاخيرةُ ثم الثانية.

)مسـألة 340(: يشرع غسمل ليالي شمهر رمضان في أي جمزء من الليل، 
لكمن  الافضمل إيقاعه في أول الليمل، وأفضل منه إيقاعه قبيل غروب الشممس 
بقليمل.  والأحوط وجوباً حينئذٍ عدم تخلمل الحدث الاكبر أو الاصغر بينه وبين 

دخول  الليل.

)مسـألة 341(: ذكمر العلاء )رضوان الله عليهم( من الاغسمال الزمانية 
غسمل  يموم الغدير م وهو اليوم الثامن عشر من شمهر ذي الحجمةم ويوم المباهلة 
م وهمو  اليوم الرابمع والعشرون منه م ويوم مولد النبيF م وهو اليوم السمابع 
عمشر من  شمهر ربيع الأول م ويوم النيروز، وأول رجمب ونصفه وآخره، ويوم 



المبعمث م  وهمو اليوم السمابع والعشرون منه م وليلة النصف من شمعبان، وأول 
يوم من شهر  رمضان، وجميع ليالي الافراد منه، وجميع ليالي العشر الاواخر منه، 
خصوصماً  ليلة الرابع والعشرين، وغسمل ثمان في آخر الليلمة الثالثة والعشرين 
منه لمن  اغتسمل أول الليلة المذكورة، وغسمل الكسوف إذا احترق القرص كله، 
وغمير  ذلك. وهي وإن وردت الاخبار في جملة منها، إلا أنها لم تثبت بنحو معتبر  

فيحسن الإتيان بها برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ بها عن الوضوء.

)مسألة 342(: يجوز إيقاع الاغسال الزمانية في أي جزء من أجزاء الزمان  
الذي نسمبت لمه، إلا ما تقدم التنبيه عملى التقييد فيه بوقت خاص منه م كغسمل  

الجمعة م أو لجواز إيقاعه قبل الوقت كأغسال ليالي شهر رمضان.

)مسـألة 343(: لا تنتقض الاغسمال الزمانية بالحدث الاصغر أو الاكبر 
في  أجزاء الزمان الذي نسبت له، إلا ما تقدم التنبيه عليه في المسألة )340(.

القسم الثاني من الاغسال المستحبة: الاغسال المكانية:

وهي التي تشرع مقدمة للكون في مكان خاص، وهي عدة أغسال:

منها: الغسل لدخول مكة المعظمة أو المدينة المنورة. والمتيقن منها  الدخول 
لاداء فرض أو نفل من حج أو عمرة أو زيارة. وأما في غير ذلك  فالمتعين الإتيان 

به برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ به عن الوضوء. 

ومنها: الغسل لدخول الكعبة الشريفة.

 .Fومنها: الغسل لدخول مسجد النبي

ومنها: الغسل لدخول أحد الحرمين الشريفين حرم مكة وحرم المدينة.

)مسـألة 344(: ذكر العلاء )رضموان الله عليهم( من الاغسمال المكانية  
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الغسمل لدخول المسجد الحرام، والغسمل لدخول مشاهد الائمةB، بل لكل  
مشمهد أو مكان شريف. لكنه لم يثبت على عموممه بوجه معتبر، فالأولى الإتيان  

به برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ به عن الوضوء.

)مسألة 345(: وقت الاغسال المكانية قبل الدخول في الامكنة المشروعة  
لها. عدا غسمل دخول حرم مكة، فإنّ تقديمه على دخوله وإن كان أفضل إلا أنه  

يستحب لمن لم يفعله أن يأتي به بعد دخوله ولو في مكة نفسها.

القسم الثالث: الاغسال الفعلية:

وهي على قسمين:

أحدهما: ما يستحب بداعي إيقاع فعل خاص، وهي عدة أغسال:

منها: الغسل لاحرام. 

ومنها: الغسل لطواف الزيارة، وهو الطواف الواجب في الحج بعد الذبح  
عند الرجوع من منى. وقيل باستحبابه لكل طواف وإن لم يكن جزء من حج أو  
عمرة. لكنه لا يخلو عن إشمكال. فالأولى الإتيان به برجاء المطلوبية من دون أن  

يجتزأ به عن الوضوء. 

ومنها: الغسل للوقوف بعرفة في الحج. ووقته بعد الزوال قريباً منه.

ومنها: الغسمل للذبح أو النحر في الحج، والمتيقن منه استحبابه لمن  يباشر 
ذلك بنفسه، دون من يستنيب فيه. 

ومنهـا: الغسمل للحلمق في الحج.وهنماك أغسمال اُخمرى وردت مقدمة 
لاعال وعبادات لا يسع المقام  استقصاءها.

)مسـألة 346(: ذكمر العلماء )رضموان الله عليهمم( من هذا القسمم من 



 ،Bوالأئمة Fالاغسمال  الفعلية الغسمل للوقموف بالمشمعر ولزيمارة النبي 
لكمن الأول  لم يثبمت بوجمه معتمبر. وأمما الثماني فقمد تضمنتمه النصموص في 
زيمارات خاصمة  كثميرة يضيق المقام عمن اسمتقصائها وتحقيق حالهما، ولا مجال 
لاسمتفادة اسمتحباب  الغسمل لمكل زيمارة منهما، فمالأولى الإتيان بالغسمل في 
جميمع المموارد المذكمورة  برجماء المطلوبيمة، ممن دون أن يجتمزأ به عمن الوضوء.

)مسألة 347(: يجزئ في الاغسال المكانية وفي القسم الأول من الاغسال  
الفعلية غسمل اليوم لما يؤتى به في ذلك اليوم، وغسمل الليمل لما يؤتى به في ذلك  
الليل، ولا يستمر أثره لما بعد ذلك، فمن اغتسل نهاراً لدخول الكعبة أو  لاحرام 
بالحج مثاً فلم يتهيأ له دخولها ولا الاحرام حتى دخل الليل لم يجزئه  غسله، بل 

عليه الاعادة.

)مسـألة 348(: تنتقض الاغسمال المكانية والقسمم الأول من الاغسمال 
الفعليمة  بالحمدث الاصغمر م فضاً عن الاكبر م بين الغسمل والغايمة التي أوقع 
لها، فمن  اغتسمل لدخول الكعبة أو لاحرام الحج مثاً ثم أحدث بالاصغر قبل 

فعلها لم  يجزئه غسله، بل عليه الاعادة.

ثانيهما: ما يستحب بسبب وقوع فعل خاص، وهو عدة أغسال:

منها: الغسل لمسّ الميت بعد إتمام تغسيله. 

ومنها: الغسمل لمن فرّط في صاة الخسموف إذا احترق قرص القمر كله،  
فإنه يستحب له أن يغتسل ويقضي الصاة.

دِ سماع الغناء وضرب العود. بل يحسمن   ومنهـا: الغسمل للتوبمةِ من تعمُّ
الغسل للتوبة مطلقاً برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ به عن الوضوء.

)مسـألة 349(: ذكر العلاء )رضوان الله عليهم( استحباب الغسل لقتل  
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الوزغ والسمعي لرؤيمة المصلوب وغير ذلك. لكنه لم يثبمت بوجه معتبر فالأولى  
الإتيان به برجاء المطلوبية من دون أن يجتزأ به عن الوضوء. 

)مسـألة 350(: لم يثبمت عمموم مشروعيمة التيممم بمدلًا عن الاغسمال 
المسمتحبة  عنمد تعذرها، بل قد يظهمر من بعض النصوص عدممه. إلا في موارد 
خاصة لا  مجال لاستقصائها، فا ينبغي الإتيان به إلا برجاء المطلوبية وحينئذٍ لا 

يجتزأ به  عن الوضوء.



المقصد الخامس

في التيمم
وفيه فصول:

الفصل الأول

في مسوّغاته
وهي اُمور:

الأول: عمدم الماء الكافي للوضوء أو الغسمل بالمقدار الذي يتحقق به أقل  
الواجب من دون فرق بين أن يكون فقده للاء قهراً عليه وأن يكون لتفريطه به،  

كا لو كان عنده ثم أراقه.

)مسألة 351(: لو احتمل وجود الماء وجب الفحص عنه حتى يحصل له  
العلم أو الاطمئنان بعدمه.

)مسـألة 352(: يكتفي المسمافر في الفاة إذا لم يكن عنمده ماء بأن يطلب  
الماء في الارض السمهلة م وهي المنبسمطة م غَلْوتين من كل جانب يحتمل  وجوده 

فيه، وفي الارض الحزنة غَلْوة واحدة، وهي رمية سهم متعارفة.

)مسـألة 353(: يسمقط وجوب الطلمب في ضيق الوقت، كا يسمقط إذا  
خاف على نفسمه أو ماله من لص أو سمبع أو غيرهما. وكذا إذا عجز عن الطلب 
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أو  كان مجهداً له بنحو يبلغ الحرج.

)مسألة 354(: إذا فرّط في الطلب حتى ضاق الوقت عصى ووجب عليه  
التيممم والصاة ثم القضاء بعد ذلك، إلا أن ينكشمف عمدم وجود الماء في محل  

الطلب، فا يجب القضاء.

)مسـألة 355(: إذا طلب الماء فلم يجده فتيمّم وصلّى ثم انكشمف وجود  
الماء، فإن كان موجوداً في مكان من شمأنه أن يعثر عليه بالطلب إلا أن الطلب لم  
يكمن كافياً وجب عليه الاعادة أو القضماء، وإن كان موجوداً في مكان ليس من  
شمأنه أن يعثر عليه، فإن وجده في الوقت فالأحوط وجوباً الاعادة، وإن وجده  

بعد ذلك صحت صاته ولم يجب عليه القضاء.

)مسألة 356(: إذا لم يكن عنده الماء إلا أنه كان واجداً لثمنه وجب شراؤه  
إلا أن يجحف به ويضر بحاله بمقتى وضعه المالي فيتيمم حينئذٍ. كا أنه إذا  أمكنه 
تحصيله بالاسمتيهاب ونحوه وجب، إلا أن يسمتوجب هوانه بنحو يحرم  الوقوع 

فيه، أو يكون حرجياً، فيتيمم أيضاً.

الثـاني: خموف العطش من اسمتعال الماء الذي عنمده م وإن لم يبلغ مرتبة  
التلف م على نفسه ومن يتعلق به ممن من شأنه الاهتام به حتى دابته  وحيواناته. 
 وأمما في غمير ذلمك فإنا يمشرع له التيممم إذا خماف التلف على نفمس  موجودة 

يجب حفظها.

)مسـألة 357(: إذا لم يعتمن باحتمال العطمش فلمم يتيممم بمل توضأ أو  
اغتسمل، فإن كان العطش المخوف بالنحو الذي يحرم الوقوع فيه م كا لو خيف  
منه تلف نفس محترمة م فمع التفاته لذلك يبطل غسمله أو وضوؤه، ويجب عليه  
الاعادة أو القضاء، ومع غفلته عن ذلك يصح منه الغسمل أو الوضوء ولا يجب  
عليمه الاعادة ولا القضاء، وكذا إذا لم يكن العطمش المخوف بالنحو الذي يحرم  



الوقوع فيه.

الثالث: خوف الضرر البدني من اسمتعال الماء بحدوث مرض أو  زيادته 
أو بمطء شمفائه أو نحو ذلمك. إلا أن تشرع في حقه الجبيرة فيتعين  اسمتعال الماء 

معها على ما سبق تفصيله في مباحث الوضوء، ولا يشرع التيمم  حينئذٍ.

)مسـألة 358(: إذا تيممم ثم تبين عدم الضرر صمحّ تيمّمه ولم يجب عليه  
التدارك، إلا أن يتبين ذلك في الوقت فالأحوط وجوباً الاعادة.

)مسـألة 359(: إذا كان يمضره المماء فتوضأ أو اغتسمل، فمإن كان الضرر  
بمرتبمة يحرم الوقوع فيه، وكان عالماً بمه أو خائفاً منه ملتفتاً لحرمته بطل وضوؤه  
أو غسمله ووجب عليه إعادة الصاة الواقعة به أو قضاؤها، وإلا صحّ وضوؤه 
أو  غسمله وصاته ولم يجب التدارك، سمواء كان غافاً عن الضرر أم ملتفتاً له، 

ولم  يكن الضرر محرّماً، أم كان محرّماًوكان غافاً عن حرمته.

الرابع: ما إذا وجب صرفُ الماء في واجب آخر، كتطهير المسجد أو  تطهير 
البمدن أو الثموب للصاة أو نحو ذلك. نعم إذا غفل عمن ذلك وتوضأ بالماء  أو 

اغتسل صح وضوؤه وغسله.

الخامس: ما إذا لزم من اسمتعال المماء محذور شرعي كالترف في  أرض 
الغمير أو إنائمه من دون إذنه، أو محمذور عرفي يصعب تحمّله كاعتمداء ظالم  عليه 
ونحموه ممما يكون تحمله حرجياً. نعم إذا غفل عن ذلك فتوضأ بالماء أو  اغتسمل 
صمح وضوؤه أو غسمله. أما لو التفمت لذلك ولم يعتن به فمإن كان المحذور  مما 
يحرم الوقوع فيه شرعاً بطل وضوؤه أو غسله، وإن لم يكن كذلك م كا في  موارد 

الحرج م صح وضوؤه أو غسله.

)مسـألة 360(: ذهب جماعة إلى أن ضيق الوقت عن استعال الماء مسوغ  
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للتيمم فيجتزأ به في صحة العمل. لكنه غير ثابت. نعم الأحوط استحباباً  المبادرة 
لاداء الصماة بالتيمم، ثم القضاء إذا تحققت شروطه. ويترتب على  ذلك أنه إذا 
احتمل سعة الوقت لاستعال الماء وجبت المبادرة لاستعاله برجاء  إدراك الصاة 
بالطهارة المائية، ولا يجوز له الاكتفاء بالتيمم في الوقت. بل حتى  لو علم بضيق 
الوقت عن إدراك تمام الصاة بالطهارة المائية لكن علم أو احتمل  إدراك بعضها 
بمقمدار ركعمة فما زاد فالأحوط وجوباً المبادرة لاسمتعال الماء  وعمدم الاكتفاء 
بالتيممم في الوقت.هذا كله إذا كان واجداً للاء، أما إذا لم يكن واجداً له وأمكنه 
تحصيله  بالسمعي له أو بشرائه أو اسمتيهابه إلا أن وقته يضيق عن ذلك فالظاهر 
مشروعيمة  التيمم والاجتزاء به في صحمة عمله، من دون أن يجب عليه القضاء.

)مسـألة 361(: يسمتحب النوم على طهارة، فإذا أوى المكلف إلى فراشمه  
وذكر أنه على غير طهر فقد روي أنه يتيمم بدثاره وثيابه، فا بأس بالإتيان بذلك  

برجاء المطلوبية وإن كان يستطيع القيام والتطهر بالماء.

الفصل الثاني
فيما يتيمم به

وهمو كل ما يسممى أرضماً وإن كان صلباً لا يعلق منمه شيء بالكف عند  
ضربهما بمه، كالصخمر والحجمر الاملمس. وإن كان الأحموط اسمتحباباً التيمم 

بالتراب  مع الامكان.

)مسألة 362(: لا يصح التيمم با لا يصدق عليه الارض، وإن كان أصله  
منهما، كالنبات والملمح والزجاج، وبقية المعادن كالياقموت والزمرد والفيروزج  
ومسمحوقها. نعمم الظاهر صدق الارض على دُرّ النجمف، لانه نوع من الحصى  



عرفاً، وأما العقيق فالامر فيه لا يخلو عن إشكال، فالأحوط وجوباً مع الانحصار  
به الجمع بين التيمم به والتيمم بالمرتبة المتأخرة عن الارض كالغبار، على ما  يأتي 

بيانه.

)مسألة 363(: الظاهر جواز التيمم بالارض بعد طبخها كالجص والنورة  
والاسممنت، وإن كان الأحوط اسمتحباباً عدم التيمم بها مع تير غير المطبوخ.

)مسألة 364(: يشترط فيا يتيمم به الطهارة، فا يجوز التيمم بالنجس. 

)مسـألة 365(: لا يجوز التيمم بما يمتزج بغير الارض بحيث لا يصدق  
عليه الارض وحدها، نعم إذا كان الخليط مستهلكاً في الارض فا بأس بالتيمم  به.

)مسـألة 366(: لا يجموز التيمم بما يملكه الغير أو يكمون له حق فيه من 
غمير  إذنه، ولو تيمم بمه ملتفتاً لحرمته بطل تيممه، لعدم تحقق نية التقرب به على 
ما  يتضح مما تقدم في مبحث النية من الوضوء. نعم لو اُكره على المكث في أرض 
الغمير بحبمس ونحموه جاز التيمم بهما  وصح تيمممه إذا لم يضر بهما ضرراً زائداً 
عملى مما يقتضيه الحبمس. كا يجوز  التيممم بمثل حائط الغير من جانب الشمارع 

وبالارض المكشوفة ونحو ذلك، مما  يجوز العبور فيه من دون إذن مالكه.

)مسألة 367(: إذا تيمم بأرض الغير بغير إذنه غفلة عن حرمة ذلك صح  
تيممه.

)مسـألة 368(: إذا عجمز عن التيمم بالارض فإن أمكنمه جمعُ الغبار من 
ثيابه  وفراشه وغيرهما بحيث يصدق عليه الارض وجب وتيمم به. وإن لم يمكنه  
ذلمك وجب التيممم بالغبار الموجود في ثوبه أو فراشمه أو عُمرف دابته أو غيرها  
وإن قمل. نعمم لابد من كونمه غباراً أصله ممن الارض الطاهرة، أمما إذا لم يكن 
أصله  منها كغبار الدقيق وغبار الخشب المجتمع من نجارته فا يصح التيمم به.
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)مسـألة 369(: إذا كان عنمده طين، فإن أمكنه تجفيفمه والتيمم به وجب  
وكان مقدّمماً على التيمم بالغبار، وإن عجز عن تجفيفه فا يجوز التيمم به إلا مع  

العجز عن التيمم بالغبار.

)مسـألة 370(: إذا وجب عليه التيمم بالطين فالأحوط وجوباً في كيفيته 
أن  يضرب بكفه على الطين ثم يفرك إحدى كفيه بالُاخرى ليزيل ما علق بها من  
الطين ثم يمسح بها وجهه ويديه على ما يأتي في كيفية التيمم، ولا يمسح  بكفيه 

قبل إزالة ما علق بها من الطين. 

)مسألة 371(: إذا عجز عن استعال الماء وعن التيمم حتى بالطين صار  
فاقد الطهورين وسقط عنه أداء الصاة في الوقت. وحينئذٍ إن كان قادراً في أثناء  
الوقت على اسمتعال الماء أو التيمم فلم يفعل غفلةً أو تقصيراً ثم عجز عنها  في 
آخمر الوقمت وجب عليه قضاء الصماة مع الطهارة. وهو الأحموط وجوباً فيا  
إذا كممان عاجمزاً عنهمما من أول الوقت إن كان العجز مسمتنداً إليه م قصوراً أو  
تقصيراً م كا إذا كان عنده ماء فأراقه، أو سمافر إلى مكان يعجز فيه عن اسمتعال  
المماء وعمن التيمم.وأمما إذا كان عاجزاً عنهما من أول الوقت ولم يسمتند العجز 
إليه، بل كان  مغلوباً على أمره م كالسمجين ونحوه م فا يجب القضاء عليه. نعم 
الأحموط  اسمتحباباً في جميع الصور الجمع بين أداء الصماة في الوقت باطهارة 

والقضاء  في خارج الوقت مع الطهارة.

)مسـألة 372(: يكمره التيممم بمتراب الطريمق ونحموه مما يطمؤه الناس  
بأرجلهمم. والأولى التيمم من الاماكمن العالية التي هي أبعد عن القذر وماقاة  

النجاسة.



الفصل الثالث

في كيفية التيمم
أجزاء التيمم اُمور:

الأول: ضرب باطمن اليدين بمالارض دفعة واحدة. ولا يكفي مجرد مسّ  
الارض من دون أن يصدق عليه الضرب.

الثاني: أن يمسمح بباطن يديه جميعاً جبهته. وهي العظم المسمتوي في  أعلى 
الوجمه، وحمدّه ممن الاعملى قصاص الشمعر ومبمدأ الوجه ومن الاسمفل عظم  
الحاجبمين، ومن الجانبين صفحتا الوجه. وينبغي مسمح شيء مما خرج عن  الحد 
ليعلم اسمتيعاب الجبهة بالمسمح. ولابد من كون المسمح من الاعلى إلى  الاسفل، 

ولا يكفي المسح منكوساً ولا معترضاً.

الثالث: مسح ظهر الكف اليمنى بباطن الكف اليرى، ويبدأ من الزند م  
وهو المفصل الذي بين الكف والذراع م وينتهي بأطراف الاصابع.

الرابـع: مسمح ظهمر الكمف اليمرى بباطن الكمف اليمنى، عملى النحو  
المذكور في سابقه.

)مسـألة 373(: لابمد من كون الضرب والمسمح ببمشرة الكفين من دون 
حائمل  كا لابد من ذلك في الممسموح، فيجب إزالة الحاجمب كالخاتم وغيره مما 

يمنع  من مماسة البشرة. هذا مع الامكان، وسيأتي الحكم مع التعذّر.

)مسـألة 374(: لا تجب إزالة الشمعر النابت في الجبهة وظهر الكفين، بل  

127 ...................................................................................... كيفية التيمم 



.......................................................................  منهاج الصالحين/ العبادات 128

يكفي المسح عليه.

)مسـألة 375(: لا تجمب المداقّمة في اسمتيعاب المسمح للوجمه والكفمين  
بماحظة المواضع المتعرجة بل يكفي الاستيعاب العرفي الحاصل بإمرار  اليدين 
ممرة واحمدة على المكان الممسموح، من دون حاجمة لتخليل الاصابمع  ونحوها 

للوصول لما بينها من المواضع العميقة في ظاهر الكفين.

)مسـألة 376(: الظاهمر أنمه يكفمي ضرب الكفمين ممرة واحمدة للوجه 
والكفين  في التيمم، كا سبق، سواء كان التيمم بدلًا عن الوضوء أم عن الغسل. 
لكن  الأحوط اسمتحباباً الضرب مرة اُخرى للكفين، فإذا أراد ذلك أتى بالتيمم 
على  الوجه السمابق فإذا أكمل مَسمح الكفين ضرب بها مرة اُخرى على الارض 
وأعاد  مسمحها، فيمسمح ظهر اليمنى بباطن اليرى، ثم يمسمح ظهر اليرى 

بباطن  اليمنى.

)مسألة 377(: إذا تعذّر الضرب والمسح بباطن الكفين انتقل إلى  ظاهرهما.

)مسألة 378(: من كان بعض كفه مقطوعاً يضرب ويمسح بالباقي، ومن  
كانت إحدى كفيه مقطوعة بتامها إن أمكنه أن يضرب ببقية يده المقطوعة  الارض 
ضرب بها مع كف اليد الُاخرى ومسح تمام جبهته بالكف ومسح ظهر  كفّه ببقية 
يده المقطوعة. وإن لم يبق من يده المقطوعة ما يضرب به الارض  ضرب بكفّ يده 
السمالمة الارض ومسح بها وجهه ومسح ظهر كفه بالارض  مباشرة. والأحوط 
وجوباً أن لا يقتر على ذلك، بل يطلب أيضاً م مع  الامكان م من شخص آخر 
أن يمضرب بكفّمه الارض ثم يمسمح ذلك الشمخص  بكفه تلك كمفَّ الاقطع.
)مسألة 379(: من كان تمام كفيه مقطوعاً إن أمكنه أن يضرب ببقية يديه  
الارض ضرب بهما ومسَمح جبهته، وكمذا إذا تمكن أن يضرب ببقيمة يد واحدة  
فقمط. وإن تعمذّر عليه أن يضرب بشيء من يديه الارض مسْمح جبهته بالارض  



مبماشرة. والأحموط وجوبماً أن يضم إلى ذلك مسمحها بكفِّ شمخص آخر مع  
الامكان على النحو المتقدم في المسألة السابقة.

)مسـألة 380(: ممن تعذر عليه المسمح بكفّمه أو بكفّيه م لشملل أو قيد أو  
نحوهما م جرى عليه حكم مقطوع الكف والكفين المتقدم في المسمألتين  )378( 

و)379(.

)مسألة 381(: من كان على بعض أعضاء تيممه جبيرة لجرح أو كر أو  
نحوهما ولم يمكن إزالتها جرى عليها حكم البشرة، فيمسح بها إن كان في  باطن 
الكف وعليها إن كانت في الوجه أو في ظاهر الكف. أما إذا لم يكن  الحائل جبيرة 
وتعذّرت إزالته فإن كان في الجبهة أو ظهر الكف مسح عليه، وإن  كان في باطن 
الكف ضرب الارض بكفه ومسمح بها بنحو يكون المسمح با لا  حاجب عليه. 
نعم إذا كان مستوعباً لباطن الكف م بحيث لا يمكن مسح الوجه وظهر  الكفين 
ببشرتهما م فالأحوط وجوباً أن يضيف إلى ذلك ضْرب الارض بذراعه  والمسمح 
بمه، فمإن تعذر عليه ذلمك طلب من غيره أن يضرب بكفه الارض  ويمسمح له، 

نظير ما تقدم في المسألتين )378(و )379(.

الفصل الرابع

في شروط التيمم
يشترط في التيمم اُمور:

الأول: النية على نحو ما تقدم في الوضوء، ولابدّ من حصولها من حين  الضرب.

)مسـألة 382(: لا تجمب نيمة البدلية عمن الوضوء أو الغسمل، بل يكفي 
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الإتيان  بالتيمم بنية القربة.

)مسألة 383(: لو اجتمع سبب الوضوء والغسل كفى تيمم واحد عنها  
حينئذٍ.

الثاني: المباشرة مع الامكان، بحيث يستقل المتيمم بالإتيان بأجزاء  التيمم 
السابقة. نعم مع تعذر ذلك يجوز الاستعانة بالغير لكن لابد من نية  المتيمم، ولا 
تكفمي نية الغير المذي ييمّمه. وإن كان الأحوط اسمتحباباً ضم نية  الذي ييممه 
إليها، كا أنه لابد من تسمبيب المتيمم لفعل الميمم له بأن يطلبه منه  أو يمكنه من 

فعله، ليتسنى له قصد التيمم والتقرب به.

)مسـألة 384(: لابمد ممع الاسمتعانة بالغمير ممن الضرب بيمدي المتيمم 
والمسح  بها مع الامكان، نعم مع تعذّر ذلك يضرب الغيُر الارضَ بكفّيه ويمسح 

بها  وجه المتيمم وظاهر كفيه.

الثالث: الترتيب بين أجزاء التيمم، على النحو المذكور فيا تقدم.

الرابـع: المموالاة على الأحوط وجوبماً وإن كان التيمم بدلًا عن الغسمل.  
ولابمدّ فيهما من تعاقب الاجزاء وعمدم الفصل بينها، بحيث يصمدق أن المتيمم  
منشمغل بالتيممم عرفاً من حين الشروع فيه حتى يكملمه ولا يصدق أنه تركه في  

الاثناء ثم عاد إليه.

)مسـألة 385(: إذا خالمف الترتيب عمداً أو سمهواً وجب عليه التدارك 
عملى  ما يطابقه بتكرار الجمزء الذي قدمه إذا كان حقه التأخير، فلو ضرب بكفيه  
الارض ثم مسَح الكفين ثم الوجه أعاد مسح الكفين، ولو مسَح الكف اليرى  
ثم اليمنى أعاد مسمح اليرى. بل إذا طالت المدة حتى فاتت الموالاة فالأحوط  
وجوبماً اسمتئناف التيممم ممن أوله.الخامس: طهمارة أعضاء التيممم، فا يصح 



التيممم مع نجاسمتها برطوبة إذا  كانت موجبة لنجاسمة الارض التي يتيمم بها. 
بمل الأحموط وجوباً اعتبمار طهارتها  حتى لو لم تسمتلزم ذلك لجفافهما. نعم إذا 

تعذّر تطهيرها يصح التيمم مع  الجفاف.

)مسـألة 386(: إذا شمك في صحة التيمم بعد الفمراغ منه لم يلتفت وبنى 
عملى  صحته. وإذا شمك في الإتيان بجزء منه بعد الإتيمان بالجزء الذي بعده بنى 
على  الإتيان به، كا لو شك بعد مسح اليمنى في مسح الوجه. وإن كان الأحوط  

استحباباً التدارك.

)مسـألة 387(: يسمتحب نفض اليديمن بعد الضرب بها قبل المسمح إذا 
علمق  بهما شيء من الارض، ويكفي عنه كل ما يزيل عنها ما علق بها، كضرب  

إحداهما بالُاخرى أو مسْحها بها.

الفصل الخامس
في أحكام التيمم

)مسـألة 388(: الأحوط وجوباً عدم التيممم للصاة قبل وقتها حتى لو 
علمم  بتعذر الطهارة المائيمة عليه للصاة ذات الوقت في تمام وقتها. نعم إذا علم 
ر التيمم عليه بعمد الوقت وجبمت عليه المبادرة لمه، ليتمكن من  أو  خماف تعمذُّ

الصاة  في وقتها.

)مسـألة 389(: لا تجموز الصاة بالتيمم في سمعة الوقمت إلا مع احتال  
اسمتمرار العمذر في تممام الوقمت، فمإن اسمتمر أجمزأت، وإن ارتفمع لم يجتزأ بها  

ووجبت إعادتها بالطهارة المائية. 

)مسـألة 390(: يسمتثنى مما تقدم في المسمألة السمابقة من كان عذره عدم  
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وجدان الماء الذي يسعه الطهارة به، فإنه إذا لم يعلم أو يظن بقدرته عليه في  أثناء 
الوقمت تجوز له المبادرة للصاة بالتيمم ويجتزئ بها حتى لو وجد الماء  بعد ذلك 
قبل خروج الوقت. نعم يستحب له الاعادة حينئذٍ بالطهارة المائية،  كا يستحب 

له الانتظار من أول الامر بالصاة حتى يقدر على الماء.

)مسألة 391(: لا تشرع صاة القضاء بالتيمم، بل ينتظر بها ارتفاع العذر  
والقمدرة على الطهارة المائية، نعمم اذا علم بتعذر الإتيان بها بطهارة مائية، لكون  
العمذر لازماً لا يرتفع ممدى الحياة جاز إيقاعها به، بل وجب ولو خاف المكلف  
ذلمك جاز له إيقاعها بالتيمم وكان الاجتزاء بها مراعى باسمتمرار العذر، فإن لم  

يستمر لم يجتزأ بها.

)مسـألة 392(: لمو تيممم لصاة فريضمة أو نافلة ثم دخمل وقت صاة 
اُخرى  جاز له الصاة بذلك التيمم، على التفصيل المتقدم في المسألتين السابقتين.  
ولا ينتقض التيمم مها طالت المدة إلا بالحدث أو بارتفاع العذر المسموغ للتيمم  
كوجدان الماء والشمفاء من المرض ونحوهما. ولو ارتفع العذر لكن لم يسمتعمل  

الماء ثم عاد العذر وجب إعادة التيمم ولا يكتفي بالتيمم السابق.

)مسـألة 393(: ممن دخمل في الصماة بتيمم ثمم وجد الماء قبمل الركوع 
قطع  الصاة وتطهر بالماء واستأنف الصاة، وإن وجده بعد الركوع أتمّ صاته  
بتيمممه، وتطهر بالماء للصلموات الاتية. هذا إذا كان دخولمه في الصاة بالتيمم  

مشروعاً كا تقدم في المسألة )390(.

)مسـألة 394(: يشرع التيمم بدلًا عن الوضوء في جميع موارد مشروعية  
الوضموء حتمى للكون على الطهارة، كا يشرع بدلًا عن الاغسمال الواجبة. نعم  
لابدّ من كون الغاية مما يرجح تحققه فيجوز التيمم للكون في المسجد مثاً،  لانه 
أمر راجح شرعاً، ولا يجوز التيمم لمسّ المصحف، إلا أن يرجح المسّ أو  يضطر 



إليمه، بخاف الوضوء، فإنه يجوز إيقاعه لمسّ المصحف وإن لم يرجح  ولم يضطر 
إليه. وأما مشروعية التيمم بدلًا عن الاغسال المستحبة فهي لا تخلو  عن إشكال، 

كا تقدم في آخر الكام في الاغسال المستحبة.

)مسـألة 395(: ممن تيممم لغايمة جاز له الدخمول بتيممه ذلمك في جميع  
الغايمات، فمن تيمم لصماة جاز له الدخول بتيممه ذلمك في صاة اُخرى وفي  
الطمواف، وجماز لمه به ممسّ المصحمف والدخول للمسمجد وإن كان مسمبوقاً  
بالجنابمة وغير ذلك. نعم لابد من مشروعية إيقاع تلك الغاية بالتيمم، كالصاة  
في الوقت على التفصيل المتقدم في المسألتين )389( و)390(. أما عدم  مشروعية 

إيقاعها به كالصاة القضائية فهي خارجة عن ذلك.

)مسألة 396(: حيث تقدم في المسألة )392( أن التيمم ينتقض بالحدث،  
فانتقاضه به على نحو انتقاض الوضوء أو الغسمل الذي يقع بدلًا عنها. وحينئذٍ  
فالمحدث بالاكمبر إذا كانت وظيفته التيمم فتيمم ثم أحدث بالاصغر لم تنتقض  
طهارتمه ممن الحدث الاكمبر، ولم تترتب عليمه أحكامه، بل تنتقمض طهارته من  
الحمدث الاصغر وتترتب أحكامه لاغير، فيجب عليه الوضوء مع القدرة عليه،  
ومع تعذره يتيمم بدلًا عنه لا عن الغسل. نعم الأحوط استحباباً مع القدرة على  
الوضموء الجمع بينمه وبين التيمم بدلًا عن الغسمل، ومع تعمذر الوضوء التيمم 

بدلًا  عاّ في ذمته من دون تعيين.

)مسـألة 397(: حيث سبق في المسمألة )392( أن التيمم ينتقض بالقدرة  
على استعال الماء. وعليه فلو وجد شخصان متيمان أو أكثر ماءً يكفي  لشخص 
واحد، فإن قدر كل منهم على اسمتعاله لعدم تسمابقهم إليه بطل تيممهم  جميعاً. 
وإن لم يقمدر بعضهم على اسمتعاله، لسمبق غيره إليه لم يبطمل تيممه  وبطل تيمم 

السابق فقط.
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المقصد السادس

في الطهارة من الخبث
وفيه فصول..

الفصل الأول

في عدد النجاسات
وهي عشرة..

الأول والثـاني: البمول والغائمط من كل حيوان يحمرم أكل لحمه إذا كانت 
له  نفس سمائلة، أما مما يحل أكل لحمه فبوله وغائطه طاهمران، وإن كان مكروه  

الاكل، كالحار والبغل والفرس.

)مسألة 398(: لا فرق بين ما يحرم أكل لحمه بالاصل كالثعلب والارنب،  
ل، وهو الذي يتغذى  وما يحرم أكل لحمه بالعرض، وهو اُمور ثاثة:الأول: الجاَّ
بالعمذرة فقط ممدة معتداً بها، بحيث  يصدق عرفاً أن غمذاءه العذرة. والأحوط 

وجوباً، حرمة نسله المتكون فيه قبل  الاستبراء.

الثاني: الجدي الذي يرضع لبن الخنزيرة حتى يشتدّ عليه ويكبر.  والأحوط 
وجوباً العموم لكل حيوان يرتضع منها.

الثالث: البهيمة التي يطؤها الرجل، حتى الذكر على الأحوط وجوباً، بل  



الأحموط وجوباً العموم لكل حيوان وإن لم يكن من البهائم كالطيور. والنسمل  
تابمع لاصمل على الأحموط وجوباً. كا أن الأحموط وجوباً العمموم لما إذا كان  

الواطئ صبياً.

)مسألة 399(: بول الطير وذرقه طاهران وإن حرم أكل لحمه كالصقر.

 )مسـألة 400(: مما يحمرم أكلمه ممما ليمس لمه نفمس سمائلة إن لم يكن له 
 لحمم م  كالبمق والذبماب م فما يخمرج منمه طاهمر، وإن كان لمه لحمم م كالِجمرّي 
والسملحفاة م  فغائطه طاهمر. وإن كان له بول فالأحموط وجوباً الاجتناب عنه 

وإجراء حكم  النجس عليه.

)مسـألة 401(: المراد بالحيوان الذي له نفس سمائلة همو الذي له عروق  
يشمخب منهما المدم، وغميره إمما لا دم له كالخنفسماء، أو لمه دم يجتممع في بطنه  
 كالبق، أو ينضح دمه من لحمه عند قطعه كالسمك. وأما وجود الدورة الدموية  
للحيموان م المذي يدركه علاء التشريح م فهمو لا يكفي في كون الحيوان ذا نفس  
سمائلة، إلا أن يكمون ذلك مازماً لشمخب الدم من العرق ولمو في بعض أفراد 

ذلك  الحيوان كالنشيط أو الكبير أو نحوهما.

)مسـألة 402(: مما يشمك في أن له نفسماً سمائلة يحكمم بطهمارة غائطه،  
والأحوط وجوباً الاجتناب عن بوله إن كان له لحم يحرم أكله.

)مسـألة 403(: ما يشمك في حلية أكل لحمه يحكم بطهارة بوله وغائطه. 
إذا  كان الشك للشبهة الموضوعية، كا لو اشتبه الحيوان م لظلمة او نحوها م بين 
أن  يكمون كلبماً أو شماة، وأما إذا كان للشمبهة الحكمية فالمازم الاحتياط حتى 

يعرف  حكمه من مقلده، كا لو شك المكلف في حلية لحم الارنب.

الثالث: المني من كل ما لا يؤكل لحمه وكان له نفس سائلة. وأما ما لا  نفس 
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له سمائلة فمنيّه طاهر، وكذا ما يؤكل لحمه وإن كان الأحوط اسمتحباباً  اجتنابه.

الرابع: الدم من الحيوان ذي النفس السمائلة. أما دم ما لا نفس له سمائلة  
كدم السمك والبرغوث وغيرهما فهو طاهر.

)مسألة 404(: دم العلَقة في الحيوان وفي البيضة طاهر، والأحوط وجوباً  
عدم أكله.

)مسألة 405(: الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يتعارف خروجه  
بالذبح والنحر طاهر، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية كا لو لاقى السكين أو يد  
القصاب النجسة. نعم يحرم أكله، إلا ما يعدّ من أجزاء اللحم عرفاً لقلّته وتخلفه  

في العروق الدقيقة.

)مسـألة 406(: دم الحيموان المشمكوك في كونمه ذا نفمس سمائلة محكموم  
بالطهمارة. وكمذا الدم الذي لا يعلم أنه من حيوان له نفس سمائلة أو من حيوان  
ليمس له نفس سمائلة. فمن وجد على ثوبه دماً ولم يعلمم أنه منه أو من البرغوث  
أو البعموض يبني على طهارته، وكذا الحال في كل دم مردد بين الطاهر والنجس  

كالدم المردد بين الخارج بالذبح والمتخلف في الذبيحة بعد الذبح.

)مسـألة 407(:الظاهمر أن الحكم بنجاسمة البول والغائمط والمني والدم  
ممشروط بخروجها للظاهمر وأما قبل ذلمك فهي طاهمرة، وماقاتها لا توجب  

نجاسة الماقي.

الخامس: ميتة الحيوان الذي له نفس سائلة. وأما ميتة ما لا نفس له  سائلة 
فهي طاهرة.

)مسـألة 408(: الجزء المقطوع من الحي نجس كالميتة، ويستثنى من ذلك  
الاجمزاء غير اللحمية التي هي من سمنخ زوائد البدن، كقشمور البدن وأسمفل 



القدم  وكذا الثالول ونحوه مما من شأنه الانفصال.

)مسـألة 409(: إذا اُوصل الجزء المقطوع من الحيوان بجسمم الإنسان أو  
بحيوان آخر وجرت فيه الحياة طهر، كا في موارد زرع أعضاء الجسم  وأجهزته، 
وكمذا مموارد ترقيمع الجلد. نعمم إذا نقل من نجمس العين لطاهر العين  أشمكل 
الحكمم بالطهمارة بمجرد وصلمه وجريان الحيماة فيه. بل الأحموط وجوباً  عدم 
الحكم بطهارته إلا بعد إلحاقه عرفاً بالحيوان الطاهر بحيث يعدّ كسائر  أجزائه.

)مسـألة 410(: ما لا تحلّه الحياة الظاهرة من أجزاء الميتة طاهر كالصوف  
والشمعر والعظمم والقمرن والظفر، وكذا مما ينفصل عنها كالبيضة إذا اكتسمت 

القشر  الغليظ.

)مسـألة 411(: اللبن في الميتة طاهر يحل شربه إن اسمتخرج من ضرعها  
وإن كان ماقياً للميتة.

)مسـألة 412(: تحمل الانفحمة ممن الميتمة، وهي مما يؤخذ من السمخال  
ونحوها لصناعة الجبن. والأحوط وجوباً الاقتصار في حلها على المادة  المتجمدة 
الموجودة داخل الكرش دون نفس الكرش الذي فيه تلك المادة.  وحينئذٍ يغسل 

ظاهرها الماقي للكرش ليطهر قبل استعاله.

. ومع الشمك في التذكية   )مسـألة 413(: المراد بالميتة هنا كل ميت لم يذكَّ
يحكمم بعدمهما، وبنجاسمة وحرمة الحيموان وأجزائه من جلده ولحمه وشمحمه  

ودهنه وغيرها، إلا أن يقوم دليل شرعي على تذكيته.

)مسـألة 414(: مما يكون تحت يد المسملم ممن أجزاء الحيوان المشمكوك  
التذكيمة يحكمم بتذكيته وطهارته وحلمه، إذا كان يعامله معاملمة المذكى بإعداده  
للبيمع أو لماكل أو اسمتعاله في المأكول والمشروب أو لبسمه أو نحو ذلك، دون  
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مما لا يعاملمه كذلمك كظروف العمذرات والنجاسمات.وكمذا يحكمم بتذكية ما 
 يباع في سموق المسملمين، أو يصنع في باد  الإسام م ولو لغلبة المسلمين عليها م 
 إذا احتممل كمون البائمع أو الصانع لها  مسملاً، وكذا ما يوجمد مطروحاً في باد 
الإسام م وهي الباد التي يغلب عليها  المسلمون م إذا احتمل كونه مسبوقاً بيد 

المسلم، وكان عليه أثر الاستعال  المناسب للتذكية.

)مسـألة 415(: أجزاء الحيوان المأخوذة من يد الكافر إذا كانت مسمبوقة 
بيد  المسلم يحكم بتذكيتها.

)مسـألة 416(: أجمزاء الحيموان التمي لم تكن سمابقاً تحت يد المسملم إذا  
صمارت في يد المسملم إن احتممل أخذه لها بعد إحمرازه لتذكيتهما بوجه شرعي  
 كانت محكومة بالتذكية، وإن علم بعدم إحراز المسلم لتذكيتها م غفلة أو  تسامحاً م 

فهي محكومة بالنجاسة وعدم التذكية.

السـادس والسـابع: الكلب والخنزير البريان، وكذا أجزاؤهما وإن كانت  
مما لا تحلّه الحياة كالشعر ونحوه. وأما البحريان فها طاهران.

الثامـن: الكافمر غمير الكتمابي على الأحموط وجوبماً. أما الكتمابي م وهو  
اليهودي والنمراني والمجوسي م فالظاهر طهارته بنفسمه، وإنا ينجس بماقاة  

النجاسة كالميتة والخمر ونحوهما مما يستعمله مستحاً له أو غير مستحل.

 )مسـألة 417(: الإسمام همو الاقمرار بوحدانيمة الله تعالى ونبموة النبي  
محممدF وبما جاء به من عند الله تعالى، فالكافمر هو الذي لا يتدين بذلك،  إما 

لعدم اعتقاده بدين أصاً أو لتدينه بدين غير الإسام بالمعنى المذكور.

)مسـألة 418(: إنمكار الضروري من الدين إن رجمع إلى عدم الاقرار به 
بعمد  العلمم بانزاله من قبل الله تعمالى، أو إلى تكذيب النبميF في تبليغه به بعد 



العلمم  بتبليغمه له كان موجباً للكفر، وإن رجع إلى عدم العلم بثبوته في الدين أو 
بتبليغ  النبيF له، لم يوجب الكفر، كا إذا نشأ من الجهل بتحريمه أو من شبهة  

اعتقد معها عدم التحريم.

)مسـألة 419(: الأحوط وجوباً نجاسمة الناصب لاهمل البيتB إذا 
رجمع  نصبمه إلى إنكار المضروري بالنحو الموجب للكفر الذي تقدم في المسمألة  
السابقة. وكذا الغالي إذا رجع غلوه إلى إنكار التوحيد لله تعالى أو إنكار النبوة أو  

إنكار الضروري بالنحو المتقدم.

)مسـألة 420(: يكره مباشرة الكتابي ومسماورته مطلقاً. وتتأكد الكراهة 
في  مباشرتمه برطوبمة، إذا احتمل نجاسمته بالعرض، وترتفمع الكراهة المذكورة  

بتطهيره بدنه من الخبث. 

التاسـع: الخممر وكل مسمكر مائمع بالاصمل وإن لم يتعارف شربمه. وأما  
المسكر الجامد م كالحشيشة م فإنه طاهر وإن صار مائعاً بالعَرض.

)مسـألة 421(: نجاسمة الكحول بأقسمامه تبتني على كونه مسكراً، فمن 
علم  أنه مسمكر فهو نجس في حقه، ومن لم يعلم بأنه مسمكر فهو طاهر في حقه. 
إلا  أننما ننصح إخواننا المؤمنين جميعماً بالاجتناب عنه والاحتياط فيه، فان من لم  
يعلم بإسكاره ونجاسته وإن كان من حقه شرعاً البناء على طهارته إلا أنه يرجح  

منه اجتنابه لامرين: 

الأول: أنه قد يتضح له يوماً ما أنه مسمكر ونجس فيقع في مشماكل كثيرة  
بسبب عمله السابق. 

الثـاني: أنمه حيث كان الكحول نجسماً عنمد كثير من المؤمنمين م بمقتى  
اجتهادهمم او تقليدهم م فالمناسمب ماحظمة حالهم والرفق بهمم، خصوصاً في  
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الاسمتعالات الظاهرة، حيث قد يسبب ذلك الحرج لهم أو النفرة بين  المؤمنين، 
فمإن مقتمى تكليف ممن يرى نجاسمته تجنب المذي يسمتعمله والتطهمير  عند 
مساورته، فإن عملوا على ذلك فياله من مظهر للجفاء وسوء الخلق  والخروج عن 
آداب المعاشرة، وإن لم يعملوا عليه خرجوا عن ميزانهم الشرعي  وخالفوا دينهم. 

ة خصوصاً الدينية   والاشمد من ذلك والانكى اسمتعاله في الاماكن العامَّ
منهما. بل قد يحرم ذلك لانها ليسمت ملكاً لشمخص خاص يتمرف فيها كيف  
يشاء، بل يشترك فيها الجميع، ففعل ما يوجب الاحراج على البعض فيها  خروج 
بها عن مقتى وضعها. وكم رأينا من يتقرب إلى الله تعالى بنشر العطور  التي فيها 
الكحول في المشماهد المشرفة والاماكن المقدسمة، وهو يرى أنه قد  أحسن بذلك 
لمقام تلك المشماهد وللمؤمنين الذين يردونهما، مع أنه في الحقيقة  قد اعتدى على 
المشماهد ومن فيها. حيث صار سمبباً لايذاء جماعة من المؤمنين  الذين يحضرون 
فيها ومنعهم عن أداء وظائفهم فيها من الزيارة عند الاضرحة  المطهرة والصاة 

في تلك المشاهد المعظمة، لتنجس أبدانهم أو ثيابهم أو  خوف تنجيسها.

ومن المؤسمف حقاً أن أممراً مصدره الغرب الكافر المذي لا يتقيد بخلق 
ولا  شريعة يأخذه المسملمون منهم وينتشر بينهم هذا الانتشمار الفظيع مع ما فيه 

من  الهنات والشبهات من دون روية ولا بصيرة.

وإنا لله وإنا إليه راجعون، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

)مسـألة 422(: العصير العنبي إذا غلى بالنمار لا ينجس، بل يبقى طاهراً  
لكن يحرم شربه حتى يذهب ثلثاه.

)مسـألة 423(: إذا وضع العنب في ماء واُغلي الماء، فإن لم يغل الماء الذي  
في داخمل حبمات العنمب فا إشمكال في حليتمه، وإن غلى ماء العنمب في داخله  



فالأحموط وجوبماً الاجتنماب عنمه وإن كان طاهراً، وكذا لو غلى مماء العنب في  
داخله بتعريضه لحرارة النار رأساً من دون أن يوضع العنب في ماء.

)مسـألة 424(: الأحموط وجوبماً الاجتناب عن عصمير الزبيب إذا غلى 
بالنار  حتى يذهب ثلثاه. وهو الأحوط استحباباً في عصير التمر. نعم لا إشكال 

في  عدم نجاستها.

)مسألة 425(: اذا غا عصير العنب أو الزبيب أو التمر من دون نار م بل  
بحرارة الجو أو من قبل نفسه م فا يبعد حرمته ونجاسته لصيرورته مسكراً  بذلك وإن 
كان ذلك أمراً تكوينياً لا شرعياً والشبهة فيه موضوعية نظير ما تقدم  في الكحول.

)مسـألة 426(: يجموز وضمع الزبيمب والتممر في الاممراق وغيرهما من  
المطبوخات، ولا تحرم بذلك ولا تنجس.

)مسألة 427(: الفُقّاع نجس وإن لم يظهر إسكاره. وهو شراب يتخذ من  
الشعير على وجه خاص يعرفه أهله.العاشر: عرق الابل الجاّلة، بل كل حيوان 

جاّل على الأحوط وجوباً.

)مسألة 428(: الظاهر عدم نجاسة عرق الجنب من الحرام. نعم الأحوط  
وجوباً أنه مانع من الصاة، فإذا أصاب الثوب لا تصح الصاة فيه حتّى يغسل.

)مسـألة 429(: إذا تردد الشيء بمين الطاهر والنجس يحكم بطهارته، كا  
إذا تمردد الشمعر بين أن يكون من الماعمز وأن يكون من الخنزيمر. وهكذا كل ما  

يشك في طهارته لاشتباه حاله.
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الفصل الثاني

في كيفية سراية النجاسة
لا ينجس الجسم الطاهر بماقاة النجاسة إلا مع الرطوبة المرية التي  تنتقل 
من أحدهما إلى الاخر بمجرد الماقاة، سواء كانت مائية أم دهنية. وأما  الندى الذي لا 
ينتقل إلا بمدة طويلة م كرطوبة النجس التي تري في البناء م فا  تري به النجاسة.

)مسـألة 430(: الذوبمان ممن دون رطوبة مرية لا يكفمي في التنجيس  
فالفلزّات إذا اُذيبت في بوتقة نجسة لم تنجس.

)مسـألة 431(: الاجسمام الجاممدة إذا لاقت النجاسمة برطوبة مرية لم  
ينجس منها إلا موضع الماقاة، ولا تري النجاسة إلى غيره وإن كانت الرطوبة  

المرية مستوعبة له. فالثوب المبتلّ مثاً لا ينجس منه إلا موضع الماقاة.

 )مسـألة 432(: إذا لاقت النجاسمة المائع تنجس كله. أما إذا كان  جامداً 
م لمبرد أو غميره م فإنه لا يتنجس منه إلا موضع الماقاة. والمراد بالجمود تماسمك 
الشيء بحيث لا يرسمب فيه مثل الفأرة، كالسممن في الشمتاء، ولا يكفي ما دون 

ذلك مها كثف أو غلظ.

)مسـألة 433(: الاقوى أن المتنجس كالنجس ينجس ما ياقيه بالرطوبة  
مها تعددت الوسائط، من دون فرق بين الماء وغيره.

)مسـألة 434(: سمبق في المسمألة )407( من فصل عدد النجاسمات أن  
الاعيان النجسة لا تحكم بالنجاسة ما لم تخرج للظاهر، وأن ماقاتها في الباطن  غير 



منجسة للماقي. سواء كان الماقي من الباطن كالريق ياقي دم الاسنان  فيخرج 
للظاهر، أم كان الماقي من الظاهر، كاء الاحتقان ياقي الغائط ثم  يخرج للظاهر. 

أما إذا كانت النجاسة من الظاهر فلماقاتها في الباطن صورتان: 

الُاولى: أن يكون الماقي من الباطن كالخمر يشربه الإنسان فياقي  فضاء 
الفمم أو الجوف، وبحكمه اللسمان يخرجه الإنسمان فيذوق بمه الطعام  النجس، 

والظاهر هنا الحكم بالطهارة أيضاً. 

الثانيـة: أن يكون النجس والطاهر معاً من الخارج ويتاقيان في الداخل،  
فإن كان الطاهر من توابع الباطن لم ينجس، كالذي يشد أسنانه بالذهب أو يضع  
سمناً صناعية ثم يتمضمض بالماء النجمس، وإن لم يكن الطاهر من توابع الباطن  
فالأحموط وجوباً نجاسمته، كا لو أدخمل إصبعين في فمه وكان أحدهما نجسماً  

فتاقيا في الفم برطوبة ثم انفصا واُخرجا منه.

)مسـألة 435(: مع الشمك في الماقاة يبنى على الطهمارة، وكذا مع العلم 
بها  والشك في أن الماقي هو الطاهر أو النجس، وكذا مع العلم بماقاة النجس  
والشمك في وجمود الرطوبمة، أو في كونها مرية، حتى لو علمم بوجود الرطوبة  

سابقاً وكونها مرية واحتمل جفافها بحيث لم تكن مرية حين الماقاة.

الفصل الثالث

في أحكام النجاسة
يشمترط في صحة الصماة طهارة بدن المصملي وثيابه، وإن لم تكن سماترة  
للعورة من دون فرق في الصاة بين الواجبة والمستحبة، بل حتى صاة  الاحتياط، 
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وكذا قضاء الاجزاء المنسية. بل هو الأحوط وجوباً في سجود  السهو. نعم تصح 
الصاة على الميت مع النجاسة.

)مسألة 436(: لابد من طهارة مسجد الجبهة بالمقدار الذي يجب إمساس  
الجبهة له. ولا يضر نجاسة ما زاد على ذلك مما يمسّ الجبهة أو يمس بقية  المساجد 
السمبعة أو غيرهما من أجمزاء بدن المصلي فضاً عاّ لا يمسّمه. نعم ممع  الرطوبة 

وسريان النجاسة لبدن المصلي أو لباسه لا تصح الصاة، كا تقدم.

)مسألة 437(: لا تضر نجاسة الغطاء في صاة المستلقي أو المضطجع إذا  
لم يصدق عليه اللباس، إلا إذا لف المصلي به جسده بحيث يصدق أنه صلى  فيه.

)مسـألة 438(: من صلى مع النجاسمة جهاً بوجودهما ولم يعلم إلا بعد  
الفراغ صحت صاته، ولا إعادة عليه، إلا في دم الحيض فالأحوط وجوباً  الاعادة.

)مسألة 439(: من علم بوجود سبب النجاسة وصلى فيها للجهل بسببيته  
للنجاسمة صحت صاتمه، كا لو علم بإصابمة البول لثوبه فغسمله مرة واحدة،  
وصملى فيمه لاعتقماده م خطمأً م بكفاية الغسملة الواحمدة في التطهير ممن البول.

)مسألة 440(: من علم بالنجاسة وصلى فيها للجهل بانعيّتها من الصاة  
صحت صاته.

)مسألة 441(: من علم بالنجاسة ثم نسيها وصلى كان عليه إعادة الصاة 
إذا  ذكر في الوقت، والقضاء إذا ذكر بعد خروج الوقت.

)مسـألة 442(: إذا دخل في الصاة مع النجاسة جهاً بوجودها ثم علم 
بها  في أثناء الصاة بطلت صاته، وعليه استئنافها بعد التطهير.

)مسألة 443(: إذا دخل في الصاة مع الطهارة واُصيب بالنجاسة في أثناء  
الصاة فإن لم يعلم بها إلا بعد الفراغ صحت صاته، وإن علم بها في الاثناء  فإن 



تيمر له التخلمص منها م بالتطهير منها أو  نزع الثوب النجس م من دون أن يقع 
فيا ينافي الصاة م كالانحراف عن القبلة  والكام م فعل ذلك وصحت صاته، 

وإلا تخلّص من النجاسة واستأنف  الصاة.

هذا مع سمعة الوقت، وأمما مع ضيق الوقت عن التخلص من النجاسمة  
فالازم إتمام الصاة بالنجاسمة والاجتزاء بها اذا كانت النجاسة في البدن، وكذا  
إذا كانمت في الثموب ولم يكن نزعه لبرد او وجود ناظمر أو غيرهما. أما إذا أمكن  
نزعمه كان مخميراً بين الصاة بمه والصاة عاريماً بالكيفية الاتيمة في صورة تعذر  
الساتر من مبحث لباس المصلي، وعلى كل حال لا يجتزأ بصاته تلك بل  يقضيها 

بعد ذلك على الأحوط وجوباً.

)مسألة 444(: إذا رأى النجاسة في أثناء الصاة وشك في أنها قد أصابته  قبل 
الدخول فيها أو بعده بنى على الثاني، وجرى عليه الحكم المتقدم في  المسألة السابقة.

)مسـألة 445(: إذا علم بنجاسمة ثوبه أو بدنه فطهّمره هو أو غيره وصلى  
وظهمر له بعمد الفراغ من الصاة عمدم صحة التطهير صحمت صاته ولم تجب 
عليمه  الاعمادة. نعم لو اعتمد عملى تطهير غيره فيا يحتاج إزالتمه إلى كلفة كالمني 
ونحموه  ممن دون فحمص عن حالمه وظهر بعمد الصماة عدم صحمة تطهيره، 

فالأحوط  وجوباً الاعادة.

)مسألة 446(: لو علم بالنجاسة واعتقد بأنها قد طهرت فصلى، ثم ظهر 
لمه  خطمأ اعتقاده وعدم وقوع التطهمير أصاً صحت صاتمه، وليس الحال فيه  

كالمسألة السابقة.

)مسألة 447(: لو علم بنجاسة ثوبه فصلى فيه وهو يرى أنه صلى في غيره  
صحت صاته.
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)مسألة 448(: لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه برطوبة فتنجس بدنه أو  
ثوبه وهو لا يعلم فصلى، وبعد الفراغ ذكر أن الذي لاقاه كان نجساً  صحت صاته.

)مسألة 449(: من لم يجد إلا ثوباً نجساً فإن اضطر إلى لبسه لبرد أو نحوه  
صلى فيه، وأجزأته صاته. وأما مع إمكان نزعه والصاة عارياً فالأحوط وجوباً  
الجممع بين الصاة فيه والصاة عارياً بالكيفية الاتية في الكام في تعذر السماتر  

الشرعي من مبحث لباس المصلي.

)مسألة 450(:إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما وجب عليه الصاة  
في كل منها بتكرار الصاة، ومع تعذّر الجمع في الوقت يأتي بالُاخرى   في خارجه.

)مسـألة 451(: إذا كان بدنمه وثوبمه نجسماً وتعذّر تطهيرهمما معاً رجح 
تطهير  البدن، وجرى عليه في الصاة بالثوب ما تقدم في المسألة )449(.

)مسـألة 452(: لا يجمب عملى المكلف إعام غيره بنجاسمة بدنمه أو ثوبه  
ليطهّرهما في الصاة، بل يجوز له إيهامه في ذلك من دون كذب، إلا مع  استئانه له 
على ذلك، كا لو أوكل إليه أمر التطهير، أو طلب منه أن يختار له  ثوباً للصاة، فإن 

الأحوط وجوباً له حينئذٍ إعامه بالحال وعدم الخروج عن  مقتى الاستئان.

)مسألة 453(: يحرم أكل النجس والمتنجس وشربها، ويجوز الانتفاع  بها 
فيا لا يشترط فيه الطهارة، كاللبس والفرش والتسميد بالعذرة والدم ونحو  ذلك.

)مسـألة 454(: يحرم سمقي الاطفال والمجانين المسكر. ويجوز إطعامهم  
وسقيهم غيره من النجاسات والمتنجسات إذا رآه الولي صاحاً لهم.

)مسـألة 455(: يحرم تنجيس المسمجد وإن لم يوجب هتكه من دون فرق  
بين ظاهر أرضه وباطنها وسقفه وسطحه وحيطانه وغيرها. نعم إذا كان تنجيسه  
لمصلحتمه م كا لمو توقف عليه تعميره م جاز بنظر المولي الخاص أو العام.كا أن 



الظاهر جواز تنجيس حائط المسجد من الخارج بالنحو المتعارف  في ظاهر الابنية 
التي جرت السميرة على الترف فيها بالمسّ ونحوه من   دون استئذان المالك أو 

نحوه. نعم إذا كان تنجيس حائط المسجد من الخارج  هتكاً له حرم.

)مسـألة 456(: تجمب إزالة النجاسمة عن المسمجد إذا كان هتمكاً له. بل 
مطلقماً  عملى الأحوط وجوباً. نعم لا تجب إزالتهما عن باطن أرضه لو أمكن من 
دون  تخريمب. بمل لا يجوز إزالتها عن باطن أرضه وغميره من أجزائه لو توقفت 
عملى  تخريبه بالنحو المضّر به، إلا مع وجود الباذل لعارته بعد التخريب أو أهمية  

المفسدة المترتبة على النجاسة حسب تشخيص الولي الخاص أو العام.

)مسـألة 457(: وجموب الازالمة فوري يقتمضي المسمارعة، إلا مع لزوم 
الضرر  أو الحرج أو المزاحمة بتكليف أهم.

)مسألة 458(: وجوب الازالة كفائي يعم جميع المكلفين ولا يختص بمن  
نجّسه أو بوليّه أو غيرهما.

)مسألة 459(: يحرم تنجيس فراش المسجد. ويجب تطهيره بعد  التنجيس 
إذا استلزم بقاء النجاسة هتك المسجد.

)مسـألة 460(: بقيمة آلات المسمجد ومما يوقمف لمه إن ابتنمى وقفه على  
التعرض للنجاسة م كالخشب المعدّ لوضع الاحذية م لم يحرم تنجيسه، وإلا  حرم 

تنجيسه. وأما تطهيره بعد التنجيس فيجري فيه ما تقدم في الفراش.

)مسألة 461(: المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس. كا أنه  يجب 
تطهيرها إذا كان بقاء النجاسة هتكاً لها. وكذا الحال في جميع الموقوفات  للجهات 
المقدسمة، إلا أن يبتني وقفها على الاذن في تنجيسمها، فيجوز تنجيسمها  حينئذٍ.

)مسـألة 462(: لا يجوز تنجيس المسمجد الخراب وإن صار أرضاً خالية.  
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ويجب تطهيره بعد التنجيس إذا لزم من بقاء النجاسة هتكه.

)مسـألة 463(: يحرم تنجيس المصحف الشريف إذا كان هتكاً له، ويجب  
تطهيره حينئذٍ. وكذا الحال في كل ما يكتسب قدسية بنسبته لجهة مقدسة،  كتربة 

الحسينA المأخوذة للتبرك وكسوة الكعبة وغيرهما.

الفصل الرابع

فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسة
تجوز الصاة في النجاسة في موارد:

الاول: دم الجمروح والقمروح في البدن واللباس، حتمى ينقطع عنها الدم 
انقطاع برء.

)مسـألة 464(: يختص العفو با إذا كانت سراية النجاسة مستندة لطبيعة 
الجمرح أو القمرح بمقتضي المتعارف. أما لو اسمتندت لامر خمارج عن ذلك فا 

عفو  ، كا لو مسّ الجرح بيده فتنجست  ، فإنه لا يعفى عن نجاستها.

)مسـألة 465(: كا يعفى عن المدم في الجروح والقروح يعفى عن القيح 
الخارج من الجرح أو القرح والدواء الموضوع عليها والعرق المتنجس بها. نعم 
يشمكل العفو عن الاشمياء الخارجية الماقية للجرح أو القرح  ، كا لو وقع عليه 

ماء جرى منه للموضع الطاهر.

)مسـألة 466(: الظاهمر عدم العفو عن دم الجمروح والقروح الباطنية  ، 
كدم الرعاف وقروح المعاء الذي قد ينزل من الاسافل ودم البواسير. بل يشكل 

العفو عن دم البواسير الظاهرة  ، والاحوط وجوباً التطهير منه.



)مسـألة 467(: إذا كانمت الجمروح أو القروح متقاربمة بحيث لا يجدي 
عرفاً التطهير من بعضها في تخفيف النجاسمة لتعرّض ما ينجس بسمببه للنجاسة 
بسمبب الاخر لم يجب التطهير منه عند برئه  ، وإن كان يوجب تخفيف النجاسمة 

دقة، بل ينتظر بالتطهير برء الجميع.

وإن كانمت متباعدة فإذا برئ بعضها فالاحوط وجوباً التطهير منه وإن لم 
يبرأ الباقى.

)مسـألة 468(: إذا شمك في دم أنه من دم الجروح أو القروح أو من غيره 
من أقسام الدم النجس وجب التطهير منه.

الثـاني: المدم دون الدرهم في اللبماس  ، وأما في البمدن فالاحوط وجوباً 
عدم العفو عنه.

)مسـألة 469(: لا عفو عن دم الحيمض وإن كان قلياً. وكذا دم النفاس 
على الاحوط وجوباً. وأما دم الاسمتحاضة فالظاهر أنه كسمائر الدماء يعفى عنه 

إذا كان دون الدرهم  ، وإن كان الاحوط استحباباً الاجتناب عنه.

)مسـألة 470(: لا يعفى عن دم ما لا يؤكل لحمه غير الانسمان وإن كان 
أقل من درهم. والاحوط وجوباً عدم العفو عن دم الميتة ودم نجس العين أيضا.

)مسألة 471(: العفو المتقدم إنا هو عن الدم الخالص دون المخلوط بغيره 
من طاهر أو نجس  ، ودون المتنجس به  ، فا تصح الصاة في جميع ذلك  ، وإن 

كان أقل من الدرهم.

)مسألة 472(: إذا تفشّى الدم من أحد الجانبين إلى الاخر فهو دم واحد. 
وكذا إذا وقع الدم في الجانبين من مكان واحد إذا اتصا حتى صارا دماً واحداً. 
وإن لم يتصما فها دمان فيلزم ماحظة سمعة مجموعهما. وعلى ذلك يجري الدم 
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في الثموب ذي الطبقمات م كالظهمارة والبطانة م فإنه إن اتصمل الدم في الطبقات 
لتاصقها كان دماً واحداً  ، وإن لم يتصل كان دمين.

)مسألة 473(: إذا شك في أن الدم الموجود في الثوب من المستثنيات او من غيره 
م كدم الحيض م بنى على العفو عنه. وكذا إذا شك في أنه بقدر الدرهم أو دون ذلك.

)مسـألة 474(: الظاهر أن المدار في التقدير على الدرهم الشمايع استعاله 
في عمر الصادقمين B، والاحوط وجوبماً الاقتصار فيه على مما يكون قطره 

سنتمترين وثاثة ملمترات.

الثالـث: مالا تتمم به الصاة وحده  ، لعدم إمكان سمتر عورة الرجل به. 
كالخف والجورب والمنديل الصغير والتكة والقلنسموة والخاتم وغيرها. فإنه لا 
بمأس بالصماة في جميع ذلمك وإن أصابته النجاسمة  ، إلا اذا كانمت مما لا يؤكل 

لحمه فالاحوط وجوباً عدم العفو.

)مسـألة 475(: الاحموط وجوبماً عمدم العفو عن نجاسمة المحمول غير 
الملبوس إذا كان مما تتم به الصاة كالثوب يحمل في الصاة من دون لبس.

)مسألة 476(: لا يعفى عن الملبوس المتخذ من نجس العين أو الميتة وإن 
كان ممما لا تتم به الصماة  ، وكذا لا يعفى عن الميتة التابعة للملبوس كالسميف 
المذي يكون قرابه ممن جلد الميتة  ، بل الاحوط وجوباً عمدم العفو عن النجس 
والميتة المحمولين من دون لبس كالمحفظة المتخذة من جلد الميتة. وأولى بذلك ما 
إذا كان غير مأكول اللحم  ، إذا كان طاهراً، كالمحفظة المتخذة من شعر الارنب 

فضاً عاّ إذا كان نجساً كالذي يتخذ من شعر الكلب مثاً.

الرابع: ثوب الُام المربية لطفلها  ، فإنّه معفوٌ عنه بشروط:

الاول: أن تكمون نجاسمته ببولمه  ، دون غميره مما يخرج منمه  ، فضاً عن 
النجاسة الاجنبية عنه.



الثاني: أن لا يكون لها إلا ثوب واحد. والاحوط وجوباً أن تكون بحيث 
يصعب عليها تحصيل غيره وإن لم يبلغ مرتبة الحرج.

الثالث: أن تغسله في اليوم مرة. والاحوط وجوباً أن يكون غسله بحيث 
تقمدر عملى حفظ طهارته لاكثر من صاة مع عمدم لزوم الحرج من ذلك. كا أن 

الاحوط وجوباً أن يكون غسله في النهار.

)مسـألة 477(: لا يلحق بمالُام غيرها ممن يربي الطفل من النسماء فضا 
عن الرجال.

)مسألة 478(: إذا كان عندها ثياب متعددة تحتاج إلى لبسها جميعا لبرد أو 
نحوه فهي بحكم الثوب الواحد. 

)مسـألة 479(: لا يعفى عن نجاسمة بدنها من بول ولدها  ، بل لابد من 
تطهيره للصاة.

الخامس: جميع موارد الاضطرار للصاة مع النجاسمة أو لزوم الحرج من 
تجنبها. وقد تقدم حكم الانحصار بالثوب النجس في المسألة )449( من الفصل 

السابق.

الفصل الخامس

في التطهير من النجاسات
وهو يختلف باختاف المطهرات، وهي اُمور..

الأول: الماء المطلق الطاهر، وهو مطهر لكل متنجس يصل إليه  ويسمتولي 
عليه. بل تقدم في المسمألة )11( في الفصل الأول من أحكام المياه أنه  يطهر الماء 
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المطلق النجس.وأما الماء المضاف وسائر المائعات فا تطهر به إلا أن تستهلك فيه 
لغلبتمه  عليهما بكثرته بحيث تنعدم فيه عرفاً. ولابد في طهارتها حينئذٍ من طهارة 

الماء  حين استهاكها فيه لاعتصامه بالكرية أو بالمادة أو بالمطر. 

إذا عرفت هذا،  فالكام في مقامين:

المقام الأول: في شروط مطهرية الماء للمتنجس باستيائه عليه.

)مسـألة 480(: لابد في تطهير الجسم بالماء من زوال عين النجاسة عرفاً،  
ولا يمضر بقماء الاثر ممن اللون أو الرائحة. كما أنه لو كان متنجسماً بالمتنجس م  
كاللبمن أو المتراب المتنجس م فابد من زوال عينه أيضماً، إلا أن يطهر المتنجس  
بغسمله بالمماء مع ما تنجس به، كالثوب الطاهر ينجمس بماقاة الحصى المتنجس  

فيطهران بغسلها معاً بالماء.

)مسألة 481(: بعض ما ينفذ فيه النجاسة كالثياب والفراش يحتاج زوال  
عمين النجاسمة فيها إلى عناية، ولا يكفي فيه مجرد وصمول الماء بصب أو غمس،  

بل لابد من فركه أو نحوه مما يحقق الغسل عرفاً.

)مسـألة 482(: الدسمومة إذا لم تبلمغ مرتبة الجرم المانع ممن وصول الماء  
للمحل النجس لا تمنع من التطهير.

)مسألة 483(: يشترط في التطهير بالقليل انفصال ماء الغسالة على النحو  
المتعارف، فإذا كان المتنجس صلباً لا ينفذ الماء فيه ولم تدخل النجاسمة في  أعاقه 
كفى صب الماء عليه وانفصاله عنه، وإذا كان مما ينفذ الماء فيه كالفراش  والثياب 
والاسفنج فابد من إخراج ماء الغسالة منه بعر أو غمز أو نفض أو  نحوها، 

ويكفي توالي الصبّ عليه حتى يخرج ماء الغسالة منه ويخلفه غيره.

وإذا لم ينفصمل وتجمّمع في موضع بقي ذلك الموضع نجسماً، بل الأحوط  



وجوباً المبادرة بانفصاله على النحو المتعارف في غسل القذارات العرفية وعدم  بقائه 
مدة أطول من ذلك.نعم لا يضر تخلف قليل من ماء الغسالة في الجسم  المغسول 
بالنحو المتعارف في الغسل بالماء. وأما مع الغسل بالمعتصم م كرّاً  كان أو غيره م فا 
يعتبر شيء من ذلك، بل يكفي وصول الماء للموضع  المتنجس وإن لم ينفصل عنه.

)مسـألة 484(: لا يمضر تعدي ماء الغسمالة من الموضع النجس بسمبب  
تطهميره للموضمع الطاهر المتصل به، فلمو كان موضع من ذراعه نجسماً فصبَّ 
ه. وإذا لم ينفصل  عليمه  الماء فجرى منه على كفه ووقع عملى الارض لم تنجس كفُّ
ه في المثمال لقلّة الماء لم تطهر الكف، بل تنجس باء الغسمالة. وكذا إذا لم   عمن  كفِّ
يتصمل الموضمع الطاهمر بالموضع النجس المذي وصل منه الماء لمه، كا إذا طهر  

وجهه فتقاطر ماء الغسالة على بطنه فإنه ينجس بطنه.

)مسـألة 485(: إذا كان المتنجمس صلباً قد تنجسمت أعاقه ولا ينفذ فيه 
مماء  التطهير، كالشممع الذائمب إذا تنجس ثم جمد فا يطهمر إلا ظاهره الماقي 
للاء  ويبقى باطنه نجساً. وحينئذٍ إذا اُزيل منه سطحه الظاهر وظهر ما تحته فهو  

ل سطوحه حكم بنجاسته أيضاً. نجس. ولو شك في إزالة ظاهره وتبدُّ

)مسـألة 486(: إذا كان للمتنجمس صابمة تمنمع من نفوذ المماء في باطنه  
بمجرد وصوله وإن أمكن نفوذه فيه ببطء فله صورتان:

الُاولى: أن يكمون باطنمه متنجسماً قبمل تصلبمه، كالصابمون المصنوع من  
الدهمن المتنجمس والجبمن المصنوع من الحليمب المتنجس والوحمل المتنجس إذا  
انجممد حتمى صار طيناً، والظاهر أنه لا يطهر لا بالمماء القليل ولا بالماء المعتصم  
مها طال اتصاله به إذا بقي على تماسكه، إذ لا ينفذ في باطنه حينئذٍ إلا رطوبة لا  
يصمدق عليها الماء أو بلل كثير يمتزج بأجزائه بنحو يكون ماءً مضافاً ولا يكون  

ماءً مطلقاً. 
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نعم يمكن تطهير مثل الطين المتجمد إذا ذاب في الماء المعتصم  واسمتهلك 
فيمه ممن دون أن يخرجه عمن الاطاق، فإنمه يكون طاهمراً إذا تجمّمع بعد  ذلك 

ورسب في الماء.
الثانية: أن يتنجس ظاهره بعد تصلبه، فإن لم تنفذ الرطوبة النجسة  لباطنه 
أمكن تطهيره بالماء سمواء كان معتصاً أم لم يكن. وكذا إذا نفذت فيه  رطوبة من 
النجاسمة غير مرية. أما إذا نفذت فيه رطوبة مرية من النجاسمة  فالحكم فيه 

كا في الصورة الُاولى.

)مسـألة 487(: اللحم الطري إذا طبخ باء متنجس أمكن تطهيره بغسله  
بالمماء. وأما اللحم المجفف فإن علم بنفموذ الرطوبة المرية لباطنه امتنع تطهيره  
بالمماء، وإن لم يعلمم بذلك،بمل علم أو احتمل كمون الرطوبة النافمذة باطنه غير  
مرية أمكن تطهيره بغسله بالماء، وإن كان الأولى إطعامه لاطفال ونحوهم  ممن 

لا تكليف عليه. ويجري هذا التفصيل في جميع ما يطبخ بالماء  المتنجس.

)مسألة 488(: لابد في التطهير بالماء القليل من ورود الماء على  المتنجس، 
ولا يكفي غمس المتنجس بالماء، بل ينجس الماء حينئذٍ ولا يطهر  المتنجس. نعم 
مما يتعمارف في تطهيره غسمله داخل الماء المجمموع لا فرق بمين  ورود الماء عليه 

ووروده على الماء، كالثوب يطهر بغسله في الطست الذي  يجتمع فيه الماء.

)مسألة 489(: إذا طهر الثوب المتنجس ثم وجد فيه شيئاً من الطين أو  دقيق 
الاشمنان أو الصابون فإن كان ذلك الشيء مما يطهر ظاهره بالغسل لان له  نحواً 
من الصابة كالاشنان بنى على طهارة ظاهره كالثوب لغسله معه تبعاً،   وإلا تعيّن 
البناء على نجاسته ونجاسة الموضع الذي هو فيه من الثوب وطهارة  باقي الثوب.

المقام الثاني: في العدد الازم في التطهير.



يكفمي في تطهمير المتنجس اسمتياء الماء عليمه م بالمشروط المتقدمة م مرة  
واحدة، إلا في موارد:

الأول: المتنجس بالبول ثوباً كان أو جسمداً أو غيرهما، فإنه لا يطهر  بالماء 
القليل إلا مع الصب أو الغسل مرتين بأن يغسل بالماء أو يصب عليه، ثم  يقطع 
الماء عنه وينفصل ماء الغسمالة منه، ثم يغسمل أو يصب عليه الماء ثم  يفصل ماء 
الغسمالة عنه. ولا يكفي اسمتمرار الغسمل أو الصب فيه مرة واحدة مدة  طويلة 

تعادل المرتين في الزمن.

)مسـألة 490(: لابمد ممن زوال عين النجاسمة بالممرة الُاولى، ولا يكفي 
زوالها  بها معاً.

)مسـألة 491(: سبق في المسألة )481( أن الثياب ونحوها لابد فيها من  
الغسمل. ولكن يكفي في ثبوت المتنجس ببول الصبمي والصبية اللذين لم يتغذيا  
بالطعمام صب المماء. بل يكفمي في بول الصبمي الصب مرة واحمدة. والأحوط  

وجوباً فيها معاً العر بعد الصب.

)مسـألة 492(: يسقط التعدد في البول مع الغسل بالماء المعتصم كُراً كان  
أو ذا مادة أو مطراً.

الثـاني: الانماء، فإنمه إذا تنجس لا يطهمر بالماء القليل إلا إذا غسمل ثاث  
ممرات بجعمل الماء فيه كل مرة بنحو يصل إلى موضع النجاسمة ثم يفرغ منه. أما  

إذا طهر بالماء المعتصم م كُراً كان أو غيره م فيكفي غسله مرة واحدة.

)مسألة 493(: يلحق بالاناء كل موضع لا يمرّ فيه الماء مروراً، وينفصل  
عنه، بل يجتمع فيه ويقر في قعره كالُحب، بل حتى مثل الحوض والحفيرة.

)مسألة 494(: إذا أمكن تطهير الاناء ونحوه من دون أن يتجمع فيه الماء  
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أجزأ غسمله مرة واحدة، كا إذا كان قليل التقعير، أو كان مثقوباً في أسمفله بنحو  
ينزل الماء منه كالمغسلة التي في أسفلها ثقب لجريان الماء، وكذا إذا تنجس  ظاهر 

الاناء واُريد تطهيره. 

)مسـألة 495(: يجب في تطهير الاناء الذي يشرب فيه الكلب أن يغسمل  
أولًا بالتراب، ثم بالماء مرّتين. من دون فرق بين شربه للاء وشربه لبقية  المائعات.

)مسـألة 496(: الأحوط وجوباً الحاق لطع الكلمب لاناء ووقوع لعابه 
فيه  بشربه منه في الغسمل مرة بالتراب ثم ثاث مرات بالماء. وأما ماقاته لاناء 
بغمير  ذلمك مما يوجب تنجيسمه له فا يجب معها إلا الغسمل ثماث مرات بالماء 

وحده  من دون تراب.

)مسألة 497(: لابد من طهارة التراب الذي يغسل به الاناء كالماء.

)مسألة 498(: لابد في الغسل بالتراب من أن يكون التراب ممزوجاً بالماء  
بمقدار معتدّ به، بحيث يصدق أن الغسمل بالتراب، ثم ينظف الاناء من التراب  

بالماء نظير الغسل بالصابون والاشنان والسدر ونحوها.

)مسـألة 499(: يجمب في تطهير الاناء المذي يشرب منه الخنزير الغسمل  
سبع مرات.

)مسـألة 500(: الأحوط وجوباً غسل الاناء الذي يتنجس بموت الجرذ 
م  وهو الكبير من الفأر م فيه سمبع مرات، بل يسمتحب فيمه ذلك وإن لم يتنجس  

بموته فيه لعدم سريان الرطوبة لاناء مما تحله الحياة من جسده الميت.

)مسـألة 501(: يسمقط التعدد في غسمل الاناء بالماء المعتصم، كا سمبق.  
لكن لا يسقط معه الغسل بالتراب إذا تنجس بشرب الكلب منه ونحوه.

م  مثبتماً في موضعمه  أو  كبميراً  كان  إذا  الانماء ونحموه  )مسـألة 502(: 



كالحموض إذا  طهر بالماء القليل وكان يصعب أو يتعذر تفريغه من ماء الغسمالة 
رأسماً يكفي  تفريغه بالواسمطة، ولا يضر تقاطر ماء الغسالة فيه حال الاخراج، 
كا لا يضر فيه  نجاسة آلة التفريغ بسبب ماء الغسالة الذي يفرغ بها تدريجاً، نعم 

الأحوط  وجوباً تطهيرها لكل غسلة.

)مسـألة 503(: لا يعتبر التوالي بين الغسمات في كل ما يجب فيه التعدد،  
بمل يكفمي تحقق العدد المعتمبر ولو مع الفصل بين الغسمات بزمان طويل. نعم 
تقدم في المسمألة )483( أن الأحوط وجوباً المبادرة لاخراج ماء  الغسمالة في كل 

غسلة بمجرد تماميتها، وعدم تركه مدة طويلة مع المتنجس  المغسول به.

الثـاني مـن المطهـرات: الارض. وهمي تطهّر باطمن القدم ومما يتوقّى به  
كالنعل والخف والحذاء وغيرها بالمشي عليها.

)مسـألة 504(: لابد من جفاف الأرض، بل يبوستها. والأحوط وجوباً 
طهارتها. ولوشمك في  طهارتها بني على الطهارة، إلا أن يعلم بنجاسمتها سمابقاً 
ويشمك في تطهيرها بعد  ذلك. أما لو شك في جفاف الارض ويبوستها فالازم 

البناء على عدم التطهير  بالمشي عليها.

)مسـألة 505(: لابمد في تطهير باطن القدم من زوال عين النجاسمة ولو 
قبل  المشي. ولو شك في زوالها بُنيَ على عدم التطهير وكذا لوشك في أصل علوق  

عين النجاسة بالقدم واحتمل بقاؤه لو كان عالقاً.

)مسـألة 506(: الظاهر عموم الارض لكل ما يطلق عليه اسممها، حتى  
المطبوخ منها كالطابوق.

)مسـألة 507(: الظاهر اختصاص مطهريمة الارض با إذا كان التنجس  
بسمبب المشي على الارض، لوجود عين النجاسمة عليها أو لتنجسها، دون ما إذا  
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لم يكن بسبب المشي على الارض فإن المشي على الارض حينئذٍ لا يكون  مطهراً، 
وكذا إذا كان بسبب المشي على الارض إلا أنه لم يكن لنجاسة الارض  أو نجاسةِ 
ما عليها، بل كان لمثل جرح القدم حال المشي وتنجسها بالدم  الخارج من الجرح.

)مسـألة 508(: الظاهمر تحقّق التطهمير لمثل الجمورب إذا كان هو الواقي  
للقمدم. لكمن لا يطهمر بالمشي إلا وجهمه المماس لمارض، دون الباطن الماس  

للرجل إذا نفذت له النجاسة أو رطوبتها بالمشي.

ها من النجاسمة   )مسـألة 509(: لا يكفي في تطهير القدم والنعل مسمحُ
بالارض من دون المشي عليها.

)مسـألة 510(: الأحموط وجوباً عدم طهمارة نعل الدابمة بمجرد زوال 
النجاسمة  أو المتنجمس عنمه، بل لابد مع ذلك من مشميها على الارض. بخاف 
رجل الدابة  فإنها تطهر بزوال عين النجاسمة كسمائر أجزاء جسممها، كا يأتي في   

المطهر التاسع.

ر الارض وكل مالا ينقل من الابنية وما ثبت   الثالث: الشمس، فإنها تطهِّ
فيها، وكذا الاشجار والزرع والنبات والثمر وإن حان قطافه.

)مسألة 511(: يشترط في التطهير بالشمس اُمور:الأول: رطوبة الموضع. 
الثاني: جفافه بالشممس، بحيث يسمتند عرفاً لاشراقها عليه، ولا يكفي  استناده 
لحرارتهما. نعم لابأس بمشماركة الريمح بالنحو المتعمارف في التجفيف.الثالث: 
زوال عمين النجاسمة إذا كان لها جرم ظاهر كالغائط والمدم. دون  مثل البول مما 
لا جرم له بعد التجفيف وإن بقي أثره. نعم إذا تكثر وتكاثف ففي  كفاية جفافه 

بالشمس من دون أن يخفف بالماء إشكال، والأحوط وجوباً عدم  طهارته.

)مسـألة 512(: إذا جمف الموضع النجمس بغير الشممس واُريد تطهيره  



بالشمس فابد من بلّه، ولو بالماء النجس، فيطهر بتجفيف الشمس له.

)مسـألة 513(: لا تطهر الشممس الحمر والبواري وكل مما ينقل. وفي  
تطهيرها لمثل السمفينة والسميارة ونحوهما من المنقولات التي لها نحو من السعة  
إشمكال والأحموط وجوباً العمدم، نعم ما يكمون من غير المنقمول عرفاً لوضعه 
عملى  الارض واسمتقراره فيها كالبيموت الجاهزة ملحق بمالارض. وكذا ما يعدّ 
ممن أجزاء  الارض عرفاً كأحجارها وصخورهما ونحو ذلك، دون مثل الحجر 

الموضوع في  غير موضعه.

الرابع: الاسمتحالة إلى جسمم آخر، بحيث يعد المسمتحال إليه مبايناً عرفاً  
للمسمتحال منمه وناشمئاً منمه، كاسمتحالة الطعام والمشراب النجسمين اللذين  
يتناولها الحيوان المأكول اللحم روثاً وبولًا له، واستحالة الخشب المتنجس  رماداً 

واستحالة الماء بخاراً وغير ذلك. 

نعم يشمكل تحققها بصيرورة الخشمب  فحاً، فالأحوط وجوباً البناء على 
نجاسمته لو كان الخشمب نجسماً، بل لا إشمكال  في عدم تحققهما بمثل صيرورة 

الطين والصخر ونحوها آجراً أو خزفاً أو جصاً  أو نورة.

)مسألة 514(: إذا استحال المتنجس بخاراً ثم استحال البخار عرقاً كان  
العرق طاهراً، وكذا إذا استحال عين النجس بخاراً ثم استحال البخار عرقاً، إلا  

أن يصدق على العرق عنوان نجس كالمسكر فينجس حينئذٍ.

الخامـس: الانقاب، فإنمه مطهر للخمر إذا انقلبت خاً أو شميئاً آخر لا  
يصدق عليه الخمر ولا يكون مسكراً، سواء انقلبت بنفسها أم بعاج ولو بوضع  
شيء فيهما كالملح ونحوه، سمواء اسمتهلك ذلمك الغير في الخمر أم لم يسمتهلك،  

ويجري ذلك في كل مسكر وإن لم يكن خمراً.
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)مسـألة 515(: لابمد في الانقماب المطهر من تبدل حالِ مما كان متصفاً  
بالخمرية بحيث ينسملخ عنه اسمم الخمر ممع بقاء عينه. ولا يكفمي مزجه بغيره  
بحيمث يسمتهلك الخمر فيمه ولا يصدق على المجموع عنموان الخمر أو لا يكون  

مسكراً بسبب التخفيف والمزج.

)مسـألة 516(: لابد في طهارة الخمر بالانقاب من عدم وصول نجاسة  
خارجيمة ممن غير جهمة الخمر إليهما قبل الانقماب فلو وضعت الخممر في إناء  
متنجمس بغمير الخمر ثم انقلب خاًّ لم تطهر، وكذا لو لاقت نجاسمة اُخرى غير  
 ، الخمر. وكذا لو تنجّس الخل بغير الخمر ثم انقلب خمراً، ثم انقلبت الخمر  خاًّ

فإنه لا يطهر في جميع ذلك.

السـادس: الانتقال، فإنه مطهّر للمنتقِمل منه، كانتقال دم نجس العين إلى  
البق والبرغوث والقمل ونحوها، فإنه مطهّر له. وأما انتقال دم طاهر العين لها  فهو 
ر له، لانّه لم يكن نجساً عندما كان في باطن الحيوان حتّى يطهر  بالانتقال. غير مطهِّ

)مسـألة 517(: إذا امتص العلق الدم من الإنسمان أو نحوه مما هو طاهر  
العمين ثم انفجر يشمكل الحكم بطهارة المدم المذكور، والأحموط وجوباً إجراء  
حكمم النجمس عليه. وأمما إذا امتص دم نجمس العين ثم انفجر فا إشمكال في  
نجاسمته. وكمذا ما يمتصه الحيوان الكاسر من المدم النجس أو يشربه، ما دام في  
جوفه قبل أن يتحلل ويستحيل ويصير جزءً منه، فلو قاءه وجب الاجتناب عنه.

السـابع: الإسمام، فإنه مطهّمر للكافر النجمس، حتى المرتد عمن فطرة.  
وتطهر فضاته المتصلة به معه.

)مسـألة 518(: يكفي في الإسمام الاقرار ظاهراً بالتوحيد والرسالة من 
دون  إعان بعدم الاعتقاد بمضمونها أو بلوازمه من الضروريات التي يلزم من  



الاقرار به الاقرار بها. والظاهر قبول الاقرار من الشمخص بالنحو المذكور وإن  
علم بعدم الاعتقاد بأحد الامرين إذا كتم ذلك.

)مسـألة 519(: الظاهمر قبول إسمام الصبمي المميز الذي يمدرك معنى 
الإسام  ويحسن وصفه.

الثامن: التبعية، فإنها مطهرة في موارد:

منها: ما إذا أسلم الكافر، فإن إسامه كا يطهّره يطهّر ولدَه الصغار الذين  
لم يعلنوا الإسام ولا الكفر. وكذا الحال في غير الاب ممن يعيش الطفل معه  وفي 
كنفه كأقاربه وآسره إذا انقطع عن أبيه انقطاعاً تاماً لموت الاب، أو لنهبه من  أبيه 

أو نحو ذلك.

ومنها: تبعية أواني الخمر لها إذا انقلبت وخرجت عن الخمرية، فإنها  تطهر 
معها، وكذا الالات المستعملة في عملية الانقاب المذكور والمصاحبة له  كغطاء 
الاواني المذكمورة. وكمذا ما يتعمارف جعله فيها من الاجسمام الطاهرة  بالاصل 
سمواء وضعمت قبل صيرورته خممراً م كالتمر الذي يجعل في المماء  للتخليل حتى 
يصمير المماء خمراً ثم يصير خماً م أم بعمد صيرورته خمراً، كالملمح  الذي يجعل في 

الخمر من أجل أن ينقلب خاً.

ومنها: تبعية الاناء الذي يغسل فيه الثوب ونحوه له، فإنه وإن كان  ينجس 
بماقاة النجس الذي يغسل فيه وبماقاة ماء الغسالة إلا أنه لا يحتاج إلى  تطهير 
مسمتقل بعد تطهير ما يغسمل فيه، بل يكفي غسمله تبعاً لما يغسل فيه  ويطهر معه 

بعد تفريغه من ماء الغسالة من دون حاجة إلى تثليث.

ومنها: طهارة يد الغاسل للميت وثوب الميت إذا غسل فيه وآلات  تغسيله، 
فإنها تطهر بتامية تغسميل الميت تبعاً لطهارته وهي في الحقيقة تطهر  بغسملها مع 
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الميت. نعم لا ينجس الميت بعد إتمام غسله بماقاة الثوب قبل  عره، وإن كان 
الثوب لا يطهر إلا بالعر.

التاسـع: زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن الإنسان وعن جسد  
غميره من جميمع الحيوانات لو قيل بأنها تنجس بماقماة النجس والمتنجس. وأما  
لوقلنما بأنهما لا تنجمس فا يحتاج إلى زوال عمين النجاسمة أو المتنجس من أجل  

تطهيرها، بل من أجل اجتناب ماقاتها وهما عليها.

)مسألة 520(: إذا علم بماقاة باطن الإنسان أو جسد غيره من الحيوانات  
للنجاسمة، ثم احتمل زوال عينها عنها، فإذا لاقاها جسمم طاهر برطوبة لم يحكم  

بنجاسته، بل يبقى على طهارته.

)مسـألة 521(: الماقاة في الباطن لا توجب النجاسمة، على تفصيل تقدم  
في المسألة )434( في فصل كيفية سراية النجاسة.

العاشر: اسمتبراء الحيوان الجمال، فإنه مطهّر لبوله وخرئمه، وكذا لعَِرَقه  
بنماء على أنه نجمس. وكذلك اسمتبراء الحيوان المذي يرتضع من لبمن خنزيرة.  
والمراد بكونه مطهّراً لها أن ما يتجدد ويخرج منها بعد الاسمتبراء طاهر ابتداء، لا  

أنه يطهر بعد نجاسته.

)مسـألة 522(: يتحقق الاستبراء في الجال بمنع الحيوان مدة طويلة عن  
أكل العذرة، بحيث يصدق عليه أنه ليس غذاؤه العذرة. وقد حُدّد شرعاً في  الابل 
بأربعين يوماً. وفي البقر بعشرين يوماً، والأحوط الافضل ثاثون،  وأحوط منه 
أربعون. وفي الشاة بعشرة أيام، والأحوط الافضل أربعة عشر يوماً،  والأحوط 
وجوباً إلحاق الماعز بالشماة في ذلك. وفي البطة بخمسة أيام،  والأحوط الافضل 
سبعة أيام. وفي الدجاجة بثاثة أيام. وأما فيا عداها  فالأحوط وجوباً ماحظة 



أكثمر الامرين من صدق أنه ليس غذاؤه العذرة ومن  مضي مدة مناسمبة لحجمه 
بالاضافة إلى ماسبق عده من الحيوانات.

)مسألة 523(: يتحقق الاستبراء في الحيوان الذي يرتضع من لبن خنزيرة  
بأن يحبس عنها ويعلف سبعة أيام أو يلقى على ضرع شاة هذه المدة.

)مسألة 524(:نسل الجال والحيوان الذي يرتضع من لبن خنزيرة م بناء  
على حرمته م لا يحل لحمه ولا يطهر بوله ولا خرؤه بالاستبراء.

الحـادي عـر: تغسميل الميت، فإنمه مطهر له من نجاسمته بالمموت. لكنه  
يختص بالغسل التام، دون الناقص، للضرورة، ودون التيمم عند تعذر الغسل.

الثاني عر: حجر الاستنجاء ونحوه مما يزيل الغائط عن موضع  التخلّي، 
على تفصيل تقدم في أحكام التخلّي.

)مسألة 525(: إذا علم المكلف بتنجس الجسم وشك في تطهيره بنى على  
عدمه. إلا مع قيام الامارة الشرعية على تحققه، كالبينة وإخبار ذي اليد.

)مسـألة 526(: لو علم بوقوع الغسل أو نحوه بعنوان التطهير وشك في  
صحتمه بني على صحته. أمما إذا لم يعلم بوقوعه بعنوان التطهير وشمك في تحقق  

شروط التطهير فا يحكم به، بل ببقاء النجاسة.

)مسـألة 527(: إذا علمم المكلمف بتنجمس بدن المسملم أو ثوبمه أو إنائه 
أو نحمو  ذلمك من متعلّقاته ثم غماب عنه بنى ظاهراً على طهمارة ذلك المتنجس   

بشروط ثاثة:

الأول: احتال حصول التطهير لذلك المتنجس ولو من دون قصد.

الثاني: أن يعلم المسلم بأن الشيء الخاص الذي تحت يده قد تنجس.
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الثالث: أن يتعامل مع ذلك الشيء الذي كان متنجّساً تعاملَه مع الطاهر،  
إمما باسمتعاله فيا يشمترط فيمه الطهارة شرعماً م كشربه أو تقديممه ليشرب م أو  
باسمتعاله فيا لا يسمتعمل فيه النجس عادة، كا لو غمس يده التي كانت نجسة  

ض لان يشرب أو يتوضأ منه. في ماء طاهر معرَّ

خـــاتمة : في الأواني
)مسـألة 528(: أواني الخممر قابلمة للتطهمير بغسملها ثاثاً ممع الشروط  
المتقدمة في التطهير بالماء، ويجوز استعالها بعد ذلك من دون فرق بين ما  تنفذ فيه 

فر. الرطوبة كإناء الخزف، وغيره كإناء الصِّ

)مسـألة 529(: يحرم اسمتعال أواني الذهب والفضة في الاكل والشرب  
والوضموء وغيرهما من أنمواع الاسمتعال. ولا يحمرم التزيين بهما، ولا اقتناؤها  

لادخار فقط.

)مسـألة 530(: إذا انحمر الغمرض من الانماء عادة بالاسمتعال حرم 
صنعه  من الذهب والفضة، وأخذ الُاجرة عليه، وكذا يحرم بيعه وشراؤه، ويحرم 
ثمنمه  إن كان لهيئته دخمل في بيعه وشرائه. وأمما إذا كان البيع والشراء لمادته من 
دون  دخل للهيئة فا بأس به.وأما إذا لم ينحر الغرض من الاناء بالاستعال بل 
كان صالحماً له  وللتزيين، أو متمحضماً في التزيين فا بأس بصنعه وبيعه وشرائه 
ويحل ثمنه.  أما بعد صنعه فا بأس بالتزيين به واقتنائه لادخار حتى في القسمم 

الأول.

)مسـألة 531(: يجوز اسمتعال الاناء المفضض، وهو المذي فيه قطعة أو  
قطمع ممن الفضة. نعم هو مكروه. بل الأحوط وجوبماً عدم الشرب من موضع  



ب بذلك. الفضة، كا أن الأحوط وجوباً إلحاق المذهَّ

)مسـألة 532(: لا إشمكال في صدق الاناء على ما يتعارف وضع المأكول  
والمشروب فيه ليؤكل منه أو يشرب، وكذا ما يجعل فيه الماء ليتوضأ به أو  يغتسل 
منه أو نحوهما، والأحوط وجوباً ذلك في مثل الابريق، دون مثل  الماعق مما يعد 

من سنخ آلات الاكل والشرب ونحوهما.

)مسـألة 533(: لا يصمدق الانماء عملى ما يتعمارف خزن المشيء فيه من 
دون أن  يعمد لان يمؤكل أو يمشرب منه كمخمازن المياه وصفائمح الدهن، وكذا 
مما يتعارف  وضمع بعض الُامور فيه لاسمتعال غير الاكل والشرب والغسمل 
ونحوهمما،  كظمروف العطمر والتبمغ وغيرهما، وما يصنمع بيتاً للقمرآن الشريف 
والعموذة  ونحوهمما لحفظهما أو التزيُّن بها. بل يشمكل صدقه عملى مثل زجاجة 
ت لان يشرب بهما. فا بأس باسمتعال ما يصنع  المشروبمات  الغازيمة وإن اُعمدَّ

بهيئتها من  الذهب والفضة.

)مسـألة 534(: ما شمك في صدق الاناء عليه جاز استعاله وإن كان من  
الذهب أو الفضة.

)مسألة 535(: لا فرق في الحرمة بين أن يكون الذهب والفضة خالصين  
وأن يكونما مغشوشمين، إذا لم يكن الغش مانعاً من صمدق الذهب والفضة على  

المادة التي يصنع منها الاناء.

)مسألة 536(: إذا شك في كون الاناء من الذهب أو الفضة جاز استعاله.

والحمد لله رب العالمين
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كتاب الصلاة

وهي إحدى الدعائم التي بني عليها الإسام، بل هي أوّلها وأفضلها بعد  
 Fالإيان، وهي أصل الإسام وعمود الدين ووجهه، وهي آخر وصية النبي 
ووصايما الانبيماءB وأول ما يسمأل عنه العبمد يوم القيامة، كما تضمن ذلك  

 .Bوالائمة الاطهار Fالاخبار عن النبي

وفي بعضها: أن من ترك صاته متعمداً فقد برئت منه ملة الإسام، وأنّه  ما 
رة   له به. بين الكفر والايان إلا ترك الصاة. وهي الصلة بين العبد وربه، والمذكِّ

فينبغمي الاهتمام بهما، والتعاهد لها، والتوجه والخشموع فيهما، والتأنيِّ في  
أدائها، وإتمام ركوعها وسجودها وسائر أجزائها، فإنها إن قُبلت قُبلِ ما سواها،  

ت ردَّ ما سواها.  وإن رُدَّ

وعن الإمام الصادقA أنه قال: »إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصاة«.  
ولا يسعنا استقصاء ما ورد في فضلها، ويكفينا ما عن الإمام الباقرA قال:  »قال 
رسمول اللهF: لو كان على باب دار أحدكم نهر واغتسمل في كل يوم منه  خمس 
مرات أكان يبقى في جسمده من الدرن شيء؟ قلت: لا. قال: فإن الصاة  كمثل 
النهمر الجماري كلا صلّى صماة كفّرت ما بينهما من الذنوب«. ومما عن  الإمام 
الصادقA قال: »صاة الفريضة خير من عشرين حجة، وحجة خير  من بيت 
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مملوء ذهباً يتصدق منه حتّى يفنى«.

ويحزّ في النفس ما نراه اليوم من التسامح والتهاون من كثير من أهل هذه  
الُامّمة بهمذه الفريضة العظيمة والاسمتخفاف بهما فم )إنا لله وإنـا إليه راجعون(،  
زاً لاهتام بهذه الفريضة،  )فإن  ونرجوا أن يكون ما قدّمناه رادعاً عن ذلك ومحفِّ
الذكـرى تنفـع المؤمنين(. ومنه سمبحانه وتعالى نسمتمدّ العمون والتوفيق،  وهو 

حسبنا ونعم الوكيل.

مقـدمة
الصماة الواجبمة في هذا الزمان بالاصل خمس: الصماة اليومية، وصاة  

الجمعة، وصاة الايات، وصاة الاموات، وصاة الطواف.

والباقمي صلوات مسمتحبة، وإن كانت قد تجب بالعمرض لنذر أو إجارة 
أو  نحوهما.

أمما صاة الطواف فالكام فيها موكمول لكتاب الحج، وصاة الاموات  
تقمدم الكام فيهما عند الكام في أحكام الاموات تبعاً للكام في تغسميل الميت  
من كتاب الطهارة، فلم يبق إلا الصاة اليومية، وصاة الجمعة، وصاة الايات،  

والصلوات المستحبة. 

فيقع الكام فيها ضمن مقاصد:
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المقصد الأول

في الصلاة اليومية
وفيه مباحث..

المبحث الأول

في أعدادها
يجمب في اليموم والليلة خممس صلوات: الصبمح والظهر م وهمي الصاة  

الوسطى م والعر والمغرب والعشاء.

أما الصبح فركعتان، وأما المغرب فثاث ركعات، وأما الباقي فأربع  ركعات.

)مسـألة 1(: تقمر الرباعيمة م وهمي الظهمر والعر والعشماء م فتكون  
ركعتين في السفر والخوف. على ما يأتي تفصيله في محله إن شاء الله تعالى.

 )مسـألة 2(: يتخميّر المكلمف في الحمضر في عمر الغيبمة وعدم بسمط يد  
الإمامA بين إقامة الظهر في يوم الجمعة أربع ركعات وإقامة الجمعة بشروطها  

المقررة.

)مسألة 3(: الصلوات المستحبة وإن كانت كثيرة ويأتي الكام في  بعضها 
إن شماء الله تعمالى، إلا أن المناسمب هنما التعمرّض للنوافمل الرواتمب التمي هي  
ملحقمة بالصماة اليومية، وهي ثاني ركعمات للظهر قبلها، وثمان للعر بينها  
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وبين الظهر، وأربع للمغرب بعدها، وركعتان من جلوس تعدّان بركعة للعشاء  
بعدهما وتسممى الوتميرة. وثاني ركعمات صاة الليمل، وركعتا الشمفع بعدها،  
وركعة الوتر بعدها. وركعتان نافلة الفجر قبل الفريضة، وفي يوم الجمعة يزاد  في 

نافلة النهار قبل الزوال أربع ركعات أو ست ركعات وهو الافضل.

)مسـألة 4(: النوافمل المذكمورة ركعتمان ركعتمان، لمكل ركعتين تشمهّد  
وتسمليم، عمدا الوتر، فإنها ركعة واحدة بتشمهّد وتسمليم، وتفصل عن الشمفع  
بتشمهّد وتسمليم. وأما بقيمة الصلوات المسمتحبة فهمي ركعتان ركعتان بتشمهّد  

وتسليم، إلا ما استُثني فينبَّه عليه عند التعرّض له.

)مسـألة 5(: الوتميرة وإن كانت مشروعمة في الاصل ركعتين من جلوس  
إلا أنّه يشرع الإتيان بها من قيام، بل هو أفضل.

)مسـألة 6(: يجموز الاقتصمار عملى بعمض النوافمل المذكمورة، كما يجوز  
الاقتصار في نافلة العر على أربع ركعات، وفي نافلة المغرب على ركعتين،  وفي 

صاة الليل على الشفع والوتر، وعلى الوتر خاصة.

)مسـألة 7(: تسقط نافلة الظهرين في السفر عند قر الفريضة،  والظاهر 
عدم سقوط الوتيرة، وهي الركعتان بعد العشاء.

)مسألة 8(: يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب وغير الرواتب حال  الجلوس 
اختياراً. لكن يسمتحب عمدّ كل ركعتين بركعة، وعليه فيكمرّر الوتر  مرّتين، كا 

يكرر غيرها من النوافل.

)مسـألة 9(: يجوز الإتيان بالنوافل حال المشي والركوب اختياراً.  ويومئ 
في الحالمين للركموع والسمجود. والأحموط وجوبماً أن يكون الاياء  للسمجود 

أخفض.



المبحث الثاني

في أوقات الفرائض اليومية ونوافلها
وقمت الظهريمن من المزوال إلى المغمرب. إلا أنه يجب تقديمم الظهر على  
العمر. ووقمت المغرب والعشماء للمختمار من المغمرب إلى نصمف الليل، إلا 
أنمه  يجمب تقديم المغرب على العشماء. وأما المضطر م لنوم أو نسميان أو غيرهما م  
فيجب عليه الإتيان بالمغرب والعشاء قبل الفجر، بل هو الأحوط وجوباً للمرأة  
إذا طهمرت من الحيض والنفاس بعد نصف الليمل. لكن ينوى بها حينئذٍ الامر  
الفعملي الممردد بين الاداء والقضماء. بل ذلك هو الأحوط وجوبماً في حق العامد  
في تأخيرهمما عن نصف الليل، فإنمه وإن كان آثاً بالتأخير إلا أنه يبادر إليها قبل  
الفجمر بنيّة الاممر الفعلي الممردّد بمين الاداء والقضاء. ووقت صماة الفجر من 

طلوع  الفجر الصادق إلى طلوع الشمس.
)مسـألة 10(: الفجمر الصمادق هو البيماض المعمترض في جانب المشرق  
المذي يتزايمد وضوحماً وجماءً حتّى تطلمع الحمرة ثم الشممس. وقبلمه الفجر  
المكاذب، وهمو البياض المسمتطيل في الُافق صاعمداً إلى السماء كالعمود، وهو  

يتناقص ويضعف حتّى ينمحي قبل ظهور الفجر الصادق.
)مسـألة 11(: المزوال منتصمف ما بين طلموع الشممس وغروبها، الذي 
تميمل  فيه الشممس إلى جانب المغرب بعد منتهى ارتفاعهما. ويعرف بزيادته ظلِّ  

شاخص معتدل بعد نقصانه، أو بحدوث ظله بعد انعدامه.
)مسألة 12(: نصف الليل منتصف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر  
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الصادق. وهو يكون قبل الثانية عشرة على التوقيت الزوالي با يتراوح بين  أربعين 
دقيقة وخمسين دقيقة تقريباً، حسب اختاف الفصول.

)مسألة 13(: المغرب عبارة عن غروب الشمس وسقوط قرصها وغيابه  
في الُافمق. ومع الشمك فيه لابمدّ من اليقين به. ويكفمي في معرفته ذهاب الحمرة  
المشرقيمة، وهمي الحمرة التمي تظهر في جانمب المشرق عند مغيب الشممس. بل  
يكفمي تغير الحممرة وذهاب الصفرة. وأمما مع اليقين به فا يجمب الانتظار، بل  

يستحب الانتظار قلياً با يقارب ذهاب الحمرة.

)مسـألة 14(: يجموز الجممع بمين الظهر والعمر في وقتهما المتقدم وبين  
المغمرب والعشماء في وقتها المتقدم في السمفر والحضر، من غمير مطر ولا  ضرر، 
تأسمياً بالنبيF على ما رواه الفريقان شميعة أهل البيتF وغيرهم.  نعم ربا 
يكون الافضل الإتيان بكل منها في وقت فضيلته، على ما يأتي إن  شاء الله تعالى.

)مسألة 15(: من قدّم العر على الظهر عامداً بطلت صاته، ولو قدّمها  
ناسمياً فإن ذكَر في الاثناء عدل بنيّتمه إلى الظهر وأتّمها ظهراً ثم جاء بالعر، وإن  
ذكر بعد الفراغ فالأحوط وجوباً أن يجعل ما أتى به ظهراً، ثم يأتي بأربع ركعات  
بنيّة ما في الذمة مردّدة بين الظهر والعر. ولا فرق في ذلك بين الإتيان بالعر  
عند الزوال والإتيان بها بعده بمقدار أداء الظهر. وإن كان الأحوط استحباباً في  

الصورة الُاولى عدم الاعتداد بها والإتيان بالفريضتين معاً برجاء المطلوبية.

)مسـألة 16(: ممن قدّم العشماء على المغمرب عمداً بطلمت صاته، ومن  
قدمها سهواً فإن ذكَر في الاثناء قبل القيام للرابعة عدل بنيّته إلى المغرب وأتّمها  ثم 
جاء بالعشماء، وإن ذكر بعد القيام للرابعة بطلت. وإن ذكر بعد الفراغ صحت،  

ووجب عليه الإتيان بالمغرب لا غير.



)مسـألة 17(: لا يجوز العدول من السمابقة إلى الاحقة، فإذا صلّى الظهر  
مثماً، وفي الاثنماء التفت إلى أنه كان قد صاّها ليس لمه العدول إلى العر، بل  
تبطمل تلمك الصاة ويجب عليه اسمتئناف العر. وكذا المغرب والعشماء. نعم  

تقدم في المسألتين السابقتين جواز العدول من الاحقة إلى السابقة.

)مسـألة 18(: من أخر صماة الظهرين حتّى خاف مغيب الشممس قبل  
الإتيمان بهما معاً قدم العمر، ثم إن علمم أو احتمل بقاء شيء ممن الوقت ولو  
بمقمدار ركعمة وجبت المبادرة إلى الظهر بنيّة الامر بها ممن دون تعيين الاداء ولا  
القضماء، وإن علمم بخروج الوقت لم تجمب المبادرة للظهر. وكمذا الحال لو أخر  
 صماة المغمرب والعشماء حتّمى خاف فموت الوقمت م وهو النصمف الأول من 

الليل م  لو صاّهما معاً.

)مسـألة 19(: وقمت فضيلمة فريضمة الظهمر ممن المزوال إلى بلموغ ظل 
الإنسمان  قدممين )سُمبعَي الشماخص تقريباً(. وكلما عجّل بهما كان أفضل ما لم 
ينشمغل  بالنافلة، فإذا لم يكمل النافلة حتّى يبلغ الظل سُمبعَي الشماخص تركها 
وبادر  لفريضة الظهر. وإذا لم يصلّ الظهر حتّى بلغ مثل الشاخص بادر إليها وكره 

له  تأخيرها.

)مسـألة 20(: وقت فضيلة فريضة العر من بلوغ ظل الإنسمان قدمين  
)سُبعَي الشاخص تقريباً( إلى بلوغه أربعة أقدام )أربعة أسباع الشاخص  تقريباً(. 
وكلّا عجّل بها في ضمن الوقت المذكور كان أفضل ما لم ينشغل  بالنافلة، فإذا لم 
يكمل النافلة حتّى بلغ الظل أربعة أقدام )أربعة أسباع الشاخص  تقريباً( تركها 
وبادر لفريضة العر. وإذا لم يصلّ العر حتّى بلغ الظل مِثلَي  الشماخص بادر 
لها وكره له تأخيرها. والحكم في هذه المسمألة وما قبلها غير خال  عن الاشمكال، 
وكمذا الحال في كثير ممن أوقات الفضيلمة للفرائض وأوقمات  النوافل، فالأولى 
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العممل على ذلك برجاء المطلوبية مراعاة لاحتمالات البعيدة.  ويهوّن الامر أنّه 
على الاستحباب.

)مسـألة 21(: وقمت فضيلة فريضة المغرب من المغمرب م بالمعنى  المتقدم 
في المسمألة )13( م إلى ذهاب الشمفق وهو الحمرة المغربية، ويمتدّ في  السمفر إلى 

ثلث الليل. وكلّا عجّل بها في ضمن الوقت المذكور كان أفضل.

)مسـألة 22(: وقمت فضيلمة فريضة العشماء من ذهاب الشمفق إلى ثلث  
الليل، وكلّا عجل بها في ضمن الوقت المذكور كان أفضل.

)مسـألة 23(: وقت فضيلة فريضة الصبح من الفجر إلى أن يجلّل الصبح  
السماء، بحيمث يطبق ضياؤه على جوانبهما. والغلَس بهما في أول الفجر أفضل.  
وقمد ورد أن من صاها مع طلموع الفجر اُثبتت له مرتمين فتثبتها مائكة الليل  

وتثبتها مائكة النهار.

)مسـألة 24(: من المسمتحبات المؤكدة التعجيل بالصماة في أول وقتها.  
وقمد ورد في بعض الاخبمار أن من تعاهدها في أوقاتهما الفضيلية المتقدمة لم يعد  
من الغافلين، وأن ملك الموت يلقنه شمهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً   رسمول 

اللهF وينحّي عنه إبليس. 

وقمد ورد في النصموص الكثميرة النهمي عمن  تأخيرها عمداً عمن أوقات 
الفضيلمة، ويظهر من النصوص أنه هو المراد بتضييع  الصاة والاسمتخفاف بها 
الذي سمبق الردع عنه. وعن الإمام الباقرA أنه قال:  »إن الصاة إذا ارتفعت 
في أول وقتهما رجعمت إلى صاحبها وهي بيضاء مشرقة  تقول: حفظتني حفظك 
الله، وإذا ارتفعت في غير وقتها بغير حدودها رجعت  إلى صاحبها وهي سموداء 
مظلممة تقول: ضيّعتني ضيّعك الله«. فالامل بالمؤمنين  الاهتام بذلك والالتزام 



به حتّى يتعوّدوا عليه فيخفّ عليهم.

)مسـألة 25(: وقمت نافلمة الظهر من المزوال إلى أن يبلمغ الظل الحادث  
قدمين )سُبعَي الشاخص تقريباً(. ووقت نافلة العر من أول وقتها إلى أن يبلغ  

الظل أربعة أقدام )أربعة أسباع الشاخص تقريباً(.

)مسـألة 26(: وقت نافلة المغرب بعد الفراغ منها إلى نصف الليل، غايته  
أنه بعد ذهاب الحمرة المغربية يسمتحب تقديم فريضة العشماء عليها. وأما نافلة  
العشماء فالأولى الإتيان بها قبل نصف الليل، وإن أخّرها بعده أتى بها بنيّة الامر  

المردد بين الاداء والقضاء.

)مسـألة 27(: وقمت نافلة الليمل من منتصف الليمل إلى الفجر الصادق،  
وأفضلمه قرب الفجمر، وربا يكون الافضمل من ذلك التفريق، بمأن يصلي عند  
نصمف الليمل أربمع ركعات، ثمم يفصل ممدة م بنوم أو غميره م ثم يصملي أربعة  

ركعات، ثم يصلي الشفع والوتر قرب الفجر.

)مسـألة 28(: ممن قام آخمر الليل وخماف أن يفجأه الفجر اسمتحب له  
التعجيمل بصاة الليمل وتخفيفها ولو بقراءة الفاتحة وحدهما، وإن ضاق الوقت  

عن ذلك اقتر على ركعتي الشفع وركعة الوتر.

)مسـألة 29(: من صلى من صاة الليل أربع ركعات ثم طلع الفجر كان 
لمه  إكال صماة الليل ولو بعد الفجر. والافضل الاقتصار على الشمفع والوتر،  

وقضاء الركعات الاربع الباقية من نافلة الليل بعد صاة الفجر.

)مسألة 30(: يبدأ وقت نافلة الفجر من السدس الاخير من الليل ويستمر  
حتمى تطلع الحمرة المشرقية، فإذا طلعت الحممرة المشرقية بعد الفجر ولم  يصلّها 
كان الأولى تأخيرها عن فريضة الفجر. ويجوز دسّمها في صاة الليل قبل  ذلك، 
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نعم إن نام بعدها واستحفيظ قبل الفجر استحب له إعادتها.

)مسـألة 31(: يجموز تقديمم نافلتمي الظهرين عملى الزوال يموم الجمعة. 
كما  يجموز في بقية الايام أيضاً إذا علم أنه يشمغله عنها شماغل. بل يجوز من غير  

شاغل، إلا أن أداءهما في وقتها أفضل.

)مسـألة 32(: يجموز تقديمم صماة الليمل عملى نصمف الليمل للمسمافر  
والمريمض، ولمن يخشمى أن يغلبه النوم فا يقوم بعمد نصف الليل، ولمن  يصعب 
عليمه القيمام نصف الليمل، بل مطلقماً، وإن كان مرجوحاً. وقضاؤهما في  النهار 

أفضل من تقديمها.

)مسـألة 33(: لا يجوز تقديم الفريضة على الوقت، بل تبطل حينئذٍ. نعم  
لو دخل الوقت قبل الفراغ من الصاة صحت الصاة بشرط أن يكون قد دخل  
في الصماة اعتاداً عملى حجة شرعية أو باعتقاد دخول الوقمت ولو كان اعتقاداً  

بدويّاً راجعاً للذهول والغفلة عاّ يوجب الشك فيه.

)مسـألة 34(: لو دخل في الصاة وهو شماك في دخول الوقت فا تصح  
صاته إلا إذا انكشف دخول الوقت قبل الصاة، ولا يكفي دخوله في الاثناء.

)مسألة 35(: يثبت الوقت باُمور:

الأول: العلم، ولو حصل من إخبار ثقة عارف باعتقاد المكلف.

الثـاني: قيمام البينمة، بأن يشمهد عادلان بدخمول الوقمت إذا كان خبرهما  
مسمتنداً إلى الحمس، فإنمه يجموز الاعتاد عملى خبرهما حينئمذٍ وإن احتممل بعيداً  
خطؤهما. نعم إذا اسمتند خبرهمما إلى الحدس والتخمين فا يجموز الاعتاد عليه  

إلا إذا أوجب اليقين.

الثالث: أذان العارف الثقة، الذي ينحر خطؤه بالغفلة، دون التسمامح  



أو قلّة المعرفة.

)مسـألة 36(: إذا بلمغ الصبمي في أثنماء الوقت فمإن كان قد صملّى اجتزأ  
بصاتمه، وإن كان في أثنماء الصماة أتممّ صاته واجتمزأ بهما. وإن لم يكن صلّى  
وجبت عليه الصاة إذا وسعها الوقت، بل الأحوط وجوباً المبادرة إليها إذا بقي  

من الوقت مقدار أداء ركعة.

)مسألة 37(: يجوز الإتيان بالنافلة في وقت الفريضة، نعم مع تضيّق  وقت 
الفريضة تجب المبادرة لها. وكذلك يجوز الإتيان بالنافلة لمن عليه قضاء  فريضة.

المبحث الثالث

في القبلة
وهي الكعبة الشريفة، وما حاذاها من تُخوم الارض إلى عنان الساء.

ويجب اسمتقبالها في الصاة الواجبة مع الامكان، وكذا في توابعها كصاة  
الاحتياط وقضاء الاجزاء المنسمية، بل في سمجود السمهو على الأحوط وجوباً.  
وكذا النوافل إذا صلّيت على الارض حال الاستقرار. أما إذا صلّيت حال المشي  

أو الركوب أو في السفينة، فا يجب فيها الاستقبال.

)مسـألة 38(: إذا علمم المكلَّف حمين إرادة الصاة باتجماه القبلة الحقيقية  
وجمب عليمه التوجه لها، ولا يجوز لمه الانحراف عنها حتمى في العراق وما كان 
في  سمته من الباد على الأحوط وجوباً. ومع الجهل باتجاه القبلة الحقيقية يجزئه  
التوجمه لجهتهما العرفية التي لا يخلّ بهما الفارق القليل فيتخير بمين جميع نقاطها  
ف تحصيمل العلم   التمي يحتممل وقموع القبلمة الحقيقية فيهما، ولا يجب معمه تكلُّ
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بالقبلمة الحقيقيمة ولا المداقّمة في ذلك. فمثماً لو علم ببناء مسمجد أو مكان على  
القبلمة الحقيقيه لم يجب عليه الصاة فيه، بل يجزئه الصاة في مكان آخر  متوجهاً 

لجهة القبلة العرفية.

)مسـألة 39(: يجزئ الرجوع في معرفة القبلة إلى البيّنة إذا ابتنت شمهادتها  
مة على كل طريق،  ولا  على الحس أو الحدس القريب من الحس وهي حينئذٍ مقدَّ

تسقط عن الحجية إلا مع العلم أو الاطمئنان بخطئها.

)مسألة 40(: يجزئ العمل على قبلة بلد المسلمين التي يصلون  ويذبحون 
إليهما وعليها بنيت مسماجدهم ومحاريبهم وقبورهمم. ولا يضر فيها  الاختاف 
اليسمير المذي لا يخل بالجهة العرفيمة، بل يتخير بين نقاط تلمك الجهة  المتحصلة 
 ممن المجمموع. نعم إذا ظمن بخطئها وخروجها حتّمى عن الجهمة العرفية  لم يجز 

العمل عليها.

)مسألة 41(: مع تعذّر العلم بالقبلة وفقدِ الطرق المتقدمة يجب على  المكلف 
بذل الجهد والوسمع في معرفتها بسمؤال من يتير سمؤاله والنظمر  في الامارات 
الظنيمة وغمير ذلك، ويعمل على ما تحصل له منها وإن كان ظناً.  ويجزئه في عمله 

حينئذٍ الظن بالجهة العرفية التي لا يضّر فيها الاختاف اليسير.

)مسألة 42(: إذا تعذّر على المكلف معرفة القبلة أو الظن بها أجزأته  صاة 
واحدة لايّ جهة يحتمل كونها القبلة، فإن انكشمف بعد الفراغ أو في  الاثناء انها 
ليست إلى القبلة فالأحوط وجوباً جريان التفصيل الاتي في  المسألتين )44( و)45(.

)مسألة 43(: يستحب لمن تعذر عليه معرفة القبلة أو الظن بها أن لا  يجتزئ 
بصاة واحدة م وإن تقدم في المسمألة السمابقة أنها تجزئه م بل يحتاط  بالصاة إلى 
الجهمات الاربع م بأن يكون بمين كل صاتين ربع دائرة عرفاً م إذا  احتمل وقوع 



القبلة في كل منها، وإن علم أو ظن بعدم وقوعها في بعضها سقط  الاحتياط فيها 
وأجزأه الصاة للباقي. كا أنه لو صلّى لبعض الجهات فإن كشمف  وقوع القبلة 

في ضمنها صحت صاته ولم يحتج إلى الصاة لبقية الجهات.

)مسـألة 44(: ممن صلّى إلى جهمة وهو يرى أنها القبلمة أو قامت حجة له  
عملى ذلك وبعمد الفراغ تبيّن أنها ليسمت إلى القبلمة، فإن كانت القبلمة أمامه فيا 
بمين  يمينه ويسماره صحت صاته ولا إعمادة عليمه، وإن كان انحرافه أكثر من 
ذلك  بحيث تتجاوز ما بين اليمين واليسار إلى الخلف، فإن تبيّن ذلك في الوقت 
أعماد  الصاة، وإن كان بعد الوقت مضمت صاته ولا قضاء عليه حتّى لو كان 

مستدبراً  للقبلة.

)مسـألة 45(: ممن صلّى إلى جهة يرى أنهما القبلة أو قاممت حجة له على  
ذلمك وتبمين له في الاثناء أنها ليسمت إلى القبلمة، فإن كانت القبلمة أمامه فيا بين  
يمينه ويساره انحرف إليها وأتم صاته، وإن كان انحرافه أكثر من ذلك بطلت  

صاته ووجب استئنافها إلى القبلة.
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المبحث الرابع

في لباس المصلي
وفيه فصول..

الفصل الأول 

فيما يجب ستره في الصلاة
يجمب على الرجمل حال الصاة سمتر العمورة، وهي القضيمب والُانثيان  
والدبمر. وعلى المرأة سمتر جميع جسمدها، ولا يجمب عليها سمتر الوجه والكفين  
والقدممين، من دون فرق بمين وجود الناظر وعدمه حتى ممع الظلمة المانعة من  

النظر. وقد تقدم في أحكام الخلوة تحديد الستر وبيان الضابط فيه.

)مسألة 46(: يلحق بالصاة في وجوب الستر قضاء الاجزاء المنسية، بل  
سجود السهو على الأحوط وجوباً.

)مسـألة 47(: الممراد بالوجه في الممرأة طولًا من قصاص الشمعر إلى تحت  
الحنك المسمامت للرقبة، وعرضاً ما بين الُاذنين. ويجب عليها سمتر الشعر حتّى  

المنسدل على الأحوط وجوباً، وكذا العنق.

)مسألة 48(: يسقط وجوب ستر الرأس والرقبة عن الامَة التي لم يتحرّر  
شيء منهما. وكذا عن الصبية، والمراد بها هنما على الاظهر من لم تِحضْ  لصغرها، 

فة. وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار على غير المكلَّ



)مسـألة 49(: لا يجمب سمتر العورة والبمدن من جهة الاسمفل براويل  
ونحوها. نعم إذا كان المصلي واقفاً على شمباك أو طرف سطح فالأحوط وجوباً  

التستر بحيث لو كان تحته أحد لم يره.
)مسـألة 50(: إذا أخلّ بالسمتر جهاً أو نسمياناً ولم يلتفت إلا بعد الفراغ  
صحت صاته. وأمّا لو التفت في الاثناء فإن كان حين الالتفات مستوراً صحت  
صاته ولا يبطلها الاخال به قبل الالتفات، وإن لم يكن حين الالتفات مستوراً  
فبادر إلى السمتر ففي صحة صاته إشمكال، فالأحوط وجوباً الاعادة. وله قطعُ  

الصاة بفعل المبطل حين الالتفات والاستئناف.

الفصل الثاني

في اللباس الساتر
م كل مانع عن الرؤيمة كالثياب وورق   يكفمي في السماتر عن النظر المحمرَّ
الشجر والحشيش والطين واليدين، بل حتّى البناء الحاجب عن الناظر والظلمة  
عملى مما تقدم في أحكام الخلوة. أما السماتر في الصاة فا يكفمي فيه ذلك، ولذا  
تقمدم عموم وجوب السمتر لحالة عدم الناظر، بل الأحموط وجوباً مع الامكان  
لزوم كون الساتر من سنخ الثياب واللباس كالمئزر والراويل والقميص والرداء  
والقنماع للممرأة ونحو ذلمك، وعمدم الاجتزاء بمثل ورق الشمجر والحشميش  
واليدين، فضاً عن مثل الطين والوحل ونحوها مما يطلى به البدن ويحجب  عن 

النظر، إلا أن يضطر إلى ذلك فيأتي الكام فيه إن شاء الله تعالى.

إذا عرفت هذا، فيشترط في لباس المصلي اُمور:

الأول: الطهمارة، إلا فيما يعفى عنه، على ما تقدم في أحكام النجاسمات.  
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وتقدم حكم انحصار الساتر بالنجس.

الثاني: الاباحمة، فا تجوز الصاة في المغصوب إذا كان يتحرك  بحركات 
الصاة الواجبة، كالهوي للركوع والسجود والقيام منها، بحيث  تكون الافعال 
الازممة في الصاة ترفاً فيه. نعم منشمأ شرطية الاباحة هو امتناع  التقرب مع 
الحرممة، وذلك يختص بما إذا كان المكلف ملتفتاً حين الصماة  لحرمة الترف 
في المغصموب الذي عليه. على ما تقدم نظيره عند الكام في نية  الوضوء، وتقدم 

كثير من الفروع المتعلّقة بذلك فالازم مراجعتها.

)مسـألة 51(: لا فرق في مانعية المغصوب، بين كونه ساتراً لما يجب  ستره 
في الصماة وغميره كالجورب للرجمل. بل تعممّ المانعية المحمولَ المذي  يتحرّك 

بحركات المصلي.

الثالـث: أن لا يكمون ممن الميتة النجسمة، وأمما الميتة الطاهمرة فالأحوط  
وجوبماً الاجتنماب عما كان له جلمد ينتفع به منهما. ولا بأس بغميره كميتة البق  
والقممل ونحوهمما. كا لا بأس با لا تحلمه الحياة من أجزاء الميتمة. وقد تقدم  في 

النجاسات بيان ذلك، وبيان حكم الشك في تذكية الحيوان.

)مسـألة 52(: الأحوط وجوباً الاجتناب عن حمل الميتة في الصاة وإن  لم 
تكن ملبوسة.

)مسـألة 53(: إذا صملّى في الميتمة جاهماً ولم يعلمم حتّى فمرغ من صاته  
صحت صاته، وإن صلّى فيها ناسياً فإن كانت طاهرة صحت صاته،   وإن كانت 
نجسة فالأحوط وجوباً الاعادة لو ذكر في الوقت والقضاء لو   ذكر بعد الوقت.

)مسألة 54(: ما يشك في كونه من جلد الحيوان لا بأس به، مثل ما يشتبه  في 
هذا الزمان فا يعلم كونه من مادة النايلون وكونه من الجلد الذي تحرم  الصاة به.



الرابع: أن لا يكون من أجزاء ما لا يحل أكل لحمه من ذي النفس  السائلة، 
وأما من غير ذي النفس السائلة فالأحوط وجوباً المنع إذا كان له لحم،  دون مثل 

البق والبرغوث والنحل والخنافس مما لا لحم له.

)مسـألة 55(: لا فمرق في المنع بين الملبوس والمحمول ممما تتم به  الصاة 
وغيره. بل حتّى مثل الشعرات القليلة الواقعة على الثوب على الأحوط  وجوباً.

)مسـألة 56(: يسمتثنى من غير مأكول اللحم الإنسان، فإنه يجوز الصاة  
في أجزائه وفضاته الطاهرة.

)مسـألة 57(: يسمتثنى ممن أجمزاء مما لا يؤكل لحممه وَبَر الخمزّ وجلده، 
وهو  دابة تعيش في الماء، وتخرج إلى البّر له وَبَر ينسمج منه الثياب. لكن في تعيينه  
إشمكال، لان المعروف بالخزّ الان ربّا يكون حيواناً برياً. وهناك مستثنيات اُخر  
قيل بها، ولا يخلو استثناؤها عن إشكال، فالأحوط وجوباً الاجتناب عن الكل.

)مسـألة 58(: اذا صلّى في غير المأكول جاهاً به صحت صاته، وكذا لو  
صلّى به ناسياً له أو جاهاً بانعيته.

)مسألة 59(: إذا شكّ في أن شيئاً ما من أجزاء الحيوان صحت الصاة  به، 
وكذا لو علم بكونه من أجزاء حيوان مردّد بين الحال والحرام   كالماعز والثعلب.

الخامـس: أن لا يكمون من الذهب الملبوس وإن لم يكن سماتراً،  كالخاتم، 
ولا بمأس بالمحممول المسمتور. وأما الظاهمر الذي يتزيمن به فالأحموط  وجوباً 

مانعيته. وهذا كله للرجال، وأما للنساء فا بأس بذلك كله.

)مسألة 60(: يحرم على الرجال التزيّن بالذهب حتّى في غير الصاة،  ولو 
بغمير اللبس، كتعليق الأوسممة من الذهب. نعم إذا لم يكن  بنفسمه زينة للرجل 
عرفماً، بمل زينة لما يحمله فا بأس به، كتحلية السميف والقلم  بمه وإن ظهَرا. بل 
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تصح الصاة به حينئذٍ، وأظهر من ذلك المحمول المستور . نعم الأحوط وجوباً 
عدم لبسه من دون تزيّن به، كلبسه في موضع مستور.

)مسـألة 61(: لا بمأس بالمطملي بالذهمب إذا كان الطاء من سمنخ اللون 
عرفاً  ولم يكن له جرم معتدّ به.

)مسـألة 62(: لا بأس بشمدّ الاسمنان بالذهب إذا لم يصمدق عليه التزيّن  
عرفماً. أما لو صمدق عليه التزيّن فالأحوط وجوباً المترك، إلا مع الحاجة لذلك  

وانحصار الامر به.

)مسـألة 63(: لا بأس بإلباس الاسمنان الداخلية الذهَمبَ، وأما الظاهرة  
فالأحوط وجوباً ترك إلباسمها الذهب، إلا لدفع الضرر مع الانحصار، نظير ما  

تقدم في المسألة السابقة.

)مسـألة 64(: إذا صملّى بالذهمب جاهماً بوجموده أو ناسمياً له صحت  
صاته، وكذا لو صلّى جاهاً بكونه مبطاً للصاة.

السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص للرجال، وأما للنساء   فا بأس به.

)مسألة 65(: يحرم لبس الحرير الخالص للرجال حتّى في غير الصاة.

)مسألة 66(: لا بأس بلبس الحرير للرجال في الحرب، وتصح الصاة  به 
حينئذٍ. وكذا مع الاضطرار على ما يأتي في المسألة )77( من الفصل الثالث.

)مسـألة 67(: الأحموط وجوبماً عدم الصاة فيما لا تتم بمه الصاة من  
الحرير المحض، كالقلنسوة والجورب.

)مسـألة 68(: لا بمأس بكفّ الثموب بالحرير المحمض وإن زاد على أربع  
أصابع، والمراد به ما يجعل في أطراف الثوب، وكذا السمفائف والازرار ونحوها  



من توابع الثياب مما تُزيَّن به أو تُشَدّ فيه. وكذا إذا كان الثوب محشواً بالحرير.

)مسـألة 69(: لا بمأس بحمل الحرير وافتراشمه والتغطمي والتعصب به 
وشدّ  الجروح وغير ذلك مما لا يعدّ لبساً له.

)مسألة 70(: الأحوط وجوباً عدم لبس الثوب الذي يكون بعضه حريراً  
محضماً بحيث يكون البعمض المذكور بعضاً من الملبوس عرفماً م كأكامه وبطانته  

وصدره ونحوه م لا تابعاً له.

)مسـألة 71(: لا بمأس بلبمس ما يصنع ممن الحرير المممزوج بغيره، وإن 
كان  الحريمر أكثمر ما لم يكن الخليط مسمتهلكاً عرفاً، بحيث يصدق على النسميج 

أنه  حرير خالص.

)مسـألة 72(: إذا شمكّ في كون اللبماس حريراً جاز لبسمه والصاة فيه،  
وكذا إذا تردد بين الحرير الخالص وغيره.

)مسـألة 73(: إذا صملّى في الحرير جهاً به أو بحرمته ومانعيّته أو نسمياناً  
لها صحت صاته.

)مسـألة 74(: يجموز إلبماس الصبيان الحريمر أو الذهب. لكمن لا تصح  
صاتهم فيها.
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الفصل الثالث

في تعذر الساتر الرعي
تقمدم في أول الفصمل الثماني أن الأحموط وجوبماً في السماتر الصاتي أن  
يكمون من سمنخ الثياب واللبماس. وحينئمذٍ إن تعذر ذلك فإن وجمد المصلي ما  
يتسمتر به كالحشيش وورق الشمجر والقرطاس ونحوها تسمتّر به وأتمّ صاته.  
وإن تعذر عليه ذلك أيضاً وأمكنه التستّر بالطين والوحل ونحوهما وجب أيضاً  
وأتمّ صاته. وإن تعذر عليه ذلك وأمكنه النزول في حفيرة ضيّقة يتمُّ بها ركوعه  
وسمجوده وجمب عليه ذلمك. وإن كان الأحوط وجوباً أن يسمتر عورته بيديه،  
رجماً كان أو اممرأة. ويلحق بالحفيرة نحوها كالبناء الضيّمق والتنّور ونحوهما،  

وإن كان الأحوط وجوباً تقديم الحفيرة مع الامكان.

)مسـألة 75(: من لم يجد سماتراً حتّى ما تقدم، فإن رآه أحد صلّى جالسماً  
ويوممئ للركموع والسمجود، وإن لم يمره أحمد صملّى من قيمام ويوممئ للركوع  
والسمجود أيضاً. لكنه يجلس للتشهد والتسليم. ويستر قبُله بيديه ويتعمّد أن لا  

ينفرج ليستر الدبر بالاليتين.

)مسـألة 76(: إذا اضطر إلى لبس السماتر الفاقد للشروط السابقة لبرد أو  
غيره صحت صاته فيه.

)مسـألة 77(: إذا انحمر السماتر بالفاقمد للمشروط السمابقة ولم يكمن 
مضطراً  إلى لبسه م لبرد أو نحوه م ففي المغصوب والحرير والذهب يجب الصاة   
عارياً بالكيفية المتقدمة في المسألة )75(، وفي غير المأكول الأحوط وجوباً   الجمع 



بمين الصاة بمه والصاة عارياً. وكذا الحال في النجس، عملى ما تقدم في  أحكام 
النجاسات.

)مسـألة 78(: لا يجوز البدار للصاة عارياً في أول الوقت أو مع السماتر  
الفاقمد للشرائمط، إلا ممع اليأس عمن وجدان السماتر الواجد للشرائمط في تمام  
الوقمت، ولمو صملىَّ مع اليمأس ثم اتفق وجمدان السماتر الواجمد للشرائط قبل 

خروج  الوقت وجب إعادة الصاة به.

)مسألة 79(: ذكر العلاء )رضوان الله عليهم( أنه يكره الصاة في الثوب  
الاسمود حتّى للنسماء عدا الخفّ والعامة والكسماء ومنه العباءة. وفي الروال  
وحمده للرجل وإن كان صفيقاً م كثيف النسمج م لا يحكي ما تحته، بل يجعل على  
منكبيمه شميئاً، وفي ثموب واحد للممرأة وإن كان سماتراً. وكذا يكمره الصاة في  
العاممة ممن دون تحنك. وفي خاتم أو ثوب عليها صمورة ذي روح، وفي  لباس 

الكفار وأعداء الدين، وفي الثوب الوسخ وفي الثوب الضيق وغير ذلك.

)مسـألة 80(: ذكر العلماء )رضوان الله عليهم( أنه يسمتحب الصاة في  
أنظمف الثيماب، وأن تكون بيضاء، وأن تكون قطنماً أو كتاناً، مع التطيب ولبس  
الراويمل والخاتم من العقيق والعامة للرجل، وسمتر القدمين للمرأة، والرداء  

لإمام الجاعة وغير ذلك.
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المبحث الخامس

في مكان المصلي
لما كانت الصاة من العبادات التي يشمترط فيهما نيّة التقرّب لله تعالى فا  
تصمح إذا وقعمت في المكان والفضماء المغصوبين إذا كان المصملي ملتفتاً للحرمة  
م بقدرهما، من دون فرق بين أن   وكانمت نيّته للصماة تبتني على نية المكث المحرَّ
تكمون حمركات المصلي ترفماً محرماً فيها كما في صاة المختمار، وأن لا تكون  
كذلمك كما في صماة الاياء ممن دون قيام وقعمود وركوع وسمجود، نعم إذا لم  
تبتنِ نيّته للصاة على نيّة المكث المحرّم بقدرها ولم تشتمل الصاة على  حركات 
تسمتلزم التمرف المحمرّم صحمت الصماة، كما في صماة العابمر في  الارض 
المغصوبمة إيماءً. وقد تقدم في الوضوء كثمير من الفروع المتعلقمة بذلك  تنفع في 

المقام، فالازم مراجعتها.

)مسـألة 81(: إذا دخل المكان الغصبي جهاً ثم التفت، فمع سمعة وقت  
الصاة لا يجوز التشاغل بالصاة، بل يجب قطعها والمبادرة بالخروج إذا لم  يحرز 
رضما المالمك بالصاة حينئذٍ. ومع ضيق الوقت تجمب الصاة حال الخروج  مع 

الاياء للركوع والسجود.

وكمذا الحال لو دخله عمداً عصياناً ثمم تاب، فإنه يصلي بالاياء مع ضيق  
الوقت. بل وكذا الحال إذا لم يَتُب، لان الخروج حينئذٍ وإن كان عصياناً  محرماً إلا 

أن الصاة حال الخروج بالاياء لا تكون ترفاً في المكان  المغصوب عرفاً.



)مسألة 82(: المحبوس في المكان المغصوب له أن يصلي فيه صاة  المختار 
إذا لم توجب ترفاً مضراً بالمكان.

)مسـألة 83(: ممن سمبق إلى ممكان في المسمجد أو المشمهد أو غيرهما من  
الاماكن العامة فهو أحق به، وتحرم مزاحمته فيه، ولو قهره شخص ونحّاه  وأخذ 
مكانمه كان آثاً ما دام الأول غير معرض عن المكان، ووجب عليه تمكين  الأول 
منمه. لكمن لو صلّى الغاصب فيه لم تبطل صاته إلا إذا كان اسمتمراره في  غصبه 
من أجل الصاة مع الالتفات للحرمة. كا أنه إذا أعرض الأول عنه بعد  غصبه 
منمه م ولو لتجنب المشاكسمة والاهتام بقضاء وطمرِه في مكان آخر م حلّ  المكث 

فيه للغاصب وغيره.

)مسـألة 84(: لابدّ في سمبق الشمخص للمكان الموجمب لاحقّيته به من  
جلوسه فيه وإشغاله فيا هو معدٌّ له من عبادة أو نحوها، ولا يكفي وضعه شيئاً  
فيه كسجادة وسبحة، فَمن اكتفى بذلك جاز لغيره إشغال المكان. نعم يحرم  عليه 
التمرف في ذلك المشيء الموضوع فيه. فاذا أمكنه الانتفماع  بالمكان م بصاة أو 

غيرها م من دون ترف في ذلك الشيء، الموضوع فيه  جاز له وصح عمله.

بمل إذا كان حجز المكان بالمشيء الموضوع فيه موجباً لتعطيله عرفاً لطول  
ة ووجمود من يحتاج لاشمغاله فيه سمقطت حرمة ذلك المشيء الموضوع فيه   الممدّ
وجماز إشمغال المكان وإن أوجمب الترف في الشيء الموضوع فيمه، غاية الامر  
أنمه يلزم الاقتصمار في الترف فيه على مقدار المضرورة والحاجة التي يقتضيها  

الانتفاع بالمكان.

)مسـألة 85(: إذا سبق شخص لمكان من الاماكن العامة وأشغله فيا هو  
مُعَدّ له وصار أحق به، ثم قام عنه، فإن قام معرِضاً عنه سمقط حقه فيه، وإن قام  
ناويماً للعمود إليه فإن ترك فيه شميئاً لتحجيره بقي حقّه فيه، فإن أشمغله غيره في  
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غيابه لم يحلّ له منع الأول منه إذا عاد إليه.

وأمما إذا لم يترك فيه شميئاً لتحجميره ففي ارتفاع حقه إشمكال، خصوصاً 
إذا  قمام لحاجة كالوضوء ونحوه. فالأحوط وجوبماً التراضي بينه وبين من يريد  

إشغال المكان.

)مسـألة 86(: يحرم اشغال الطريق بالصاة وغيرها إذا أضر بالمارة. لكن  
الظاهمر عمدم بطمان الصاة بذلمك، إلا أن يكمون المكث في الطريمق من أجل  

الصاة مع الالتفات للحرمة.

)مسألة 87(: لا بأس بصاة الرجل والمرأة في مكان واحد، متقدمة عليه  
ومحاذيمة لمه ومتأخرة عنه. نعم يكره ذلمك، بل الأحوط اسمتحباباً تركه، إلا أن  
يتقدم الرجل ولو بصدره، بحيث إذا سجدا يحاذي رأسها ركبتيه، أو يكون  بينها 
حائمل م كجدار ونحوه م وإن كان قصيراً لا يمنع من المشماهدة، أو يكون  بينها 
مسافة عشرة أذرع بذراع اليد م تقارب خمسة أمتار م ودون ذلك أن  يكون بينها 
مما لا يتخطمى م ويقارب الممتر والربع م ودون ذلمك أن يكون بينهما  قدر عظم 

الذراع، ودون ذلك أن يكون بينها شبر.

)مسـألة 88(: لا فمرق بين المحارم وغيرهم والمزوج والزوجة وغيرهما،  
والبالغ وغيره. نعم لابدّ من صحة صاة كل منها.

 Bوقبمور  الأئمة Fمسـألة 89(: لا يجموز لمن يصلي عنمد قبر النبي(
الصماة أمام القمبر الشريف، بحيث يكون القبر خلفه. بل تكون  الصاة خلف 
القبر وعن يمينه وشاله. ولا بأس بالتقدم من الجانبين عن سمت  القبر الشريف، 

بحيث لا يصدق عرفاً أن القبر خلف المصلي.

)مسـألة 90(: يختص المنع عمن الصاة أمام القبر بالصماة في البنية التي  



فيها القبر الشريف دون ما خرج عنها من الأروقة المتصلة بها.

)مسـألة 91(: لمو تقدم المصلي عملى قبر المعصوممينB جهاً بموضع  
القبر أو بالحرمة أو غفلةً فالظاهر صحة الصاة.

)مسـألة 92(: الأحموط وجوباً إلحاق قمبر الصديقة الزهمراءD بقبور  
النبميF والائممةB في الحكمم المذكور لو تيمر العلم بموضعمه. بخاف  
قبور غير الأئمةB مها ارتفع مقامهم، حتّى الأنبياء الآخرينB فإنه  يجوز 
التقمدم عليهما بالمعنى المذكمور، إلا أن يسمتلزم التوهين وسموء الادب،  فيحرم 

وتبطل الصاة مع الالتفات لذلك.

)مسألة 93(: تجوز الصاة في جوف الكعبة وسطحها. نعم يكره ذلك  في 
صاة الفريضة، بل الأحوط استحباباً تركه مع الاختيار.

)مسـألة 94(: يجمب في مسمجد الجبهمة م مضافماً إلى الطهمارة، كما تقدم 
في  فصمل أحمكام النجاسمة م أن يكمون ممن الارض أو مما أنبتت غمير المأكول  
والملبوس. والسمجود عملى الارض أفضل، وأفضلها طين قبر الحسمينA فقد  
ورد عن الإمام الصادقA أنه كان قد أعدّ منه لصاته وأنه قال: »إن السمجود  
 على تربة أبي عبد اللهA تخرق الحجب السمبع«. وقال: »السمجود على طين  قبر 

الحسينA ينور إلى الارضين السبعة«.

)مسـألة 95(: لا تجمب مماسمة بقية المسماجد لارض، أو مما انبتت. نعم  
الافضل مماسة الكفين الارض. بل ربا عم ذلك جميع المساجد.

)مسـألة 96(: لا يجوز السمجود على المعمادن إذا لم يصدق عليها الارض  
كالقير، وقد تقدم في التيمم ما ينفع في المقام.

)مسـألة 97(: يجموز السمجود عملى الارض المطبوخة كالجمص والاجر  
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والخزف والاسمنت ونحوها.

)مسـألة 98(: الممراد بالمأكمول والملبوس ما من شمأنه أن يمؤكل أو يلبس  
وإن احتماج إلى إعداد من طبخ أو غمزل أو نحوهما، والمدار فيه على تعارف أكل  
الإنسمان ولبسمه له بحسمب طبعه، ولا عبرة بالحمالات الاسمتثنائية من مرض  
ومجاعة ونحوهما. نعم إذا كان عدم أكله أو لبسه في الحال المتعارف لندرته  وقلّة 
وجموده فيدخر للمضرورات ونحوها كان من المأكول أو الملبوس الذي لا  يجوز 

السجود عليه.

)مسألة 99(: الأحوط وجوباً عدم السجود على غير المأكول مما  يستخلص 
منه مادة تؤكل أو تشرب كالبُنّ والشاي. نعم يجوز السجود على  التبغ ونحو مما 

لا يؤكل وان استعمل للتدخين او نحوه.

)مسألة 100(: المدار في الاكل واللبس على عامة الناس، ولا عبرة  بالنادر. 
نعم إذا كان عدم أكل العامة له أو عدم لبسمهم لعدم واجديّتهِم له مع  أكلهم أو 

لبسهم له لو وجدوه كان من المأكول أو الملبوس الذي لا يجوز  السجود عليه.

)مسـألة 101(: الأحموط وجوبماً عدم السمجود على ما يمؤكل أو يلبس 
إذا كان  في قمشِره غميِر الصالمح لاكل واللبمس كالجوز واللوز وجموزة القطن 
ونحوها. نعم  يجوز السمجود على القشر بعد إخمراج لُبّه. هذا فيا ينفصل قشره 
عنمه، وأما مما  يتصل به كالبطيخ فالظاهمر عدم جواز السمجود عليه قبل فصل 

قشره، بل الأحوط  وجوباً عدم السجود على قشره حتّى بعد انفصاله عنه.

)مسألة 102(: لا يجوز السجود على المأكول والملبوس حتّى إذا لم  يصلح 
لاكل واللبس بسمبب تعفّن أو طبخ أو تمزق أو نحو ذلك، كالثياب  المسمتعملة 

تعالج وتكبس فتكون محفظة أو نحوها.



)مسألة 103(: لا بأس بالسجود على النوى الذي لا لبّ له أو الذي له لبّ  
 لا يتعارف أكله وان كانت الثمرة ذات النوى مأكولة، وكذا ورق الشجر م الذي  

يؤكل ثمره م وكذا خشبه وأغصانه ونحو ذلك مما لا يؤكل منه.

)مسـألة 104(: يجموز السمجود عملى الخشمب وإن صنمع منمه الاحذية  
الملبوسمة أو دخمل في صنعهما. وكذا لو اتخذ منمه الحلي الملبموس أو كان قُراباً أو  

مقبضاً للسيف الملبوس.

)مسـألة 105(: لا يجوز السجود على رمادِ ما يصح السجود عليه، وكذا  
الفحم على الأحوط وجوباً.

)مسـألة 106(: يجوز السمجود على القرطاس المتخذ مما يصح السمجود  
عليمه كالبَردي، دون ما يتّخذ مما لا يصح السمجود عليمه كالقطن والكتان. ولو  

شكّ في حاله لا يجوز السجود عليه.

)مسـألة 107(: يجموز م عملى كراهة م السمجود على ما همو مكتوب م من  
القرطاس وغيره مما يجوز السمجود عليه م اذا كانت الكتابة من سمنخ اللون. أما  
اذا كان لها جرم حائل بين بشرة الجبهة وما يصح السجود عليه فا يجوز  السجود 
إلا ان تكون الفراغات بين الكتابة بمقدار يتحقق به أدنى الواجب من  السجود 

على ما يصح السجود عليه.

)مسألة 108(: يجوز مع التقية السجود على ما لا يصح السجود عليه  اختياراً. 
وقمد تقمدم في الوضوء بعض الفروع المتعلقة بالتقيّمة التي تنفع في المقام  فراجع.

)مسـألة 109(: إذا تعذّر السمجود على ما يصح السمجود عليه لغير تقية 
سمجَد  عملى ثوبمه، والأحوط وجوبماً تقديمم الثوب ممن القطمن أو الكتان مع 
همما، فمإن  لم يتيرّ الثوب سمجد على ظهمرِ كفّه. والممراد بالتعذر مجرد عدم  تيرُّ
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تير السجود على ما يصح  السجود عليه في الوقت والمكان الذي يريد المكلف 
ر التام،  الصاة فيه م كالمسمجد  ونحوه م لبرد أو حَرّ أو نحوهما، ولا يعتبر التعذُّ
فما يجب تبديمل المكان  ولا تأخير الصماة ولا غير ذلك مما يمكمن معه القدرة 
عملى ما يصح السمجود  عليه. نعم الأحوط وجوباً عمدم الاكتفاء بفقد ما يصح 

السجود عليه إذا أمكن  تحصيله بتأخير الصاة أو تبديله المكان.

)مسألة 110(: لو تعذر السجود حتّى على ظهر الكف جاز السجود على  
كل شيء، والأحموط وجوباً تقديم النبات. والممراد بالتعذر هنا التعذر الحقيقي  

الذي لا يرتفع بتبديل المكان، ولا بتأخير الصاة.

)مسـألة 111(: إذا فقَد في أثناء الصاة ما يصح السمجود عليه ففي سعة  
الوقت يقطع الصاة، وفي ضيقها ينتقل إلى البدل المتقدم.

)مسـألة 112(: إذا سمجد على ما لا يصح السجود عليه كفى جرّه إلى ما  
يصح السمجود عليه ولا يجب رفعه، بل الأحموط وجوباً عدم الرفع. ولو تعذّر  
تحصيله بالجرّ فالأحوط وجوباً استئناف الصاة بعد فعل المبطل أو بعد  إتمامها.

)مسـألة 113(: إذا سمجد عملى مما لا يصمح السمجود عليه جهماً به أو 
بوجوبه  أو سهواً ولم يلتفت إلا بعد الفراغ من السجود صحت صاته.

)مسألة 114(: لابدّ من تمكن الجبهة مما يسجد عليه بحيث تثبت وتستقر  
عليه، ولا يكفي مجرد الماسمة من دون اسمتقرار، فا يجوز السمجود على  التراب 
الرخمو ولا عملى الطمين غير المتاسمك، وكمذا إذا كان مما يصح السمجود  عليه 
موضوعماً عملى الممكان غير المسمتقر، كالقطن المنمدوف. نعمم إذا أمكن  تحصيل 

الاستقرار بعد وضع الجبهة بزيادة الاعتاد صح السجود.

)مسألة 115(: إذا لصق بجبهته حين السجود شيء من الطين أو التراب  



وجب إزالته للسجدة الثانية إذا كان مستوعباً للجبهة.

)مسألة 116(: إذا لم يجد إلا الطين الذي لا تستمكن الجبهة عليه فالأحوط  
وجوباً السجود عليه والاكتفاء بماسّته. نعم إذا كانت الارض مع ذلك موحِلة  
بحيمث يتلطّخ بدنمه وثيابه كان له أن يقوم فيصلي ويركع ركوعاً تاماً، ثم سمجد  
بالايماء قائاً، ثم تشمهّد وسملّم قائاً أيضاً. والأحوط وجوبماً الاقتصار في ذلك  

على ما إذا تعذرت الصاة التامة في تمام الوقت.

)مسألة 117(: يشترط في مكان المصلي أن يكون بحيث يستقر فيه  المصلي 
ويتحقق له الطمأنينه المعتبرة في الصاة فا تصح في المكان  المضطرب والُمهتَزّ، كا 
في الكثير من صور الصاة على الدابة وفي السمفينة  والسيارة والقطار والطائرة. 
ولا يضر مجرد سير هذه الُامور إذا لم يكن لها اهتزاز  معتدّ به وتحققت بها الصاة 

التامة بالركوع والسجود والاستقبال وغيرها.

نعمم ممع المضرورة م ولو لضيمق الوقت م تصمح الصاة فيها بالميسمور،  
وحينئمذٍ ينحمرف إلى القبلة كلّا انحرفت، وإن تعذر الاسمتقبال في بعضها أو في  
جميعها سمقط. والأحوط استحباباً اختيار الاقرب للقبلة فالاقرب. وكذا الحال  
في الماشي وغيره من المعذورين. هذا كله في الفريضة وأما في النافلة فيجوز  الإتيان 

بها ماشياً وراكباً اختياراً، كا سبق عند الكام في أعداد الفرائض  والنوافل.

)مسألة 118(: يستحب إيقاع الصاة في المسجد، بل في بعض  النصوص 
أن الصاة في المسجد فرادى أفضل من الصاة في غيره جماعة.  وأفضل المساجد 
المسمجد الحرام. وفي بعض النصوص: أن الصاة فيه تعدل  ألف ألف صاة في 
غيره من المسماجد، ثم مسمجد النبيF والصاة فيه تعدل  عشرة آلاف صاة 
في غيره من المسماجد، ثم مسمجد الكوفة والصاة فيه تعدل  ألف صاة في غيره 
ممن المسماجد، ثم المسمجد الأقصى والصماة فيه تعدل ألف  صماة، وفي بعض 
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النصموص مفاضلمة بينها، ثم مسمجد الجامع وهو المسمجد  الاعظمم في البلد م 
والصماة فيمه بائة صماة، ثم مسمجد القبيلة والصماة فيه  بخممس وعشرين 

صاة، ثم مسجد السوق والصاة فيه باثنتي عشرة صاة.

)مسألة 119(: صاة المرأة في بيتها أفضل من صاتها في المسجد.  وأفضل 
البيوت المخدع، وهو البيت الصغير الذي يكون داخل بيتها.

)مسـألة 120(: تسمتحب الصاة في مشماهد الأئمةB، وقمد ورد أن  
الصاة عند عليA بائتي ألف صاة.

)مسـألة 121(: يكمره تعطيل المسماجد، ففي الخبر ثاثة يشمكون إلى الله  
تعمالى: مسمجد خمراب لا يصلي فيمه أحد، وعالم بمين جهّال، ومصحمف معلّق 
قمد  وقمع عليه الغبمار لا يقرأ فيه. ويكره الخروج من المسمجد بعمد الاذان حتّى 
يصملى  فيه م وفي الخمبر أنه من عامات النفاق م إلا أن يريمد الرجوع إليه. وكذا 
يكره  لجار المسمجد أن يصلي في غيره لغير علّة كالمطر، وفي الخبر: »لا صاة لجار  

المسجد إلا في المسجد«.

)مسـألة 122(: يسمتحب التردد إلى المسماجد، ففي الخبر: من مشمى إلى  
مسمجد ممن مسماجد الله فله بمكل خطوة خطاهما حتّمى يرجمع إلى منزله عشر  
حسمنات ومحي عنه عشر سميئات ورفمع له عشر درجات. ويسمتحب الجلوس  
في المسمجد لانتظار الصاة. وعن النبيF: أن ترهّب اُمتي القعود في  المساجد 

وانتظار الصاة بعد الصاة.

)مسـألة 123(: يسمتحب للمصملي أن يجعل بين يديه حائماً من عود أو  
حبل أو قلنسوة أو كومة تراب أو نحوها حتّى مثل الخط في التراب.

)مسـألة 124(: قمد ذكروا أنه يُكمره الصاة في الحماّم والمزبلة والمجزرة  



ة للتخملي وفي بيت فيه مسمكر وفي مبارِك الابمل ومرابطِ الخيل   والمواضمع المعمدّ
والبغمال والحممير والبقر والغنم، بل في كل مكان قمذر، وتكره الصاة أيضاً في  
الطريمق إذا لم يمضر الممارة، وإلا كان محرّمماً م كا تقمدم م وتكره أيضماً في مجاري  
المياه، وفي الارض السمبخة وبيت النار كالمطبخ، وعلى القبر وفي المقبرة أو  أمامه 

قبر، وبين قبرين إلا مع الحائل أو بعد عشرة أذرع بذراع اليد.

)مسـألة 125(: يكره ان يكون امام المصلي نار مضرمة م ولو سراجاً م او  
تمثمال او صمورة لذي روح أو مصحف أو كتاب مفتوحان، او إنسمان مواجه له  

وغير ذلك.
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المقصد الثاني

في كيفية الصلاة
وفيه مباحث:

المبحث الأول
في الأذان والاقامة

وفيه فصول..

الفصل الأول 
يسمتحب الاذان والاقاممة في الفرائمض اليوميمة أداءً كانمت أو قضماءً، 
في  الحمضر والسمفر، والصحة والمرض، سمواءً كانت الصاة فمرادى أم جماعة،  
وسواءً كان المصلي ذكراً أم أُنثى. ويتأكد استحبابها للرجال ولاسيا في  الادائية، 
هما تأكداً الاقامة. ولا يشرع الاذان  والاقامة  خصوصاً المغرب والصبح، وأشمدّ

للنوافل ولا للفرائض غير اليومية كصاة الايات.

)مسـألة 126(: للممرأة أن تجتزئ عمن الاذان بالتكبير والشمهادتين مرةً 
مرةً،  بل بالشمهادتين فقط، كا تجتزئ عن الاقامة بالتكبير وشمهادة أن لا إله إلا 

الله وأن  محمداً عبده ورسوله. بل لو سمعت الاذان اجتزأت بالشهادتين.

)مسـألة 127(: لا يمشرع الاذان للعمر إذا جُمعمت مع الظهمر في عرفة  



يومها، وللعشماء إذا جُمعت مع المغرب في المزدلفة ليلة العيد. كا لا يجوز  الاذان 
للصماة الثانية للمسملوس إذا جَممع بين صاتين بوضوء واحمد، وإذا أذّن  أعاد 
الوضوء للثانية. وكذا المسمتحاضة الكثيرة التي تجمع بين صاتين بغسمل  واحد 
عملى الأحموط وجوباً، فإذا أذّنمت أعادت الغسمل للثانية. بمل كل من جمع  بين 
صاتين أدائيتين يجزئه لها أذان واحد في أوّلها، بل لعله لا يشرع الاذان  لما بعدها 

حينئذٍ. وكذا من جمع بين صاتين قضائيتين أو أكثر.

)مسألة 128(: يتحقق الجمع بين الصاة بعدم الفصل بينها بزمان طويل،  
ولا ينافيمه التعقيب القليل. نعم ينافيه التنفل بمين الفريضيتين ولو بركعتين على  

الأحوط وجوباً.

)مسألة 129(: يسقط الاذان والاقامة معاً في موارد:

الأول: من دخل في جماعة قد اُذّن لها واُقيم، إماماً كان أو مأموماً.  والظاهر 
عدم مشروعيته.

الثاني: من دخل المسمجد قبل تفرق الجاعة سمواء صملىّ منفرداً أم  جماعة 
إماماً أو مأموماً بشروط:

أحدهـا: وحمدة المكان عرفماً ولو كان واسمعاً على الأحموط وجوباً، فا  
يسمقطان ممع تعمدّده لفصل المسمجد بعضه عمن بعض ببنماء أو سمتر،أو لكون  

إحداهما في أرض المسجد والُاخرى على سطحه.

ثانيها: أن تكون الجاعة السمابقة بأذان وإقامة. بل الظاهر الاجتزاء با إذا  
سمقط الاذان والاقامة عنهم لاجتزائهم بأذانِ غيرهم وإقامته. نعم إذا لم يؤذّنوا  

ويقيموا من دون أن يسقطا عنهم لم يسقط الاذان والاقامة عمّن بعدهم.

ثالثهـا: أن تكمون الصاتان أدائيّتين مشمتركتين في الوقمت على الأحوط  
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وجوباً، ففي غير ذلك يؤتى بها برجاء المطلوبية.

رابعها: أن تكون الجاعة الُاولى صحيحة، هذا والظاهر أن سقوط  الاذان 
والاقاممة مع اجتاع الشروط عزيمة م بمعنمى أنّها غير مشروعين م   لا رخصة. 
كا أن الظاهر عموم السمقوط لغير المسمجد مع وحدة المكان عرفاً.  نعم لا بأس 

بالإتيان بها فيه برجاء المطلوبية.

الثالث: من سمع أذان غيره وإقامته للصاة، فإنه يجزئه ذلك عن أن  يؤذّن 
أو يقيم، ولو سمع أحدَهما أو بعضاً منها أتمّ ما بقي بشرط مراعاة  الترتيب، ولا 
فرق في المؤذّن والمقيم بين الإمام والمأموم والمنفرد، وكذا لا  فرق في السمامع بين 
الإمام والمنفرد، وأما المأموم فيشكل اكتفاؤه بساع أذان  غيره وإقامته في دخوله 

في الجاعة التي لم يؤذن لها ولم يجزئها أذان آخر.

والخاصة: سماع الإممام يكفي عن الاذان للجاعة، أما سماع المأمومين  
أو بعضهم فا يكفي لها. كا أنه يشكل مشروعية أذان بعضهم لنفسه بعد انعقاد  

الجاعة لدخوله فيها إذا لم يكن قد اُذّن لها ولا أجزأها أذان آخر.

)مسـألة 130(: الأحموط وجوباً عدم اجتمزاء الرجل بسماع أذان المرأة 
وإقامتها.

)مسألة 131(: يستحب حكاية الاذان لمن سمعه، كا يستحب الاذان في  
اُذن المولود اليمنى والاقامة في اليرى.



الفصل الثاني
فصول الاذان ثانية عشر: الله أكبر أربع مرات، ثم أشهد أن لا إله إلا الله،  
ثم أشهد أن محمداً رسول الله، ثم حيّ على الصاة، ثم حيّ على الفاح، ثم  حيّ 

على خير العمل، ثم الله أكبر، ثم لا إله إلا الله، كلّ منها مرّتان.

وفصول الاقامة سمبعة عشر، وهي كالاذان إلا أن التكبير في أولها مرتان  
والتهليل في آخرها مرة، ويزاد فيها قبل التكبير في آخرها: قد قامت   الصاة مرتين.

)مسألة 132(: تستحب الصاة على النبي وعلى آله )صلوات الله وسامه  
.Fعليهم أجمعين( عند ذكر اسمه الشريف في الاذان وغيره، وعند ساع  اسمه

 )مسـألة 133(: ورد في بعمض الاخبمار أن ممن أجمزاء الاذان الشمهادة 
لعليA بالولاية وبإمرة المؤمنين، بل عن بعض كتب الجمهور المخطوطة أن  أبا 
 Fفشمكاه الناس   لرسمول الله Aن بالولاية له ذر )رضي الله تعالى عنه( قد أذَّ

ه على ما فعل.  فأقرَّ

إلا انمه حيمث لم تتمم عندنا حجية الاخبمار المذكورة فا مجمال للإتيان بها  
بنيمة انهما من أجمزاء الاذان. نعم قد يحسمن الإتيان بهما لا بنية ذلمك، بل برجاء  
كونها من أجزاء الاذان المسمتحبة، أو كونها مسمتحبة في نفسها لقولهA في  خبر 
الاحتجماج: »إذا قمال احدكمم: لا إلمه إلا الله محمد رسمول الله فليقل: علي أمير  
المؤمنمين«، ولانها شمهادة بحق جعله الله تعمالى من الفرائض الخممس التي بني  

عليها الإسام، بل هو أهمها.
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وهي بعد شهادة اذن الله سبحانه بها في بدء الخلق مع الشهادتين  الأوليين، 
رفعاً لشمأنها وتثبيتاً لمضمونها، فقد روى ثقة الإسام الكليني بسنده  عن الإمام 
ه الله بأسمائنا. انه لما خلق  السماوات  الصمادقA قمال: »إنا أول أهمل بيت نوَّ
والارض أممر مناديماً فنمادى: أشمهد ان لا المه إلا الله م ثاثاً م أشمهد ان  محمداً 

رسول الله م ثاثاً م أشهد أن علياً أمير المؤمنين حقاً م ثاثاً م «. 

ولا بمدع ممع كل ذلمك أن يؤتى بهما في الأذان والإقامة تأكيداً لهما وتثبيتاً  
لمضمونهما لا بنيمة الجزئية منها، كا فعل المسملمون في عر النبيF يوم  قتلوا 
)عيهلمة( الأسمود العنسي الكذاب لعنمه الله تعالى، فقد قال مؤذنهمم م إمعاناً  في 
الحمط لدعوته وإعاناً بخمود نارها م: »أشمهد أن محمداً رسمول الله وان  عيهلة 

كذاب« ولم ينكر عليهم احد بأنهم قد أدخلوا في الاذان ما ليس منه.

وانما تركموا ذلك ولم يسمتمروا عليه لعدم الحاجة له بعمد ان ماتت دعوة  
العنسي بقتله. أما شمهادتنا هذه فا زال المسملمون في حاجة لاعان بها بعد ان  
تجاهلها البعض، بل لا زالوا مرين على انكارها مجدين في اطفاء نورها،  ويأبى 
Bالله تعمالى إلا ان يتم نوره ويعملي كلمته. وعلى ذلك جرى اتباع أهل  البيت
على مرِّ العصور وتعاقب الدهور حتى صار شعاراً لهم ورمزاً  لايان، من دون 
ان يدعمي أحمد منهم أنها ممن أجمزاء الاذان أو الاقامة الواجبمة،  فالتزامهم بها 
كالتزامهمم بالصماة على النبي وعلى آله )صلوات الله وسمامه   عليهم أجمعين( 

عند ذكر اسمه الشريف راجح من دون أن يكون جزءً من  الاذان ولا الاقامة.

)مسـألة 134(: يجزئ في السمفر والعجلة الإتيان بمكل فصل من الاذان  
والاقامة مرة مرة.

)مسألة 135(: يشترط في الاذان والاقامة اُمور:



الأول: النيمة، فيؤتمى بالفصمول المتقدمة بعنموان أنهما أذان أو إقامة، ولا  
يكفمي التلفّظ بهما من دون قصد العنوان المذكور. ولابمدّ فيها من قصد القربة.  

والأحوط وجوباً تعيين الصاة التي يراد الاذان والاقامة لها.

الثـاني والثالـث: العقل والايمان، دون البلوغ، فيجمزئ أذان وإقامة غير  
البالغ إذا كان مميزاً.

الرابـع: الذكمورة عملى الأحوط وجوبماً، فا يجمزئ أذان الممرأة وإقامتها  
للرجال، نعم يجزئان للنساء.

الخامس: الترتيب، بتقديم الاذان على الاقامة، وكذا الترتيب بين  فصولها 
عملى النحمو المتقمدم. وإذا خالمف الترتيب بين الفصمول أعاد على مما  يحصل به 

الترتيب، إلا أن تفوت الموالاة، فيعيد من الأول.

السادس: الموالاة بين فصول كل من الاذان والاقامة، فا يصح كل منها  
ممع الفصل الطويل الماحي للصورة عرفاً على الأحوط وجوباً. وكذا بين الاذان  

والاقامة بالنحو الذي لا ينافيه الفصل با يأتي. وكذا بين الاقامة والصاة.

السابع: العربية، فا يجزئ ترجمتها بغير العربية، كا لا يجزئ  الملحون.

الثامن: دخول الوقت، حتى للمنفرد في الفجر على الأحوط وجوباً.

التاسـع: القيمام والاسمتقبال والطهمارة في الاقاممة دون الاذان، بل غاية 
الامر  أنها مستحبة فيه.

)مسـألة 136(: يستحب فيها التسمكين في فصولها. مع التأنّي في الاذان  
والاسراع في الاقامة. كا يستحب في الاذان الافصاحُ بالالف والهاء الواقعتين  في 
آخر بعض فصوله، ورفعُ الصوت فيه، ووضع الاصبعين في الُاذُن، وغير  ذلك.
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)مسـألة 137(: يكره الكام في أثناء الاذان والاقامة، وتشتدّ الكراهة في  
الاقامة، بل يستحب إعادتها حينئذٍ، وأشدّ ذلك بعد قول: قد قامت الصاة.

)مسـألة 138(: يسمتحب الفصل بين الاذان والاقامة بصاة ركعتين أو  
بسمجدة، أو بجلوس أو بكام، إلا في الفجر فيكره الكام. ويستحب أن يقول  
في السمجود: »لا إله إلا أنت ربي سمجدت لك خاضعاً خاشمعاً« أو: »سجدت 

لك  خاضعاً خاشعاً ذلياً«.

الفصل الثالث
ممن نمسي الاذان والاقاممة حتّمى دخمل في الصماة اسمتُحب لمه قطعُها  
لتداركها، ولاسيّا إذا ذكر ذلك قبل أن يركع، وخصوصاً إذا ذكره قبل أن  يقرأ. 
وكذا إذا نسي الاقامة وحدها وذكر قبل القراءة. بل الظاهر جواز القطع في  غير 
ذلك لتدارك الاذان أو الاقامة، سمواء ترك الاذان وحده أم الاقامة وحدها. بل  

لو تعمّد تركَها أو ترك أحدهما ثم بدا له التدارك جاز له القطع أيضاً.

)مسـألة 139(: يجمري الحكمم المذكور في ممن ترك بعمض فصولها، فله  
القطمع لتمدارك ما ترك وما بعده محافظةً على الترتيمب، إلا مع الاخال بالموالاة  

فيستأنف من الأول.

تتميم: فيه إيقاظ وتذكير
قمال الله تعمالى: )قد أفلـح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم  خاشـعون(، 
وعمن النبميF والائمةB كا ورد في أخبار كثيرة م أنه لا  يحسمب للعبد من 



صاته إلا ما يُقبل عليه منها، وأنه لا يقدمنَّ أحدكم على  الصاة متكاساً، ولا 
ناعسماً، ولا يفكرنَّ في نفسمه، ويقبل بقلبه على ربه ولا  يشمغله بأمر الدنيا، وأن 
الصماة وفمادة على الله تعمالى، وأن العبد قائمم فيها بين  يدي الله تعمالى. فينبغي 
أن يكمون قائماً مقام العبمد الذليل الراغمب الراهب  الخائف الراجي المسمتكين 

المتضرع، وأن يصلي صاة مودع يرى أن لا يعود  إليها أبداً.

وكان الإممام زيمن العابديمنA إذا قام في الصاة كأنه سماق شمجرة لا  
يتحمرك منه إلا ما حرّكمت الريح منه، وكان الإماممان الباقر والصادقC إذا 
قاما  إلى الصاة تغيرت ألوانها مرّةً حمرةً ومرّةً صفرةً وكأنّها يناجيان شيئاً يريانهِ.

وينبغمي أن يكمون صادقاً في قوله: )إيّاك نعبد وإيّاك نسـتعين( فا  يكون 
عابمداً لهواه ولا مسمتعيناً بغير مولاه. وكذا ينبغمي إذا أراد الصاة أو غيرها  من 
الطاعات أن يسمتغفر الله تعالى ويندم على مما فرّط في جنب الله، ليكون  معدوداً 

في عداد المتقين الذين قال الله تعالى في حقهم: )إنَّما يتقبَّل الله من  المتَّقين(.

وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه اُنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل،  

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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المبحث الثاني 

في أفعال الصلاة
ويجب فيها: النية، وتكبيرة الاحرام، والقيام، والقراءة، والذكر،  والركوع، 

والسجود، والتشهد، والتسليم، والترتيب، والموالاة.

 فهنا فصول..

الفصل الأول
في النيّة

الصاة من العبادات التي تجب فيها النية، ولابد فيها من الإتيان بالافعال  
م في الوضوء، وقد تقدم   بقصمد كونهما صاة قربة إلى الله تعالى، على نحو ما تقمدّ
م، وتقدم كثير من الفروع  المتعلقة  هناك أنّه لابدّ من عدم وقوع العبادة بوجه محرَّ

بالنيّة الجارية في المقام.

)مسـألة 140(: لابمدّ ممن تعيين الصماة التي يريمد الإتيان بهما ويمتثل 
أمرهما،  فمإذا كان عليه صلموات متعددة ونموى الإتيان بصاة منهما مردّدة بين 
الفريضمة  والنافلة أو بمين الادائيّة والقضائية أو بمين القضائيّتين بطلت صاته. 
نعمم يكفي  تعيينها إجمالًا، كا لو نوى الصاة الواجبة عليه فعاً وكان الواجب 
عليه صاةً  واحدةً لا يعرف نوعها صحت صاته، وكذا لو نوى ما وجب عليه 



أوّلًا م مثاً م  فياإذا كان الواجب عليه متعدداً.

)مسـألة 141(: لا يشمترط نيّة القضاء والاداء مع وحدة الصاة الواجبة  
عليه، فلو علم انشغال ذمته بصاة ظهر مثاً وترددت بين أن تكون أدائية  وقضائية 
كفى نيّة الظهر الذي انشمغلت بها ذمته. بل لمو نوى الصاة الخاصة  بتخيل أنها 
أدائية فبانت قضائية مثاً أو بالعكس صحت صاته. فمن أفاق من  نومه وتخيّل 
عدم طلوع الشممس فصلّى صُبمح ذلك اليوم بتخيل أنهما أدائية  صحّت صاته 
حتّمى لو كانت الشممس طالعةً في الواقمع، وكذا لو تخيّمل طلوعها  فصلى صُبح 
ذلمك اليوم بتخيل أنهما قضائية صحت صاته حتّى لو لم تكن طالعة  في الواقع.

)مسألة 142(: لا يشترط نية الوجوب ولا الاستحباب مع وحدة الصاة  
ذاتماً، فمن علم مشروعية صماة ولم يعلم أنها واجبة أو مسمتحبة أجزأه الإتيان 
بهما  بنيمة القربة والمشروعية ممن دون حاجة إلى قصد الوجوب أو الاسمتحباب 
ولمو  إجممالًا، بل لو نواهما على خاف واقعها خطأ صحت، كما لو أعاد صاته  
جماعة بنية الاسمتحباب لتخيل صحة صاته الُاولى فإنها تصح حتى لو انكشف  

وجوبها لبطان صاته الأولى.

)مسـألة 143(: إذا أتى بالصاة فنوى قطعهما ثم رجع عن ذلك قبل أن 
يمأتي  بشيء من الاجزاء صحمت صاته. أما لو أتى بشيء ممن الاجزاء مع النيّة  
المذكمورة فا يجتزئ به، كا لو نوى قبمل القراءة قطْعَ الصاة بعد إكال القراءة،  
فقمرأ بهذه النية ثم عدل من نية القطع لم يجتزئ بقراءته حينئذٍ، بل يشمكل صحة  
صاتمه حتّى لو تدارك القمراءة. فالأحوط وجوباً الاسمتئناف بعد فعل القاطع  

للصاة التي بيده أو بعد إكالها.

)مسـألة 144(: لا يجمب في الصاه البناء على عمدم قطعها، بل تصحّ مع  
المتردد في قطعهما، فلو صلّى في ممكان يحتمل تعذر إكال صاتمه فيه واضطراره  
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لقطعها فصادف عدم حصول القاطع حتّى أتمها صحت صاته.

)مسـألة 145(: إذا شرع في الصماة بنيَّمةِ صماة معينة ثم تمردّد فيا نواه 
أو  تخيمل أنمه نوى صاة اُخمرى فمى في صاته بنيّة إتمام مما دخل فيه صحّت  

ووقعت على ما نواه عند الشروع فيها.

)مسـألة 146(: لا يجموز العدول من صاة إلى اُخمرى بحيث تقع للثانية 
إلا  في موارد:

الأول: ممن دخل في العر ثم ذكر أنّه لم يصل الظهر أو دخل في العشماء  
ثمم ذكمر أنّه لم يصل المغرب، فمإن عليه العدول إلى السمابقة محافظةً على الترتيب  
الواجمب ممع بقاء محمل العدول، وإلا فا مجمال للعدول كا لو ذكمر أنه لم يصلّ  

المغرب بعد القيام للرابعة من العشاء فإنها تبطل، كا تقدم في المواقيت.

الثاني: إذا كانت الصاتان قضائيتين مترتبتين، كالظهر والعر والمغرب  
والعشاء، على نحو ما تقدم في الادائيتين.

الثالث: ما إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه فائتة، فإن له العدول  للفائتة 
مع سعة وقت الحاضرة وبقاء محل العدول، وإلا تعيّن إكال الصاة على  ما نواها.

الرابـع: مما إذا قرأ في صماة الجمعة سمورة التوحيد والتفمت بعد الفراغ  
منها، فإنه يستحب أن يجعلها نافلة ويتمها ثم يصلي الجمعة بالجمعة  والمنافقين.

الخامس: إذا دخل في الفريضة منفرداً ثم أقيمت الجاعة استحب له  العدول 
بنيتمه للنافلمة وإتمامها ركعتين ليدخل في الجاعة. ولو علمم بعدم إدراك  الجاعة 
إذا أتمهما نافلمة جاز لمه قطعها، بل يجوز له قطعها حتّى ممع عدم خوف  الفوت.

)مسـألة 147(: إذا عمدل في غمير ممورد العمدول، فإن لم يمأت بشيء من  
الاجزاء جاز له الرجوع إلى ما نواه أولًا ويتمّ صاته. وإن فعل شيئاً قبل الرجوع  



فكما لا يقع لما عمدل إليه، كذلك الأحوط وجوباً عدم وقوعه لما عدل منه ونواه  
أولًا، بل يتخيّر بين إبطالها بفعل المبطل وإتمامها برجاء وقوعها عا نواه أولًا  من 

دون أن يعتدّ بها.

)مسـألة 148(: إذا شمكّ في أثناء الصاة أنه نواها ظهمراً أو عراً مثاً، 
فمإن  كان لم يصملّ الظهر قبمل ذلك نواها ظهراً واجتزأ بها. وكذا لو شمكّ في أنه 
صلّى  الظهر. وإن كان قد صلّى الظهر بطلت، والأحوط استحباباً عدم الدخول 

في  غيرها إلا بعد إبطالها بفعل أحد المبطات.

)مسـألة 149(: إذا قام لصاة ثم شمكّ بعد الدخول في الصاة أنه نوى 
ما  قام له أو نوى غيرها لم يبنِ على أنه نوى ما قام له، بل يتعيّن عليه قطع ما بيده  
بفعل مبطل، أو إتمامه على ما نواه من دون أن يجتزئ به عن صاة خاصة، إلا  أن 

يتذكر بعد ذلك ما نواه فيجتزئ بها له.

)مسـألة 150(: إذا كان في أثناء الصاة ناوياً لصاة معينة ثم شكّ في أنه  
همل نموى تلك الصاة من أول الامر أو نوى غيرها لم يجتزئ بها لصاة خاصة،  

ويجري عليه حكم المسألة السابقة.

الفصل الثاني

في تكبيرة الإحرام
وبهما يكون الدخمول في الصاة. وهي ركن تبطل الصماة بنقصها عمداً 
أو  سمهواً، كا تبطل بزيادتها عمداً، فإذا جاء بها ثانية بطلت الصاة فيحتاج إلى  
ثالثة، فإن جاء بالرابعة بطلت أيضاً واحتاج إلى خامسمة، وهكذا تبطل بالشمفع  
وتصح بالوتر إذا قصد بكل منها الافتتاح. والظاهر عدم البطان بزيادتها سهواً،  
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كا لو نسي أنه افتتح الصاة بالتكبير فكبّر لافتتاح. وإن كان الأحوط استحباباً  
الاستئناف بعد فعل المبطل. 

وصورتهما: »الُله أَكمبر«)1( ويجمب أن تكون على النهج العمربي، فا يجزئ  
الملحمون، كما لا يجمزئ مرادفها بالعربيمة ولا ترجمتهما بغير العربيمة، ولا تغيير  
صورتهما بإضافمة شيء إليها، بمل الأحوط وجوباً عدم وصلهما با قبلها بحذف  

همزة )الله( ولا با بعدهابضم راء )أكبر( للدرج.

)مسـألة 151(: الجاهمل بها يجمب عليه التعلمم ولو بتلقين غميره لها عند  
الصاة، فإن عجز عنها م تامة على ما سمبق م اجتزأ بالممكن منها، فإن عجز جاء  

بمرادفها بالعربية، فإن عجز فبترجمتها.

)مسألة 152(: الاخرس يأتي بها على قدر الامكان، فإن لم يقدر على  شيء 
منها اكتفى بتحريك لسمانه وإشارته بإصبعه مع القصد للمعنى ولو إجمالًا،  بأن 
يعلم المعنى ويقصده على إجماله حين تحريك اللسان والاشارة بالاصبع  من دون 
استحضار له بخصوصياته، وكذا الحال في قراءته للقرآن وتشهده  وذكره ودعائه.

)مسـألة 153(:لابمدّ في تكبيرة الاحمرام من ظهور الصموت ولو خفيفاً 
بحيث  لا يُسمِع إلا نفسَه لو لم يكن مانع، ولا يكفي ما دون ذلك، فضاً عا إذا 
لم  يكن له صوت أصاً، بل كان بمجرّد تحريك اللسمان والشمفتين. كا لابد من  

عدم علوّ الصوت المفرط المعدود عرفاً من الصياح.

وهكذا الحال في جميع ما يعتبر في الصاة من قراءة أو ذكر أو غيرهما.  نعم 
لا بمأس بارتفماع الصوت المفرط في القراءة والاذكار المأتي بها لا بنيّة  الجزئية من 

الصاة، كا يقع من المنبّهين في صاة الجاعة.

)1( بعض الناس يقرؤها بهذه الصيغة: »الله وَكْبَر«، وهو خطأ شائع لابدّ من الانتباه إليه وتجنّبه.



)مسألة 154(: الأولى تفخيم الام من لفظ الجالة والباء والراء من »أكبر«.

)مسـألة 155(: يجب القيام التام حال تكبيرة الاحرام فاذا تركه عمداً أو  
سهواً بطلت.

)مسألة 156(: لا يكفي القيام حال المشي فلو جاء بتكبيرة الاحرام ماشياً  
عمداً بطلت، ولو كان ذلك سهواً فالأحوط وجوباً الاستئناف بعد إتمام الصاة  

أو بعد فعل المبطل.

)مسـألة 157(: الأحموط وجوباً الطمأنينة حال تكبميرة الاحرام بحيث  
يصمدق عرفماً أنه مسمتقر حينها غير مضطمرب، ولا يجب المداقّمة في ذلك. ولو  
أخلّ بالطمأنينمة عمداً لم يجتزئ بالتكبيرة، وإن كان الأحوط وجوباً فعل المبطل  
قبل إعادتها. أما لو أخل بالطمأنينة سهواً فا تبطل التكبيرة. كا أنه لو عجز عن  

الطمأنينة لمرض أو ارتجاجِ مكان لا يقدر على غيره سقطت.

)مسـألة 158(: لو شمكّ في تكبيرة الاحرام قبل الإتيان با بعدها وجب  
الإتيمان بهما، وإن كان ذلك بعد الدخول فيا بعدها م كالقراءة بل الاسمتعاذة بل  

دعاء التوجه الآتي في المسألة )160( م بنى على أنه أتى بها.

)مسـألة 159(: يجمزئ في تكبميرة الافتتماح واحمدة، والافضمل ثماث  
تكبيرات، وأفضل منها خمس، وأفضل منها سمبع. ويتحقق الدخول في الصاة  
بمالُاولى، والزائمد عليهما مكمّل لفضيلتها. ويسمتحب للإممام في صاة الجاعة  

الجهر بواحدة والاسرار بالباقي.

)مسـألة 160(: يجوز الإتيان بالتكبميرات ولاءً من غير دعاء. والافضل 
أن  يكمبر ثاثماً ثم يقمول: »اللهم أنت الملمك الحق لا إله إلا أنت سمبحانك إنّي 
ظلممت  نفمسي فاغفر لي ذنبمي إنّه لا يغفر الذنوب إلا أنمت«، ثم يكبر تكبيرتين 
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ثمم يقول:  »لبيك وسمعديك والخير في يديمك والشر ليس إليمك، والمهَدي من 
هديمت، لا  ملجمأ منمك إلا إليمك سمبحانك وحنانيمك وتباركمت وتعاليمت 
سمبحانك رب  البيت«، ثم يكبر التكبيرتين الاخيرتين ويقول: »وجهت وجهي 
للمذي فطر  السمموات والارض حنيفاً مسملاً وما أنا ممن المشركين، إنّ صاتي 
ونُسُمكي  ومحيماي وممماتي لله رب العالممين لا شريك لمه وبذلك اُممرت وأنا من 
المسملمين«  وهو دعماء التوجه. وإذا اجتمزأ بتكبيرة واحدة اسمتُحب له في دعاء 
التوجمه أن  يقمول بعدها: »وجهت وجهي للذي فطر السمموات والارض على 
 ملمة إبراهيمم  حنيفماً مسملاً وما أنا ممن المشركمين، إن صاتي ونُسُمكي ومحياي 

ومماتي لله رب  العالمين لا شريك له، وبذلك اُمرت وأنا من المسلمين«.

)مسـألة 161(: يسمتحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين مسمتقباً  
بباطنها القبلة، والأولى أن تكونا مضمومتي الاصابع كلها أو ما عدا الابهامين.  
ويستحب أن يكون رفعها مقارباً للوجه أو ما زاد على ذلك حتّى يحاذي  الُاذنين 

ولا يزيد على ذلك، فإذا أتم التكبير أسبل يديه.

الفصل الثالث

في القيام
وهمو إنا يجمب في الصماة الواجبة ممع القمدرة والاختيار ويسمقط فيها  
بالتعذر، كا يأتي. ولا يجب في الصاة المندوبة، كا تقدم في فصل   أعداد الصاة.

)مسـألة 162(: يشمترط في الصاة الواجبة مع القدرة القيام حال تكبيرة  
الاحمرام، وحال القراءة أو الذكر بمدلًا عنها وقبل الركوع وبعده. والاخال به  
عمداً مبطل للصاة في الجميع. بل تقدم أنّ من كبّر جالسماً سهواً تبطل صاته،  



وكذا لو قام راكعاً من دون أن يهوي للركوع من القيام سهواً، نعم لا إشكال في  
صحة صاته لو هوى من الركوع للسمجود سمهواً من دون أن ينتصب قائاً من  

الركوع، على ما يأتي في مبحث الركوع.

)مسـألة 163(: يجب مع الامكان الاعتدال في القيام، فإذا انحنى بظهره 
أو  ممال إلى أحمد الجانبين بطل، وكمذا إذا فرج بين رجليه كثيراً أو قوسمها بثني  

الركبتين إلى الإمام. نعم يجوز إطراق الرأس، وإن كان الافضل انتصابه.

)مسـألة 164(: الأحموط وجوباً القيمام على تمام القدممين جميعاً، لا على  
أحدهمما ولا على اُصولها ولا على أطراف الاصابع. نعم لا يجب اشمتراك الكل  
في الاعتماد، بل يجموز الاعتاد على إحدى القدممين دون الُاخرى، وعلى  بعض 

القدم دون بعض مع وضع تمام القدمين على الارض.

)مسـألة 165(: يجوز الاتكاء حال القيام والاعتاد على شيء من إنسمان 
أو  عصما أو حائمط، وإن كان مكروهماً، بل الأحوط اسمتحباباً الاسمتقال مع 

الامكان.  أما مع الاضطرار فا بأس به.

)مسـألة 166(: إذا تعمذّر القيمام منتصباً م ولو معتممداً على شيء م اجتزأ  
بمسممى القيام ولو منحنياً أو مائاً إلى أحد الجانبين، أو مع عدم الطمأنينة، فإن  
تعمذّر صلّى من جلموس. ويجب حينئذٍ م مع الاممكان م الانتصاب بإقامة الظهر  
واعتداله. والأحوط استحباباً عدم الاتكاء والاعتاد حاله، كا تقدم في القيام.

)مسألة 167(: من عجز عن الجلوس صلّى مضطجعاً على جانبه الايمن،  
موجّهماً إلى القبلمة بصمدره، فمإن لم يسمتطع صملّى مضطجعاً عملى جانبه الاير  
موجهاً إلى القبلة بصدره أيضاً، فإن لم يستطع صلّى مستلقياً بحيث لو جلس  كان 
مستقباً للقبلة. ويومئ للركوع والسجود. وليكن إياء السجود أخفض.  ومع 
تعمذّر الاياء يغمض عينيه على الأحوط وجوباً. ومع تعذّره ينوي بقلبه.  كا أن 
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الأحموط وجوباً مع القدرة أن يضع حال السمجود بالاياء جبهته على ما  يصحّ 
السجود عليه، وكذا في حال السجود بتغميض العينين. ولا يجب ذلك  في النافلة.

)مسـألة 168(: إذا تمكن من القيام وعجز عن الركوع قائاً صلّى من قيام  
وركع جالساً، وإذا عجز عن الركوع أو السجود جالساً أومأ للركوع قائاً وأومأ  
للسمجود م مع تعذره م قائاً أو جالسماً، وجلس للتشمهد. وممع الإياء يجري ما  
تقدم في المسمألة السمابقة من كون الإياء للسجود أخفض ووضع الجبهة على ما  

يصح السجود عليه.

غ لانتقال من القيام للجلوس ولما بعده   )مسألة 169(: حد العجز المسوِّ
ممن المراتمب التعذّر الحقيقمي أو لزوم الضرر، ممن مرض أو عمدوّ أو نحوهما،  

ويكفي فيه الخوف أو لزوم الحرج والمشقة التي يصعب تحملها عادة.

)مسألة 170(: من قدر على القيام في بعض الصاة دون بعض وجب عليه  
القيام حتّى يعجز فيجلس ثم يقوم متى قدر حتّى يعجز، وهكذا حتّى يتم  صاته.

)مسـألة 171(: إذا دار الاممر بين الصماة من جلوس بركوع وسمجود  
والصاة قائاً بالاياء اختار الأول. وكذا إذا دار الامر بين الصاة ماشياً بالاياء  
والصماة جالسماً. نعمم إذا دار الامر بين الصاة ماشمياً مع الركوع والسمجود 
التامّمين  والصماة من جلوس فالأحموط وجوباً الجمع بينها. كما أن الأحوط 

استحباباً  في الصورتين الُاوليين الجمع بين الوجهين.

)مسـألة 172(: إذا دخمل الوقت وهو قادر على الصاة ممن قيام وتوقّعَ 
دَ  العجز عنها في الوقت وجبت المبادرة إليها، فإن فرّط حتّى تعذّر عليه جاز  تجدُّ
له  الصاة جالساً أو ما دونها من المراتب المتقدمة واجتزأ بها، بل الأحوط وجوباً  
مع التفريط عدم الاكتفاء بالمشقة في الانتقال للمرتبة الدانية ولزوم تحمل  الحرج 
بالإتيمان بالصاة التامة لو قدر عليهما. وهكذا الحال في جميع موارد  القدرة على 



د العجز في أثناء الوقت. ع تجدُّ الصاة التامة وتوقُّ

)مسألة 173(: إنا تشرع الصاة الناقصة بالجلوس وما دونه من المراتب  
مع اسمتيعاب العذر للوقت، فلو بادر إليها في أول الوقت كانت صحتها مراعاة  
باسمتمرار العذر، وكذا الحال في جميع موارد تعذّر الصاة التامة، إلا ما اسمتثني  

فينبَّه عليه في موضعه.

)مسـألة 174(: يسمتحب في القيمام إسمدال المنكبمين وإرسمال اليديمن 
ووضع  الكفين مبسموطتين مضمومتي الاصابع على الفخذين بحذاء الركبتين، 
وأن  يكون نظره م في غير حال القنوت م إلى موضع السجود، وأن يصفَّ قدميه  
متحاذيتين بحيث لا تتقدم إحداهما على الُاخرى، وإن يستقبل بها ويباعد  بينها 
بإصبع إلى شمبر، والافضل أن يكون بينها ثاث أصابع مُفرَجات إلا  المرأة فإن 
الافضمل لها أن تجمع بين قدميها، وأن يسماوي بينها في   الاعتاد، وأن يكون في 

حال خضوع وخشوع كقيام العبد الذليل بين يدي  المولى الجليل.

الفصل الرابع

في القراءة
لابمد في الركعمة الُاولى والثانية ممن كل صاة م فريضةً كانمت أو  نافلة م 
قراءة سمورة فاتحة الكتاب. ومنها البسمملة، فإنها جزء منها ومن كل  سورة عدا 

سورة براءة.

)مسـألة 175(: يجمب في الفريضة قراءة سمورة كاملة بعدهما، والمراد بها  
الفريضة بالاصل وإن صارت مندوبة بالعارض، كالصاة اليومية الُمعادة جماعةً  
وصاة العيدين في عر الغيبة. أما النافلة فا يجب فيها قراءة السمورة حتّى لو  
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وجبمت بالعمارض، كنذر أو إجمارة. نعم بعض النوافل الخاصمة وردت بكيفيّة  
مخصوصمة مشمتملة على سمور أو آيات مخصوصمة وغير ذلك، فابمد في إدراك  

فضيلتها من المحافظة على كيفيتها الواردة.

)مسـألة 176(: تسمقط السمورة في الفريضمة عن المريض والمسمتعجل.  
والأحوط وجوباً فيها الاقتصار على صورة المشقة في الجملة، بل لا إشكال  في عدم 
كفاية كون الشمخص ممن يسمتعجل في صاته ولو من دون شمغل لعدم  اهتامه 
بهما. كا يكفي في ترك السمورة خوف ضيق الوقمت، والخوف من شيء  يضّر به.

)مسـألة 177(: لا تجموز قراءة السمور التي يفوت الوقمت بقراءتها. فإن 
قرأها  متعمداً متلفتاً لفوت الوقت بقراءتها ولحرمة ذلك بطلت الصاة.

)مسـألة 178(: ممن قرأ السمورة التي يفموت الوقت بقراءتهما غفلةً عن 
ذلمك،  فإن التفمت في الاثناء مع إمكان التدارك بتبديل السمورة وإدراك الوقت 
وجب  وصحت صاته، وكذا مع ضيق الوقت عن قراءة سورة اُخرى إذا أمكن 
إدراك  الوقت ولو بإدراك ركعة، حيث يجب حينئذٍ ترك السورة لادراك الركعة.

وأمما إذا التفمت مع ضيق الوقت عن إدراك الركعة أو بعد خروج الوقت  
فيجب إكال السمورة وإتمام الصاة وتقع الصاة قضاء حينئذٍ. وكذا لو التفت  

بعد إكال السورة أو بعد إتمام الصاه، فإنها تصح وتقع قضاء.

)مسـألة 179(: لا تجوز قراءة إحدى سمور العزائمم الاربع في الفريضة،  
لوجوب السمجود بها الموجب لبطانها. فإن قرأ بهما بنيّة الجزئية متعمداً وملتفتاً  

لذلك بطلت صاته.

)مسـألة 180(: ممن قرأ إحدى سمور العزائمم لا بنيّة الجزئيمة حرم عليه 
قراءة  آية السجدة منها، فإن قرأها سجد لها وبطلت صاته.



)مسـألة 181(: من قرأ إحدى سمور العزائم بنيّة الجزئية سمهواً أو غفلةً 
عن  وجوب السمجود لها أو عن بطان الصاة بالسجود المذكور، فإن لم يلتفت 
ولم  يسمجد لها حتّى أتم صاته صحت صاته، ووجب عليه السمجود للتاوة. 

وكذا  تصح صاته إن سجد غفلة عن مبطلية السجود للصاة أو جهاً بها.

وإن التفت بعد قراءة آية السجدة وجب عليه السجود وبطلت صاته،  وإن 
التفت قبل قراءة آية السجدة عدل عن السورة م ولو بعد تجاوز النصف م  لسورة 
اُخرى وصحت صاته، فإن لم يعدل واستمر في قراءة سورة العزيمة  بطلت صاته.

)مسـألة 182(: إذا اسمتمع إلى آية السمجدة وهو في الصاة أومأ برأسمه  
للسجود ولم تبطل صاته. وكذا إذا سمعها من غير استاع على الأحوط  وجوباً، 

وإن لم يومئ عصى، ولم تبطل صاته أيضاً.

)مسـألة 183(: من صلّى ممع إمام من العامة تقيّةً فقرأ الإمام سمورة من  
العزائم فإن سمجد الإمام لها سمجد معه، وإن لم يسمجد اجتزأ بالاياء وصحت  

صاته في الحالين.

)مسـألة 184(: تجوز قراءة سمورة من العزائم في النافلة فإذا بلغ موضع  
السمجود سمجد ولا تبطل صاتمه، بل يتمها، وكمذا الحكم لو قرأ آية السمجدة  

منها. ولو نسي السجود لها في محله جاء به متى ذكره في الصاة أو بعدها.

)مسألة 185(: سور العزائم أربع: سورة )ألم السجدة(، وموضع السجود  
منها الاية الخامسة عشرة. وسورة )حم السجدة( وهي سورة فصّلت، وموضع  
السجود منها الاية السابعة والثاثون. وسورتا النجم والعلق، وموضع السجود  

منها الاية الاخيرة.

)مسـألة 186(: يجب السمجود لقراءة الايات المذكورة من سور العزائم  
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الاربع ولو في غير الصاة على القارئ والمسمتمع، بل السمامع من دون اسمتاع  
عملى الأحوط وجوباً، إلا أن يكون مصلّياً فا يجب عليه السمجود، بل الأحوط  

وجوباً له الاياء برأسه بدلًا عنه.

)مسألة 187(: لا يجب السجود بقراءة بعض الاية أو ساعها، إلا إذا كان  
مشتماً على الجملة المتضمنة للسجود، فإن الأحوط وجوباً السجود حينئذٍ.

)مسـألة 188(: يستحب السمجود في كل موضع من القرآن يشتمل على  
سمجدة، ومنهما المواضمع المعروفة المسمجلة في المصاحف المطبوعمة، حيث  ذكر 
العلاء اسمتحباب السمجود فيها بالخصوص، ومنها سجدة سورة )ص( وإن  لم 

تشتمل على السجود بل اشتملت على الركوع.

)مسألة 189(: وجوب السمجود في العزائم الاربع واستحبابه في غيرها  
فوري، ومع عدم المبادرة عمداً أو سهواً لا يسقط، بل يبقى على فوريته.

)مسألة 190(: يتكرر السجود بتكرر السبب. ولو تعدد السبب ولم يسجد  
في الكل وجب عليه تكرار السمجود، ويكفي تخلل رفع الرأس بين السمجدتين  

ولا يجب الجلوس التام بينها كا في الصاة.

)مسألة 191(: يجب في سجود التاوة النيّةُ، على نحو ما تقدم في  الوضوء. 
والأحوط وجوباً مماسمة الجبهة لارض أو ما أنبتت، وعدم علوّ  مسمجد الجبهة 
بأكثر من أربعة أصابع. ووضع المسماجد السمبعة عملى الارض على  نحو ما يأتي 
في سمجود الصاة. نعم لا يجب الاخيران مع قراءة السمجدة حال  الركوب، بل 

يكفي السجود بالاياء.

)مسـألة 192(: لا يشمترط في هذا السمجود الاسمتقبال ولا الطهارة من  
الحدث ولا الخبث، ولا يسمقط عن الحائض، كا لا يشمترط فيمه طهارة موضع  



الجبهة ولا ستر العورة ولا بقية شروط سجود الصاة.

)مسـألة 193(: ليس لهذا السجود تكبير لافتتاح ولا تشهّد ولا تسليم. 
نعم  يسمتحب التكبير بعد رفع الرأس منه. والأحموط وجوباً الذكر فيه ويجزئ 
داً  فيمه ما  يجزئ في سمجود الصاة. والافضمل أن يقول فيه: »سمجدت لك تعبُّ
ورقّماً لا  مسمتكبراً عمن عبادتك ولا مسمتنكفاً ولا مسمتعظاً، بل أنما عبد ذليل 

خائف  مستجير«.

)مسـألة 194(: لا تجوز قراءة البسملة في الفريضة بنيّة الجزئية في الصاة  
إلا بنية تعيينها لسورة خاصة. وإذا لم يعينها لسورة فإن قصد بها الذكر أو القرآن  
من دون نية الجزئية لم تبطل الصاة، وإن قصد بها الجزئية عمداً بطلت  الصاة، 
وإن كان سمهواً لم تبطلهما، لكمن لا يُجتزأ بهما، بل لابد من إعادتها  للسمورة التي 

يريد قراءتها.

ولو عينها لسمورة فليس له أن يقرأ بها غيرها، بل لابدّ من إعادتها للثانية  
إذا جاز العدول إليها، على ما يأتي التعرض لموارده.

)مسـألة 195(: يكفمي في تعيين البسمملة للسمورة الاجممالي الارتكازي  
الناشمئ ممن العمادة، فلو كان ممن عادته أن يقرأ سمورة الاخاص بعمد الفاتحة 
فجاء  بالبسملة لها جرياً على عادته من دون التفات تفصيلي لذلك وقعت لسورة  
الاخاص ولم يحتج لاعادتها. وهكذا الحال في كل ما هو مشمترك بين السور  مما 

يقع في أوائلها مثل )ألم( و)حم( و)الحمد لله( و)تبارك الذي( وغيرها.

د في السمورة التمي قصدها لها لم   )مسـألة 196(: إذا قمرأ البسمملة ثم تردَّ
يجتزئ بها، بل لابد من إعادتها للسورة التي يريد قراءتها.

)مسـألة 197(: إذا عزم في أول الصاة على قراءة سمورة خاصة ثم غفل  
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عنها وقرأ غيرها جرياً على عادته أو لامر آخر اجتزأ با قرأ.

)مسـألة 198(: الأحموط وجوبماً عمدم الزيمادة عملى سمورة واحمدة في  
الفريضمة، وذلمك بمأن يأتي با زاد على السمورة عملى أنّه جزء ممن الصاة إلّا في  
مموارد العمدول الاتية، أمّا إذا أتى به لا بقصد الجزئية بل با أنّه قراءة للقرآن فا  
بمأس به. وكذا لا بأس بالإتيان بأكثر من سمورة في النوافمل مطلقاً، بل جملة من  

النوافل يستحب فيها ذلك أو يلزم.

)مسألة 199(: لا يجوز الاقتصار في ركعة واحدة من الفريضة على سورة  
)الضحمى( ولا على سمورة )ألم نشرح( ولا على سمورة )الفيل( ولا على سمورة  
)الايماف(، بل ممن أراد قمراءة إحدى هذه السمور لزم عليه الجممع في الركعة  
الواحمدة بمين السمورتين الُاوليين أو السمورتين الاخيرتمين مع الترتيمب بينها  

والبسملة في كل منها.

م   الجحمد  أو  التوحيمد  ممن سمورة  العمدول  )مسـألة 200(: لا يجموز 
وهي الكافمرون م إلى غيرهما، ولا من إحداهمما لاُخرى. ويكفي في عدم جواز  
العدول الشروع بالبسمملة. وأما العدول من بقيّة السمور فا يجموز إذا قرأ ثلُثي  

السورة، بل الأحوط وجوباً عدم العدول مع تجاوز النصف.

)مسـألة 201(: من أراد أن يقرأ سورة الجمعة أو المنافقين في يوم الجمعة  
فنسي وقرأ سورة التوحيد جاز له العدول منها والرجوع إلى ما أراد قراءته أولًا،  
سواءً كان ذلك في صاة الصبح أم الظهر أم العر، أما لو تعمّد قراءة التوحيد  
ممن أول الامر فالأحوط وجوباً عدم العدول منها، كا أن الأحوط وجوباً عدم  

العدول من سورة الجحد للسورتين المذكورتين مطلقاً.

)مسـألة 202(: يتخمير المصملي في الثالثمة ممن المغمرب والاخيرتمين من  
الرباعيمة بين قراءة الفاتحمة والذكر، من دون فرق بين الإممام والمأموم والمنفرد.  



 والذكمر أفضمل للمأمموم، بمل همو الأحموط اسمتحباباً. وفي أفضليتمه للإممام 
والمنفرد إشكال.

)مسـألة 203(: لا يجب مساواة الركعتين الاخيرتين في القراءة أو الذكر،  
بل يجوز القراءة في إحداهما والذكر في الُاخرى.

)مسألة 204(: يجوز العدول من الذكر قبل إكاله إلى القراءة، وكذا  العكس.

)مسألة 205(: إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الاخر فا يجتزئ به، بل  
لابدّ من الاستئناف له أو لبديله. أما إذا عزم من أول الامر على الإتيان بأحدهما  
أو كان من عادته ذلك فنسي وأتى بالاخر فإنه يجتزئ به، وكذا إذا قرأ باعتقاد  أنه 
في الُاوليمين فتبمين أنه في الاخيرتين أو اعتقد أنه في الاخيرتين فاختار القراءة  ثم 
تبمين أنه في الُاوليين، أو اعتقد أنه في الُاوليين فغفل وأتى بالتسمبيح   ثم تبيّن أنّه 

في الاخيرتين، فإنه يجتزئ با أتى به في جميع ذلك ولا يحتاج  لاستئناف.

)مسألة 206(: يكفي في الذكر في الركعتين الاخيرتين أن يقول: )سبحان  
الله والحممد لله ولا إلمه إلا الله والله أكمبر( ممرة، والافضمل ثاثماً، أو يقمول: 
 )سبحان  الله والحمد لله ولا إله إلا الله( ثاثاً، أو يقول: )الحمد لله وسبحان الله 
والله أكبر(  مرة، أو يسبح ويحمد الله ويستغفر. بل يحتمل الاجتزاء بمطلق الذكر 
ممن دون  تحديمد بصمورة خاصمة، لكن الأحموط وجوباً الاقتصمار على إحدى 

الصور  المتقدمة. والأولى في غير الصورة الاخيرة إضافةُ الاستغفار.

)مسألة 207(: يجب الجهر على الرجال بالقراءة في الصبح والُاوليين من  
المغرب والعشاء، ولا يجب على النساء فيها، بل يتخيّرن بينه وبين الاخفات.

)مسـألة 208(: يجمب الاخفمات عملى الرجمال والنسماء في القمراءة في  
الظهرين، كا يجب عليهم جميعاً الاخفات في ثالثة المغرب والركعتين  الاخيرتين 
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من الرباعية، سواء اختار المصلي الذكر أم القراءة.

)مسـألة 209(: يسمتحب الجهمر بالبسمملة في الُاوليمين ممن الصماة 
الاخفاتية،  بل حتّى في الاخيرتين لو اختار القراءة، وإن كان الأحوط اسمتحباباً 

الاخفات،  بل يجب على المأموم في الجاعة.
)مسـألة 210(: يجب الجهمر في صاة الجمعة، ويسمتحب في صاة ظهر  

يوم الجمعة تماماً كانت أو قراً.

)مسألة 211(: يتخير المصلي بين الجهر والاخفات فيا عدا القراءة وذكر  
الركعتين الاخيرتين، كتكبيرة الاحرام وذكر الركوع والسجود والتشهد  والتسليم.

)مسـألة 212(: تقدم عند المكام في تكبيرة الاحرام حمدّ الكام المعتبر 
في  جميمع الالفماظ المواردة في الصماة. أما الجهمر والاخفات في المقمام فالظاهر 
أن  المرجمع فيهما إلى العرف، فالاخفات ما يصدق بمه الاسرار عرفاً، والأحوط  
وجوبماً فيه عدم ظهور جوهر الصوت، والجهر ما يصدق به الاعان والاظهار  
عرفاً لارتفاع الصوت، والأحوط وجوباً فيه ظهور جوهر الصوت. وعلى ذلك  
لا يجمزئ في الجهر ولا الاخفات رفع الصوت من دون ظهور جوهره، كالكام  

المرتفع الصادر من المبحوح.
)مسألة 213(: لا بأس بارتفاع الصوت المفرط في القراءة والاذكار المأتي  

بها لا بنيّة الجزئية من الصاة، كا يكون من بعض المنبّهين لصاة الجاعة.

)مسألة 214(: إذا جهر المصلي في موضع الاخفات أو أخفت في موضع  
الجهمر عممداً بطلمت صاته، وإذا كان ناسمياً أو جاهماً بالحكمم م ولو للجهل  
بضابمط الجهمر والاخفات م صحت صاتمه. نعم إذا كان ممتردداً حين الصاة  
فجهمر أو أخفمت برجاء المطلوبية وانكشمف مخالفة ما أتى بمه للواقع فالأحوط  

وجوباً له الاعادة.



)مسـألة 215(: إذا تذكّر الناسي أو علم الجاهل في أثناء القراءة أو الذكر 
أو  بعدهما لم تجب عليه إعادة ما قرأه.

)مسـألة 216(: يجمب في القمراءة والذكمر وغيرهمما ممما همو مطلوب في  
الصماة أن يكمون على النهمج العربي، فا يجمزئ الملحون ولا الترجممة، نظير ما  
تقدم في تكبيرة الاحرام. نعم لا يلزم ذلك في الذكر المأتي به لا بقصد الجزئية  في 

الصاة.
)مسألة 217(: يجب حذف همزة الوصل في الدرج إن لم تفصل عا قبلها  
بسكتة مثل همزة )الله( و)الرحمن( و)الرحيم( و)اهدنا( وغيرها، كا يجب  إثباتها 
مع الوقوف على ما قبلها، ويجب إثباب همزة القطع مثل همزة )إياك(  و)أنعمت( 

و)أشهد( ونحوها.
)مسـألة 218(: الظاهر جواز الوقوف بالحركة والوصل بالسكون، وإن 
كان  الأحوط استحباباً ترك الامرين معاً. ولا يجوز تبديل الحركة بحركة اُخرى، 

وإلا  كان الكام ملحوناً باطاً.
)مسـألة 219(: الظاهمر عدم وجموب المدّ في الواو السماكنة المضموم ما  
قبلها والياء السماكنة المكسمور ما قبلها، والالف المفتموح ماقبلها إذا كان بعدها  
همزة وإن كانتا في كلمة واحدة، مثل )جاء( و)ماء( و)سُوء( و)جيء(. بل وكذا  
إذا كان بعدها سمكون لازم كا في مثل )ضآلّين(. لكن لابدّ من ظهور الحروف  
المذكورة عرفاً وعدم حذفها بسمبب التقاء الساكنين. نعم يحسن المدّ في  الموردين 

المذكورين، خصوصاً الثاني، بل هو الأحوط استحباباً.
)مسـألة 220(: يجب إظهمار لام التعريف ولا يجموز إدغامها فيا بعدها 
إذا  كان بعدها أحد الحروف القمرية، وهي: الهمزة والباء والخاء والحاء  والعين 
والغمين والفاء والقاف والكاف والميم والواو والهاء والياء، كا في مثل  )الحمد( 
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و)العالمين( و)المسمتقيم(، وهو الأحوط وجوبماً قبل الجيم، كا في  )الجاني(، كا 
أن الأحوط وجوباً عدم إظهار لام التعريف بل تدغم فيا بعدها  إذا كان بعدها 

أحد الحروف الشمسية، وهي باقي الحروف الهجائية.

)مسألة 221(: يجب إدغام أحد الحرفين المتاثلين في الاخر إذا كان  الأول 
ساكناً وكانا في كلمة واحدة كا في )مدّ( و)عمّ(، وهو الأحوط وجوباً  فيا إذا كانا 
في كلمتمين، كما في )إذهب بكتابي( و)يدرككم(، وأمما إذا كان  الحرفان متقاربي 
المخمرج م كالتماء والدال والطاء، وكالثماء والذال، والضاد  والظماء م فا يدغم 
الأول إدغامماً تاماً، بل قد يظهر قليماً. ويجزئ فيه الجري  على ما تقتضيه طبيعة 
النطق من دون تكلّف كا في )عبدتم( و)قالت طائفة(  و)يلهث ذلك( ونحوها.

)مسـألة 222(: الأحوط وجوباً إدغام النون الساكنة م حتى نون التنوين 
م بما  بعدهما اذا كان بعدها أحد حروف )يرملون(. فمثمل )من ما( تقرأ: )مما(، 
ومثل  )أشمهد أن لا إله إلا الله( تقرأ: )أشمهد ألا إله إلا الله(، ومثل )محمد وآل 

محمد(  تقرأ: )محمدِ وّآل محمد(، وهكذا

)مسألة 223(: يتخير المكلف في القراءة بين القراءات المشهورة  المتداولة 
في زمان الائمةB. وإن كان الأولى اليوم القراءة على ما هو المثبت  في المصاحف 

المشهورة بين المسلمين.

)مسـألة 224(: يجوز في سمورة الفاتحة قراءة )مالك يوم الدين( و)ملك  
يوم الدين( وقراءة )صراط( و)سراط(، وإن كان الأولى الأول في المقامين.

)مسـألة 225(: يجموز في سمورة التوحيد قمراءة: )كُفُواً( بضمم الفاء مع 
الواو،  و)كُفْؤاً( و)كُفُؤاً( بضم الفاء وسكونها مع الهمزة. وإن كان الأولى الأول.

)مسـألة 226(: الأحموط وجوبماً في قوله تعالى: )قل هـو الله أحد * الله  



الصمد( إظهار تنوين )أحدٌ( وكره في الدرْج.

)مسـألة 227(: تجب الموالاة بين حروف الكلممة الواحدة بالمقدار الذي  
يتوقف عليه صدق الكلمة عرفاً، فإذا فاتت الموالاة سهواً بطلت الكلمة فتجب  
إعادتهما ولا تبطل الصاة بذلمك، وكذا الموالاة بين حمرف التعريف ومدخوله  
وبمين الضممير المتصل ومما يتصل به، ونحمو ذلك مما يُعمدّ كلمة واحمدة عرفاً.  
والأحموط وجوبماً عمدم الفصمل المعتد بمه بين حمرف الجر ومدخولمه وحرف  
العطف ومدخوله وحمرف النداء والمنادى، بل جميع الحروف ومدخولها،  وكذا 

المضاف والمضاف إليه.

وأما في غير ذلك، فإن كان الكام ذِكراً من تسمبيح أو تشمهد أو نحوهما،  
مما كان وظيفة المصلي فيه قصد أداء مضمونه ولو إجمالًا م ومنه التسليم م  فالازم 
ق  المحافظمة فيه على الموالاة بين المفردات في الجملمة الواحدة، وبين  الجمل المتعلِّ
بعضهما ببعمض، كالجملة الحاليمة والتعليلية مع مما قبلها،  وكالجممل المتعاطفة 
وغيرهما، فما يجموز الفصمل بينهما بالمكام الاجنبمي ولا  بالسمكوت الطويل 
الذي لا يتعارف عند أهل اللسمان إلا عند الاعراض عن  الكام، فمن سمكت 
بالمقمدار المذكمور بين أجزاء الشمهادتين في التشمهد أو ردَّ  السمام أو نحو ذلك 
لزمه اسمتئناف التشهد وعدم الاجتزاء با وقع منه، بخاف  ما لو فعل ذلك بين 
التسمبيحات الاربع عند تكرارها أو بين التشمهد والصماة على  النبي وآله وبين 
الصماة والتسمليم، حيث لاحاجة لاسمتئناف ما وقع، إلا أن يكون  السمكوت 
طويماً ماحيماً لصمورة الصاة فيسمتأنف الصاة، عملى ما يأتي عنمد  الكام في 

منافيات الصاة.

وأمما في القراءة التي لا يعتبر فيها إلا قصمد المصلي حكاية القرآن الكريم  
با حاجة لقصد المضمون، فا يقدح الفصل بالسكوت الطويل ولا بالاجنبي،  
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إلا أن يكون ماحياً لصورة الصاة.

)مسـألة 228(: إذا شمك في حركة كلمة أو في صورة نطقها أو غير ذلك 
مما  يشمترط في صحتها فإن كان في القراءة لم تُجز له القراءة بالوجهين، أو بجميع  
الوجموه المحتملمة، بل يجب عليمه التعلّم. ولو حصل له الشمك وهو في الصاة  
وتعذّر عليه التعلّم حالها قرأ بأحد الوجهين برجاء صحته، فإن انكشف صحته  

اجتزأ به وإلا أعاد الصاة. وكذا الحال في السام. 

وإن كان في ذكمر الله تعمالى أو النبميF أو الدعماء جماز النطمق بجميع  
الوجوه المحتملة مع نية الصاة إجمالًا بالصحيح منها والذكر المطلق بغيره.

)مسألة 229(: يجوز تكرار الاية أو الذكر أو الدعاء وإن لم يكن مطلوباً في  
الصاة. لكن لابدّ من عدم قصد الجزئية في الزائد، بل بقصد القرآنية أو الذكر  المطلق.

)مسـألة 230(: يجموز في القمراءة قصمد مضممون المكام ممن الدعماء  
والخطماب ونحوها في طول قصمد القرآنية، بأن يقصد بقراءة القرآن الكناية عن  

بيان مضمونه.

)مسـألة 231(: لا تصمح القمراءة والذكمر في الركعتمين الاخيرتين حال  
الممشي، بل الأحموط وجوباً فيها الطمأنينة على نحو ماتقمدم في تكبيرة الاحرام،  

وتقدم هناك سقوطها مع التعذر وعدم البطان بالاخال بها سهواً.

)مسألة 232(: إذا تحرك في حال القراءة قهراً وجب عليه السكوت، فإن  
لم يسكت غفلةً صحت صاته وقراءته ولم يجب عليه إعادة ما قرأ حال  التحرك، 
وإن كانمت إعادته أحوط اسمتحباباً، بل الاقوى عدم إعادته أيضماً إذا قرأ  قهراً 
لقوة الاسمتمرار بنحو فقَد السميطرة على نطقه، وإن كان الأحوط اسمتحباباً  فيه 

إعادة الصاة بعد إكالها أو استئنافها بعد قطعها.



)مسألة 233(: ما تقدم في تكبيرة الاحرام من حكم الاخرس يجري هنا.  
ولا يجب عليه الائتام.

)مسألة 234(: من لا يقدر إلا على الملحون ولو بتبديل بعض الحروف  أجزأه 
ذلك، ولا يجب عليه الائتام. وكذا إذا ضاق الوقت عن التعلّم من دون  تفريط منه.

)مسـألة 235(: من كان يعلمم بعض الفاتحة قرأه، والأحموط وجوباً أن 
يقرأ  من سائر القرآن بقدر بقيّتها ويأتي بالسورة بعد ذلك. وإذا لم يعلم شيئاً من  
الفاتحة قرأ من سمائر القمرآن، والأحوط وجوباً أن يكمون بقدرها وإذا قدر على  
السورة التامة أتى بها، وإذا لم يقدر على ذلك فالأحوط وجوباً أن يقرأ من  القرآن 
بقدرهما. وإن لم يعلم شميئاً ممن القرآن أجزأه أن يكبّر ويسمبّح بقدر ما  يُحسمن، 

والأحوط وجوباً أن يكون بقدر الفاتحة والسورة.

)مسـألة 236(: يجمب تعلّم القراءة والذكر ونحوهمما مما يجب في الصاة  
ممع القدرة عرفماً على ذلك، كا يجب تعلّمم النهج العربي المعتمبر فيه، ولا يجزئ  
الناقمص أو البمدل حينئذٍ. ولمو فرّط حتى ضماق الوقت عمن التعلّم فالأحوط 
وجوبماً  الاتممام ممع القدرة عليمه، ومع تعمذّره أو كمون النقص في غمير القراءة 

فالأحوط  وجوباً الجمع بين الاداء بالناقص والقضاء.

)مسألة 237(: إذا قرأ أو ذكر بالوجه غير الصحيح معتقداً صحته جهاً 
أو  نسياناً ولم يلتفت إلا بعد مضي محل التدارك أجزأه ما وقع وصحت صاته.

)مسـألة 238(: إذا نسي القراءة أو الذكمر أو بعضها حتى وصل إلى حدّ  
الركموع مى وصحت صاته، ولو ذكر بعد الهوي للركوع قبل الوصول لحدّه  
رجع وتدارك ما نسميه. وكذا إذا ترك شيئاً لاعتقاد عدم وجوبه، كا إذا دخل في  

الجاعة باعتقاد أن الإمام في الأوليين فتبين أنه في الاخيرتين.
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)مسـألة 239(: إذا شمك في القمراءة أو الذكمر قبمل التكبمير للركموع أو 
القنوت  أتى با شك فيه، بل هو الأحوط وجوباً إذا كان الشك بعد التكبير قبل 
الركوع،  أما لوشك بعد الدخول في الركوع مى في صاته وبنى على أنه قد أتى 
با  شمك فيه. بل الظاهر ذلك أيضاً لو حصل الشمك بعمد الدخول في القنوت، 
وإن  كان الأحوط اسمتحباباً فيه الرجوع والإتيان با شمك فيه ثم إعادة القنوت 

برجاء  المطلوبية.

)مسـألة 240(: تسمتحب الاسمتعاذة قبل الشروع في القمراءة في الركعة  
الُاولى بمأن يقمول: »أعوذ بالله ممن الشميطان الرجيمم«. والأولى الاخفات بها،  
الترتيمل في القمراءة، وتحسمين الصوت با غنماء، والوقف عملى فواصل الايات  
والسمكتة بين الحمد والسمورة، وبين السمورة وتكبير الركوع، أو القنوت، وأن  
يقمول بعمد قراءة التوحيد: )كذلك الله ربي( أو )ربنما( وأن يقول بعد الفراغ من  
الفاتحمة )الحمد لله رب العالمين(، والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام، وقراءة  بعض 
السمور في بعض الصلوات كقمراءة )عمّ( و)هل أتى( و)الغاشمية( و)البلد(  في 
صماة الصبمح، وسمورة )الاعلى( و)الشممس( ونحوهمما في الظهر والعشماء،  

وسورة )النر( و)التكاثر( في العر والمغرب. 

ويستحب قراءة سورة الجمعة  في الركعة الُاولى وسورة الاعلى في الركعة 
الثانية من العشمائين ليلة الجمعة،  وقراءة سمورة الجمعمة في الُاولى والتوحيد في 
الثانيمة ممن صبحها، وقمراءة سمورة  الجمعمة في الُاولى والمنافقمين في الثانية من 
ظهريهما، وقمراءة سمورة )هل أتمى(  في الُاولى و)هل أتماك( في الثانيمة في صبح 
الخميس والاثنين، ويستحب في كل  صاة قراءة )التوحيد( في الُاولى و)القدر( 
في الثانيمة، وروي أيضماً عكس  ذلمك، وإذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيها من 

فضل اُعطي أجر السورة التي  عدل عنها مضافاً إلى أجرهما.



)مسـألة 241(: يكمره تمرك سمورة التوحيمد في الفرائض الخممس ليوم 
واحمد،  ويكمره قراءتهما بنَفَس واحمد، وقراءة سمورة واحدة في كلتما الركعتين 
الُاوليمين إلا  سمورة التوحيد فإنه لا يكره الاقتصمار عليها في صاة واحدة، بل 

في جميع  الصلوات.

الفصل الخامس

في الركوع
وهمو واجب في كل ركعة مرة،فريضةً كانت أو نافلةً، عدا صاة الايات،  
على ما يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى. كا أنه ركن تبطل الصاة بزيادته  ونقيصته 
عمداً وسمهواً، عدا صماة الجاعة، فا تبطل بزيادته للمتابعمة، كا  يأتي في محله 
إن شماء الله تعمالى، وعمدا النافلة فا تبطل بزيادته فيها سمهواً عملى  كام يأتي في 

مباحث الخلل.

ويجب فيه اُمور:

الأول: الانحنماء بقصمد الركموع إلى الإممام بمقمدار تصل معمه أطراف  
الاصابمع إلى الركبتمين لمو كان السماقان مسمتقيمين ولم ينثنيا إلى الإممام. وغير  
مسمتوي الخلقة م لطمول اليدين أو قِرَهما أو طول الجثمة أو قِرَها م يرجع في  

مقدار الانحناء إلى مستوي الخلقة.

الثـاني: الذكر، ويجزئ فيه: »سمبحان ربي العظيم وبحمده« أو »سمبحان  
الله« ثاثاً. بل يجزئ مطلق الذكر من تحميد وتكبير وتهليل إذا كان بقدر الثاث  
الصغريات، ويجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والثاث الصغريات، وكذا  بينها 
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وبين غيرهما من الاذكار، ويشترط في الذكر العربية على نحو ما تقدم في  القراءة.

)مسـألة 242(: يجمزئ »سمبحان الله« ممرة واحدة للمريض الذي يشمق 
عليمه  الثاث، وكمذا مع ضيق الوقت عنها أو وجمود ضرورة عرفية من خوف 
أو نحموه.  والأحموط وجوبماً الاقتصار في المضرورة العرفية على مما إذا كانت 

مستوعبة  للوقت.

)مسـألة 243(: يجري في الاخرس والعاجمز عن تعلّم الصحيح ما تقدم 
في  القراءة.

)مسـألة 244(: من نسي الذكر حتى رفع رأسمه ممن الركوع وخرج عن 
حدّه  الواجب صحت صاته.

)مسألة 245(: من قال في الركوع »سبحان ربي الاعلى وبحمده« لم  يجتزئ 
به إلا أن يضيف من الذكر ما يكون معه المجموع بقدر ثاث  تسبيحات.

الثالـث: الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب على الأحوط وجوباً، بالمقدار  
المتقدم في تكبيرة الاحرام والقراءة.

الرابـع: رفع الرأس منمه حتى يعتدل قائماً. والأحوط وجوبماً الطمأنينة  
حالمه، ولمو أخلّ بها سمهواً لم تبطل صاتمه. وكذا لو أخل بالاعتمدال إذا خرج 
 عمن  حمدّ الركموع. وقمد تقمدم في القمراءة بعمض الفمروع المتعلقمة بالطمأنينة، 

وهي  تجري هنا.

)مسألة 246(: إذا عجز عن الانحناء بالمقدار المتقدم م ولو بالاعتاد على  
شيء من عصا أو غيرها م ركع جالساً إذا تمكّن من الانحناء حال الجلوس بقدر  
الانحنماء للركوع حال القيام. وإن تعذر الانحناء بالمقدار المذكور حتى جالسماً  
فالأحوط وجوباً الانحناء بظهره بالمقدار الميسمور وهو قائم، فإن تعذّر الانحناء  



بظهره ولو قلياً صلّى قائاً بالاياء ويومئ للركوع برأسه، فإن تعذّر كان ركوعه  
بتغميض عينيه.

)مسـألة 247(: إذا كان كالراكمع خِلقة أو لعارض فإن أمكنه الانتصاب 
التمام  للقمراءة وللهموي للركموع م ولو بالاسمتعانة بشيء م وجمب، وإلا اكتفى 
بالميسمور  ولمو بالخمروج عن حدّ الركموع لخصوص الهوي للركموع، وإن تعذّر 
عليمه الخمروج  عن حدّ الركوع رأسماً أومأ برأسمه للركوع أو بعينيمه على النحو 
 المتقمدم في ممن  يتعمذّر عليمه القيمام في الصماة، وإن كان الأحوط اسمتحباباً له 
مع القدرة الانحناء  قلياً بنحو لا ينزل عن حدّ الركوع، ومع تعذّر ذلك لكونه 

في آخر مرتبة من  الركوع يرفع رأسه قلياً ثم يهوي إلى حاله بنيّة الركوع.

)مسألة 248(: يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع، فلو انحنى بقصد  
أممر آخمر م كتناول شيء م فليس له أن ينوي بعمد تحقق الانحناء منه الركوع، بل  

لابد من الرجوع للقيام ثم الركوع منه.

)مسـألة 249(: إذا نسي الركوع فهوى إلى السمجود، فإن ذكر قبل وضع  
جبهتمه عملى الارض رجمع إلى القيام ثمم ركع، والأحموط وجوبماً الاعتدال في  
القيمام. وإن ذكمر بعد وضع جبهته على الأرض في السمجدة الأولى قام فركع ثم 
يسمجد سمجدتين ويمضي في صاته، ويكون كمن زاد سجدة في صاته سهواً، 
وإن ذكمر بعد وضمع جبهته على الأرض في السمجدة الثانيمة بطلت صاته على 
الأحموط وجوباً  فيأتي بالمبطل قبل اسمتئناف الصماة.  هذا في الفريضة، وأما في 

النافلة فا تبطل الصاة، بل يرجع ويتدارك الركوع،  ويأتي با بعده.
)مسألة 250(: إذا هوى للركوع ثم نسي وهوى للسجود، فإن كان نسيانه  
قبل الوصول إلى حدّ الركوع كان كمن نسي الركوع الذي تقدم حكمه في  المسألة 

السابقة. وإن كان نسيانه بعد الوصول إلى حدّ الركوع حسب له الركوع. 
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وحينئمذٍ إن التفت قبل أن يخرُج عن الانحنماء في نزوله رجع راكعاً وأتى  
بالذكمر إن كان لم يمأت بمه ثم قام منتصبماً وهوى للسمجود، وإن لم يلتفت حتى  

خرج عن الانحناء أو حتى سجد مى في صاته وصحّت منه.

)مسـألة 251(:حدّ ركموع الجالس أن ينحنمي قدر انحنماء الراكع قائاً. 
وممع  العجز عن ذلك فالأحموط وجوباً الانحناء بالمقدار الميسمور، ومع تعذّره 

يركع  بالاياء برأسه، ومع تعذّره فبتغميض عينيه.

)مسـألة 252(: إذا شمك في الركوع قبل الهوي للسمجود أتمى به، أما لو 
شمك  فيه بعد الهوي للسمجود قبل وضع جبهته عملى الارض أو بعده فإنه يبني 

على أنه  ركع ويمضي في صاته.

)مسـألة 253(: يستحب التكبير قبل الركوع، ورفع اليدين حال التكبير  
ووضمع الكفين على الركبتمين اليمنى على اليمنى واليرى عملى اليرى، ممكّناً  
كفّيمه ممن عينيها، وردّ الركبتين إلى الخلف، وتسموية الظهر، وممدّ العنق موازياً  
للظهمر، وأن يكون نظره بمين قدميه، وأن يُجنِّح بمرفقَيمه، وأن يضع اليمنى على  
الركبمة قبمل اليرى، وأن تضع المرأة كفّيها على فخذيها، وتكرار التسمبيح ثاثاً  
أو خمسماً أو سمبعاً أو أكثمر وكلما زاد كان أفضمل، وأن يكون الذكمر وتراً، وأن  
يقمول قبل التسمبيح: )اللهم لك ركعت ولك أسملمت وعليمك توكلت وأنت 
ربي  خشمع لك قلبي وسممعي وبري وشمعري وبشري ولحمي ودمي ومخي  
وعصبي وعظامي وما أقلّته قدماي، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحر(،  
وأن يصملي عملى النبي وآله في الركموع، وأن يقول بعد الركموع حين الانتصاب  
منه: »سممع الله لمن حمده«، وأن يضم اليمه: »الحمد لله رب العالمين« أو أن  يضم 
إليمه: »أهل الجبروت والكبريماء والعظمة والحممد لله رب العالمين«، وأن  يرفع 

يديه لانتصاب المذكور ثم يكبر.



)مسـألة 254(: يكمره في الركموع أن يطأطمئ رأسمه أو يرفعمه إلى فوق، 
وأن  يضمم يديمه إلى جنبيه، وأن يضع إحدى الكفين على الُاخرى ويدخلها بين  
ركبتيه، وأن يقرأ القرآن في الركوع، وأن يجعل يديه تحت ثيابه ماصقاً  لجسده.

الفصل السادس

في السجود
وهو وضع الجبهة على الارض بقصد الخضوع. والواجب منه في كل  ركعة 
سمجدتان. وهما معاً ركن تبطل الصماة بنقصانها معاً في الركعة الواحدة  عمداً 
وسهواً، كا تبطل بزيادتها فيها عمداً، بل سهواً أيضاً على الأحوط  وجوباً. ولا 
تبطل بزيادة واحدة ولانقصها سهواً، ويجب فيه م مضافاً   إلى ما سبق في مبحث 

مكان المصلي من لزوم مماسة الجبهة لما يصح السجود  عليه م اُمور:

الأول: السمجود على سمبعة أعضاء: الجبهة والكفمين والركبتين وإبهامَي  
الرجلين. ويستحب إضافة الانف إليها.

)مسألة 255(: المدار في الزيادة والنقيصة والركنية على وضع الجبهة دون  
بقية الاعضاء.

)مسـألة 256(: يشترط مماسة الجبهة لما يصح السجود عليه، على ماتقدم  
في مبحث مكان المصلي، ولا يشترط ذلك في بقية الاعضاء.

)مسـألة 257(: الأحوط وجوباً السجود على باطن الكفين، ومع تعذّره  
ينتقل للظاهر، ومع تعذّره يسمقط وضع اليدين في السمجود، وإن كان الأحوط  

استحباباً السجود على الاقرب فالاقرب من الذراع والعضد.
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)مسـألة 258(: يكفي في الجبهة المسممى ولو قلياً، كما يكفي أن يكون  
متفرقماً غير مجتمع كالسمجود على الحصى الناعم أو السمبحة من الطين، ويجزئ  
المسمى أيضاً في بقية الاعضاء، وإن كان الأحوط استحباباً في الكفّين  استيعابها 

عرفاً. ويكفي في الابهامين أيُّ جزء منها. وإن كان الأحوط  استحباباً طرفها.

)مسـألة 259(: لابمد في السمجود عملى كل عضو من الاعتماد عليه ولو  
قلياً، ولا يكفي مجرد مماسّته لما يوضع عليه مع الاعتاد على غيره.

الثاني: الذِكر، على نحو ما تقدم في الركوع، إلا أن التسبيحة الكبرى  فيه: 
»سمبحان ربي الاعلى وبحمده«، ولو جاء بتسمبيحة الركموع وجب إكالها،  على 

نحو ما تقدم في الركوع لو أتى فيه بتسبيحة السجود.

والمازم أن يكمون الذكر حمال وضع المسماجد بتامها، واسمتقرارها في  
مكانهما، ولا يكفي فيه وضع الجبهة. ولمو أتى به مع رفع بعضها أو تحرّكه عمداً  
بطلت الصاة. ولو كان ذلك سمهواً أو جهاً لم تبطل، والأحوط وجوباً حينئذٍ  

إعادة الذكر بعد وضع المساجد واستقرارها.

الثالث: الطمأنينة حال الذكر، على نحو ما تقدم في الركوع.

الرابـع: رفمع الرأس بمين السمجدتين حتى ينتصمب جالسماً مطمئناً، بل  
الأحموط وجوبماً ذلمك بعد السمجدة الثانيمة ممن الركعمة الُاولى والثالثة، وهو  

المعروف بجلسة الاستراحة.

الخامـس: عمدم ارتفاع مسمجد الجبهة عن بقية المسماجد بأكثمر من أربع  
أصابع وعدم انخفاضه بأكثر من ذلك، بل الأحوط وجوباً عدم انخفاضه بأكثر  

من ذلك عن الرجلين وإن كان مساوياً لبقية المساجد.

)مسألة 260(: إذا وضع جبهته على الموضع المرتفع أكثر من أربعة أصابع  



سمهواً، فإن كان بحدٍّ لا يصدق معه السمجود جاز له رفع رأسمه والسجود على  
الموضع المنخفض، كا يجوز إزالة المرتفع وإكال الهوي للسجود، وإن كان  بحدٍّ 
يصدق معه السمجود فالأحوط وجوباً إزالة المرتفع وإكال الهوي أو جرّ  الجبهة 

للموضع المنخفض، من دون رفع للرأس.

)مسألة 261(: إذا ارتفعت جبهته عن المسجد قهراً فلذلك صورتان:

الُاولى: أن يكمون بعمد اسمتقرارها عملى المسمجد وركودها، فتحسمب له  
سجدة من دون فرق بين إدراك الذكر فيها وعدمه. وحينئذٍ إن أمكن حفظها عن  
الرجوع للمسجد ثانياً وجب ولزم الجلوس منها. وإن رجعت قهراً للمسجد لم  
تحسمب الثانية سمجدة، بل إن كان ذلك في الُاولى وجب الإتيان بالسجدة الثانية  

بعد الجلوس منها.

الثانيـة: أن يكون ذلك قبل اسمتقرارها على المسمجد م كما يتفق كثيراً مع  
العجلمة م فمإن عادت ثانيماً قهراً فالأحموط وجوباً الإتيمان بالذكمر فيها برجاء 
الجزئية  من دون أن تحسب سجدة ثانية، بل إن كان ذلك في الُاولى وجب الإتيان  
بالسمجدة الثانيمة بعد الجلوس منهما. وإن أمكن حفظها عن الرجوع للمسمجد 

ثانياً  فالأحوط وجوباً استئناف الصاة بعد فعل المبطل.

)مسـألة 262(: إذا عجمز عن السمجود التام فالأحموط وجوباً الانحناء  
بالمقدار الممكن ووضع الجبهة على ما يصح السمجود عليه ووضع بقية  المساجد 
في مواضعهما، ومع تعذّر الانحناء يتعين الاياء برأسمه، وإلا فبعينيه  وإلا فبقلبه 

على ما تقدم في فصل القيام، وتقدّم ما يتعلق بذلك من الفروع  فراجع.

)مسـألة 263(: من كان بجبهته قرحة أو نحوها إن أمكنه السمجود على  
أطراف الجبهة ولو بحفر حفيرة ليقع السليم منها على الارض وجب، فإن تعذّر  
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ذلك سمجد على ذقنه وهو أسمفل الوجمه. فإن تعذر ذلك فالأحموط وجوباً أن  
ماً الانف على غيره. يسجد على شيء من وجهه مقدِّ

)مسـألة 264(: من نسي سجدة أو سجدتين، فإن ذكر قبل الركوع رجع  
وأتى با نسيه وبا بعده، وإن ذكر بعد الدخول في الركوع فإن كان المنسي  سجدة 
واحدة مى في صاته وقضاها بعد الفراغ من الصاة، وإن كان المنسي  سجدتين 
بطلمت صاته. همذا في الفريضة، وأمما في النافلة فا تبطل الصماة، بل  يرجع 
ويتدارك السمجود حتى لو كان سمجدة واحدة، ثم يأتي بما بعده حتى  الركوع.

)مسألة 265(: من نسي السجود حتى سلم، فإن كان المنسي سجدتين من  
ركعمة بطلت صاته، من دون فرق بين الفريضمة والنافلة، وإلا صحت صاته  

وقى ما نسيه.

)مسـألة 266(: إذا شمك في السجود قبل أن يسمتوي قائاً م ولو في حال  
النهوض م أو قبل الدخول في التشهد رجع وأتى به، وإن شك فيه بعد أن  يستوي 
قائاً أو بعد الدخول في التشمهد م ولو بقول: بسمم الله وبالله م بنى على  أنه أتى به 

ومى في صاته.
)مسـألة 267(: يسمتحب التكبمير حمال الانتصماب بعد الركموع وقبل 
السجود،  ورفع اليدين حال التكبير، والسبق باليدين إلى الارض قبل الركعتين 
عند الهوي  للسمجود، واستيعاب الجبهة في السمجود عليها، والارغام بالانف، 
وبسمط  اليديمن مضمومتي الاصابع حتمى الابهام أزاء الُاذنمين متوجهاً بها إلى 
القبلة،  وشغل العين بالنظر إلى طرف الانف حال السجود، والدعاء قبل الشروع 
في  الذكر فيقول: »اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت  
وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبره، الحمد لله رب  العالمين 
تبارك الله أحسمن الخالقين«، ويسمتحب تكرار الذكر وأن يكون وتراً،  واختيار 



التسمبيح فيه والافضل التسمبيحة الكبرى منه، وتكرارها ثاثاً أو خمساً أو  سبعاً 
أو أكثر، وكلا زاد كان أفضل. 

وأن يسجد على الارض بل التراب،  ومساواة موضع الجبهة للموقف، بل 
المساواة في جميع المساجد، والتجافي  حالَ السجود يعني رفع البدن عن الارض، 
مح بمعنمى أن يباعد بمين  عضديه عن جنبيه ويديه عمن بدنه، والدعاء في  والتجنُّ
السمجود با يريد من حوائج  الدنيما والاخرة، خصوصاً الرزق، فيقول: »ياخير 
المسمؤولين وياخير المعطين  ارزقني وارزق عيالي ممن فضلك، فإنك ذو الفضل 

العظيم«. 

وأن يصملّي عملى  النبي وآلهF في السمجدتين والتمورك في الجلوس بين 
السمجدتين وبعدهمما،  بمأن يجلس على فخمذه وأليته اليرى جاعماً ظهر قدمه 
اليمنى على بطن  اليرى، وأن يقول في الجلوس بين السمجدتين: »أسمتغفر الله 
ربي وأتوب  إليه«، وأن يكبّر بعد الرفع من السجدة الُاولى بعد الجلوس مطمئناً، 
ويكمبّر قبل  السمجدة الثانية وهو جالمس، ويكبّر بعد الرفع ممن الثانية كذلك، 
ويرفمع اليديمن  حال التكبميرات، ووضمع اليدين على الفخذيمن حال الجلوس 
اليمنمى عملى  اليمنى واليرى على اليرى، وأن يبسمط كفيمه على الارض عند 
القيمام ثم يقوم  رافعماً ركبتيه قبل يديه، وأن يقول بين السمجدتين: »اللهم اغفر 
لي وارحمنمي  وأجُمرني وادفمع عنمي إني لمما أنزلمت إلَيَّ ممن خير فقير، تبمارك الله 
رب العالممين« وأن يقمول عند النهموض: »بحول الله وقوته أقموم وأقعد وأركع 
وأسمجد« أو  »بحولك وقوتك أقوم وأقعد«، والافضمل أن يضم إليه: »وأركع 
وأسمجد«، وأن  يطيل السمجود ويكثر فيه من الذكر والتسبيح، ويباشر الارض 

بكفيه، وزيادة  تمكين الجبهة.

)مسـألة 268(: يسمتحب للمرأة وضع اليدين بعمد الركبتين عند الهوي  
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للسمجود وعمدم تجافيها، بمل تفرش ذراعيهما وتلصق بطنها بمالارض، وتضم  
أعضاءها ولا ترفع عجيزتها حال النهوض للقيام، بل تنهض معتدلة. 

)مسـألة 269(: يكره الاقعاء في الجلوس بين السمجدتين وبعدهما أيضاً،  
وهمو: أن يعتمد بصدر قدميه على الارض ويجلس على عقبيه. ويكره أيضاً  نفخ 
موضع السجود، وأن لا يبقي يديه على الارض بين السجدتين، وأن يقرأ  القرآن 

في السجود.

الفصل السابع

في التشهد
وهمو واجمب في الثنائية ممرة بعد رفع المرأس من السمجدة الاخيرة من  
الركعمة الثانية، ويجب أن يضيف إليهما في الثاثية والرباعية مرة اُخرى بعد رفع  
الرأس من السمجدة الاخيرة من الركعة الاخيرة. وهو واجب غير ركن، فتبطل  
الصماة بنقصه وزيادته عممداً، ولا تبطل بنقصه وزيادته سمهواً، وإنا يجب مع  

نقصه سهواً قضاؤه بعد الصاة، على تفصيل يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى.

)مسألة 270(: يجزئ في التشهد أن يقول: »أشهد أن لا إله إلا الله وحده  
لاشريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صلّ على محمد وآل  محمد«. 
والأولى عدم الخروج عن هذه الكيفية. وإن كان الظاهر الاجتزاء  بالشمهادتين، 
وبالصماة عملى النبي وآلمهF بأي صمورة حصلت. بمل الظاهر عمدم  جزئية 

الصاة على النبي وآلهF من التشهد. نعم الأحوط وجوباً عدم تركها.

)مسـألة 271(: يجب في التشهد العربية، وعدم اللحن، ومع الجهل يجب  
التعلمم، وممع العجز يجزئ الميسمور ولو مع الترجمة على نحو مما تقدم في تكبيرة  



الاحمرام، كما تقدم فيها حكمم الاخرس. وتقمدم في القراءة حكمم من فرّط في  
التعلّم ملتفتاً. وحكم من قرأ خطأً وهو يعتقد صحة ما أتى به.

)مسـألة 272(: يجب في التشمهد الجلموس، ومع تعذّره يجتزئ بالميسمور  
مقدماً القيام على الاضطجاع والاستلقاء.

)مسألة 273(: الأحوط وجوباً الطمأنينة حال التشهد، على نحو ما تقدّم  
في تكبيرة الاحرام والقراءة وغيرهما.

)مسـألة 274(: إذا نسي التشمهد الأول في الرباعيمة والثاثية فذكر حال 
القيام  قبل الركوع وجب عليه الجلوس والإتيان به، وإن ذكره بعد الركوع مى 
في  صاته، ووجب عليه قضاؤه في ضمن سجود السهو، فيجتزئ بتشهد سجود  
السمهو عن التشهد المنسي. وإذا نسي التشهد الاخير في جميع الصلوات فإن  ذكر 
قبل التسمليم المخرج عن الصاة رجع وأتى به ثم سملم. وان ذكره بعد  التسليم 
المخرج قضاه منفرداً. والأحوط اسمتحباباً الإتيان بسجود السهو أيضاً.  هذا في 

الفريضة، وأما النافلة فيأتي الكام فيها في مباحث الخلل إن شاء الله  تعالى.

)مسـألة 275(: إذا شك في التشمهد بعد القيام أو بعد الشروع في السام 
بنمى  عملى الإتيمان بمه، وممى في صاته. وإن شمك فيه قبمل ذلمك م ولو حال 

النهوض  قبل أن يستوي قائاً م وجب عليه الإتيان به.

)مسـألة 276(: يكمره الاقعماء فيمه، بل هو أشمدّ كراهة ممن الاقعاء بين  
السمجدتين. بل يسمتحب فيمه الجلوس متمورّكاً كا تقمدم فيا بين السمجدتين،  
وأن يقمول قبمل المشروع في الذكمر: »الحممد لله« أو يقمول: »بسمم الله وبمالله، 
والحمد  لله وخير الاسماء لله« أو »والاسماء الحسمنى كلها لله«. وأن يجعل يديه 
عملى  فخذيمه منضممة الاصابمع، وأن يكون نظمره إلى حِجمره، وأن يقمول بعد 
الصاة  على النبيF: »وتقبّل شمفاعته وارفع درجته« في التشمهد الأول، قيل: 
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 وفي  الثماني أيضاً. وأن يقول: )سمبحان الله( سمبعاً بعد التشمهد الأول ثم يقوم، 
 ويسمتحب للممرأة في جلوسمها للتشمهد أن ترفمع ركبتيها عمن الارض وتضم  

فخذيها إلى نفسها.

الفصل الثامن

في التسليم
وهو واجب في كل صاة، وهو آخر أجزائها، والمحلّل لها، فبه يخرج  عنها 

بحيث لا يبطلها بعده وقوع منافياتها. وله صيغتان:

الُاولى: »السام علينا وعلى عباد الله الصالحين«.

والثانية: »السام عليكم«.

ويستحب أن يضيف في الثانية فيقول »السام عليكم ورحمة الله«.

وأفضمل ممن ذلمك أن يضيف فيهما فيقول: »السمام عليكمم ورحمة الله  
وبركاته«، وإذا بدأ بالصيغة الُاولى استُحب له إضافة الثانية لها، وإذا بدأ بالثانية   

لم تستحب الُاولى بعدها.

)مسألة 277(: يجب الإتيان بالتسليم على النهج العربي، ومع العجز عن  
ذلك أو عن أصل التسليم بخَِرَس أو غيره يجري ما تقدم في التشهد. 

)مسـألة 278(: يجب فيه الجلوس، وكذا الطمأنينة على الأحوط وجوباً،  
على نحو ما تقدم في التشهد وغيره.

)مسألة 279(: يجزئ التسليم بالصيغة الثانية مرة واحدة للإمام والمأموم  
والمنفمرد، ويسمتحب أن يوممئ بعينمه أو بصفحمة وجهمه إلى جانمب يمينه، كا  



يستحب للمأموم أن يسلم مرة اُخرى إلى شاله إن كان على شاله أحد.
)مسألة 280(: إذا نسي التسليم حتى دخل في التعقيب وغيره مما لا يبطل  
الصماة رجمع وأتى بمه. وإن ذكره بعد الدخمول في المنافي فمإن كان المنافي مما لا  
يبطل الصاة إلا مع العمد كالكام أتى بالسمام وصحت صاته، وإن كان مما  

يبطلها مطلقاً م كالحدث م بطلت صاته.

)مسـألة 281(: إذا شمك في التسمليم بعمد الفمراغ ممن الصماة بنى على  
صحتها. والمعيار في الفراغ على إنهاء العمل المأتي به بعنوان الصاة، وإذا لم  يحرز 
ذلك فإن دخل فيا يترتب على الصاة كالتعقيب أو صاة اُخرى صحت  صاته.

)مسألة 282(: إذا سلم على نقص في الركعات فإن لم يأت بالمنافي أو  جاء 
با لا يبطل مع السهو م كالكام م قام فأتم صاته. وإن جاء با يبطل مع  السهو 

م كالحدث والانحراف عن القبلة م استأنف الصاة.

)مسألة 283(: يستحب التورّك في الجلوس حال التسليم، ووضع اليدين  
عملى الفخذيمن، وأن يكون نظره إلى حجره، ويكره فيه الاقعاء، نظير ما تقدم  في 

التشهد.

تتميم : في التعقيب وسجود الشكر
وهمو الاشمتغال بعد الفمراغ من الصاة بالذكمر والدعاء وقمراءة القرآن 
الكريم  وهو من المستحبات المؤكدة ذات الفوائد المتعددة، كسعة الرزق، وكفاية  
الهمم، وبمه يكون العبمد ضيفاً على الله تعمالى، وحقيقاً بكرامته، وقمد ورد ان من  

صلى فريضة فله دعوة مستجابة.. إلى غير ذلك.

)مسـألة 284(: من التعقيب أن يكبر ثاثاً بعد التسمليم رافعاً يديه، على  
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نحو ما سبق في تكبيرات الصاة، وأن يقول بعدها: »لا إله إلا الله وحده وحده،  
أنجمز وعده، ونَرَ عبده، وأعزَّ جنده، وغلمب الاحزاب وحده، فله الملك وله  

الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير«.

)مسـألة 285(: ممن التعقيمب تسمبيح الزهمراءD، وهمو »الله أكمبر« 
أربعماً  وثاثين، ثم »الحممد لله« ثاثاً وثاثين، ثم »سمبحان الله« ثاثاً وثاثين،  
ويستحب أن يقول في ختامه: »لاإله إلا الله« وأن يأتي به قبل أن يثني رجليه من  

صاة الفريضة.

)مسألة 286(: يستحب مازمة تسبيح الزهراءD حتى في غير الصاة  
وأمر الصبيان به. كا يستحب عند النوم.

 ،Aمسألة 287(: يستحب أن يكون التسبيح بسبحة من طين قبر  الحسين(
وفي بعض الاخبار أنها تسبّح في يد من يديرها ويكتب ثواب  تسبيحها له وإن غفل 

عن التسبيح. 

)مسألة 288(: من التعقيب قراءة سورة الفاتحة، وقراءة سورة الاخاص،  
وقراءة آية )شهد الله....( وهي الاية الثامنة عشرة من سورة آل عمران،  والأولى 
أن يضيف إليها الاية التاسمعة عشرة منها، وآية الكرسي، وآية  )قل اللهم مالك 
الملك...( وهي الاية السادسمة والعشرون والسمابعة  والعشرون من سمورة آل 

عمران. 

وممن التعقيب أن يسمتعيذ بالله تعالى من النار ويسمأله الجنة، وأن يزوّجه  
من الحور العين. وغير ذلك مما هو كثير ومذكور في الكتب المعدّة لذلك.

)مسـألة 289(: يسمتحب سجدة الشمكر بعد كل صاة فريضة أو نافلة، 
وفي  الخمبر الصحيمح عمن الصمادقA أنمه قمال: »سمجدة الشمكر واجبة على 



كل مسملم،  تُتممّ بها صاتَمك، وتُرضي بها ربَّمك، وتعجب المائكمة منك...«، 
والافضمل  سمجدتان يفصل بينها بتعفمير الخدين أو الجبينمين أو الجميع مقدماً 

الايمن على  الاير.

)مسـألة 290(: يسمتحب في سمجدة الشمكر افتراش الذراعين وإلصاق  
الصدر والبطن بالارض. وأن يقول فيها ثاث مرات: »شمكراً لله«، أو مائة مرة  
»شمكراً« أو »عفمواً« أو يقول مائة مرة »الحمد لله شمكراً« وكلا قال عشر مرات 
قمال  »شمكراً للمجيمب« ثم يقمول: »ياذا المن المذي لا ينقطع أبمداً، ولا يحصيه 
غميره  عدداً، وياذا المعمروف الذي لا ينفذ أبداً، ياكريم ياكريم ياكريم« ثم يدعو  
ويتمضرع ويذكر حاجتمه دنيوية كانمت أو اُخروية. وقمد ورد في بعض الاخبار  

أدعية اُخرى، ومنها أدعية طويلة لا مجال لاستقصائها.

)مسـألة 291(: الأحوط وجوباً في سمجود الشكر السجود على ما يصح  
السجود عليه والسجود على المساجد السبعة.

)مسـألة 292(: يسمتحب بعد رفع الرأس من سمجود الشكر أن يمسح  
موضع سجوده بيده ثم يمرّها على وجهه ومقاديم بدنه وما نالته يده منها.

)مسـألة 293(: يسمتحب سجود الشمكر أيضاً عند تجدد كل نعمة ودفع 
كل  نقمة وعند التوفيق للخير والبر. بل يستحب السجود بقصد التذلل لله تعالى  
تعبّداً له ولو لم يكن لاجل الشكر، بل هو من أعظم العبادات وأفضل القربات،  
وقد ورد أنه أقرب ما يكون العبد إلى الله تعالى وهو سماجد. ويسمتحب إطالته،  

ويجزئ فيه ما تقدم وغيُره مما هو مذكور في المطولات.

)مسـألة 294(: يحمرم السمجود لغمير الله تعمالى، ممن دون فمرق بمين  
 Aوالأولياء المقرّبين لله تعالى. وسمجود المائكمة ليس  لآدم Bالمعصوممين 
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 بمل لله عمز وجمل تكريماً لآدم، وكمذا سمجود إخموة يوسمفA ليمس لمه 
 بل لله عزوجل.

)مسـألة 295(: لا بأس بالسمجود لله تعالى في المشاهد المشرفة شكراً على  
التوفيمق لزيارتها والتشرف بالحضور فيها. والدعماء فيه بقضاء الحوائج ببركتها  
وبركة من حلّ فيها، والاستشفاع به إلى الله تعالى في ذلك، نسأله سبحانه  وتعالى 

مزيد التوفيق لمراضيه، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

الفصل التاسع

في الترتيب
يجب الإتيان بأفعال الصاة على النحو المتقدم بأن يفتتح الصاة  بالتكبير، 
ويقمدم القمراءة أو الذكمر في كل ركعمة عملى الركموع، والركوع على  السمجود، 

والسجود على التشهد، والتشهد على التسليم.

مراً، فإن كان عمداً بطلت   )مسـألة 296(: إذا خالمف الترتيب فقدّم مؤخَّ
الصاة، وإن كان سمهواً أو جهاً، فإن قدّم ركناً على ركن بطلت الصاة أيضاً،  
كما لمو ترك الركوع ولم يلتفت حتى أكمل السمجدتين أو ترك السمجدتين حتى  
دخمل في ركموع الركعة الاحقمة، وإن قدم غير الركن عليه رجمع وأتى بالركن  
وأعاد ما قدّم، كا لو ترك الركوع والتفت بعد إكال سمجدة واحدة، فإنه يرجع  
ويمأتي بالركموع ثم يعيد السمجدة، وكذا إن قدّم غير الركمن على غير الركن، كا 
لو  تشهد بين السجدتين فإنه يرجع ويأتي بالسجدة الثانية ثم يعيد التشهد.   وإن 
قمدم الركمن على غيره فإنمه يمضي في صاته، كا لو قدم الركموع على القراءة  أو 
على التشمهد. نعم إذا كان الجزء الفائت مما يقى م كالتشمهد م قضاه بعد   الفراغ 



ممن الصماة. همذا كله في الفريضمة، وأما النافلمة فيأتي الكام فيهما في  مباحث 
الخلل في الصاة.

الفصل العاشر

في الموالاة
تقدم في القراءة بيان الموالاة المعتبرة فيها. والأحوط وجوباً اعتبار  الموالاة 
بمين أجمزاء الصاة وعدم الفصل عملى نحو يوجب محو صمورة الصاة  في نظر 

أهل الشرع. ولا بأس به لو وقع سهواً.

)مسألة 297(: لا يضر بالموالاة المعتبرة تطويل الركوع والسجود وقراءة  
السور الطوال والذكر والقراءة والدعاء وإن لم يكن بنيّة الجزئية.

خاتمة: في القنوت
وهو مستحب في جميع الصلوات، فريضة كانت أو نافلة، على إشكال  في 
الشمفع، وينبغي الإتيان به فيها برجاء المطلوبية. ويتأكد اسمتحبابه في  الفرائض 
الجهريمة، خصوصماً في الصبمح والجمعمة والمغمرب، وفي الوتمر ممن  النوافمل، 
والمسمتحب منمه مرة بعمد القراءة قبمل الركوع في الركعمة الثانيمة إلا في  الجمعة 

والعيدين والايات، على ما يأتي عند التعرّض لها إن شاء الله تعالى.

)مسألة 298(: يستحب القنوت في صاة الوتر وإن كانت ركعة واحدة،  
ومحلمه بعد القراءة قبل الركوع بل قيل اسمتحباب قنموت آخر فيها بعد الركوع.  

لكنه غير ثابت.
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نعمم ينبغمي أن يدعمو با روي عن الإمام أبي الحسمن موسمى بمن جعفر  
الكاظممC وهو: »همذا مقام من حسمناته نعمة منك وشمكره ضعيف وذنبه  
عظيمم، وليس لذلك إلا رفقك ورحمتك، فإنك قلت في كتابك المنزل على  نبيك 
المرسملF: )كانوا قليلًا من الليل ما يهجعون * وبالأسـحار هم  يستغفرون( 
طال والله هجوعي وقل قيامي وهذا السمحر وأنا أستغفرك لذنوبي  استغفارَ من 

لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياتاً ولا نشوراً «.

)مسـألة 299(: لا يشمترط في القنموت قول مخصوص، بمل يكفي فيه ما  
تيمر ممن ذكر أو دعاء أو حممد أو ثناء، ويجزئ الصاة عملى النبيF وآله،  كا 
سبحان الله خمساً أو ثاثاً. والأولى قراءة المأثور عن المعصومينB.  ولعلّ من 
أفضلمه كلمات الفرج، وهي: »لا إلمه إلا الله الحليم الكريم لا إلمه إلا الله  العلي 
العظيم سمبحان الله رب السموات السمبع ورب الارضين السبع وما فيهن  وما 

بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين«.
)مسألة 300(: يستحب في قنوت الوتر أن يدعو بكلات الفرج السابقة،  
وأن يسمتغفر لاربعين مؤمناً أمواتاً وأحياءً، وأن يقول سمبعين مرة: »أستغفر الله  
ربي وأتموب إليمه«. ثم يقول: »أسمتغفر الله الذي لاإله إلا هو الحمي القيوم، ذو  
الجال والاكرام لجميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسمى، وأتوب إليه« سبع  
ممرات، ثم يقول سمبع مرات، »هذا مقام العائذ بك ممن النار«، ثم يقول: »رب  
أسمأتُ، وظلمتُ نفسي وبئس ما صنعتُ، وهذي يدي جزاء با كسمبت، وهذه  
رقبتمي خاضعمة لمما آتيت، وها أنا ذا بين يديك، فخذ لنفسمك ممن نفسي الرضا  
حتى ترضى، لك العتبى لا أعود«، ثم يقول: »العفو« ثاثمأه مرة ويقول: »رب  
اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم«. وللمصلي الاقتصار  على 

بعض ذلك. بل له الاقتصار على أدنى ما تقدم في القنوت.



)مسـألة 301(: يستحب التكبير قبل القنوت، ورفع اليدين حال التكبير  
ووضعها ثم يقنت رافعاً يديه حيال الوجه جاعاً باطنها إلى السماء  وظاهرهما 
إلى الارض. قيمل: وأن تكونا منضمتين مضمومتي الاصابع إلا  الابهامين، وأن 

يكون نظره إلى كفيه.

)مسألة 302(: يستحب الجهر بالقنوت للإمام والمنفرد، بل حتى للمأموم  
وإن كان يكره له إساع الإمام.

)مسألة 303(: إذا نسي القنوت وهوى إلى الركوع فإن ذكر قبل الوصول  
إلى حمدّ الركوع اسمتحب لمه الرجوع والإتيان بمه. وإن كان بعمد الوصول إليه 
قضاه  حين رفع الرأس من الركوع، إلا في الوتر فإنه لا يقضيه حينئذٍ، بل يمضي 
في  صاتمه. وإن ذكمره بعد الهوي منمه أتى به بعد الصاة وهو جالس مسمتقبل 

القبلة،  وإن ذكره بعد ما قام استقبل القبلة وجاء به ولو قائاً.

)مسـألة 304(: يجموز القنوت بغمير العربي وبالعربي الملحمون إذا لم يكن  
مغيّراً للمعنى، وتؤدّى به وظيفة القنوت.
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المبحث الثالث

في منافيات الصلاة
وهي اُمور:

الأول: فقدُ بعض الشروط، كالطهارة من الخبث والسماتر ونحوها، على  
تفصيل تقدم عند التعرض لها.

الثـاني: الحدث، سمواء كان أصغر أم أكمبر، فإنه مبطل أينما وقع، ولو في  
آخمر جزء من السمام الواجب على الأحوط وجوباً، عمداً وسمهواً. ويسمتثنى  

المستحاضة والمسلوس والمبطون ونحوهم، كا تقدم.

الثالث: الالتفات بتام البدن عن القبلة، وإن لم يكن فاحشاً، إلا أن  يكون 
بالمقمدار المغتفمر في الاسمتقبال، المذي تقدم تحديمده. من دون فرق بين  السمهو 
والاختيمار والاضطرار لريمح أو نحوه. إلا أن يضطر للصاة بالنحو  المسمتلزم 
لالتفمات المذكور، كالصاة في السمفينة. وأما الالتفات بالوجه مع  الاسمتقبال 
بمقاديم البدن فهو مكروه إذا لم يكن فاحشاً، وإن كان فاحشاً كان  مبطاً. والظاهر 
أن المعيار في كونه فاحشاً على أن يرى ما خلفه، وهو ربع  الدائرة الذي يكون في 
جانب الخلف. ويختص الابطال به بالفريضة، دون  النافلة، وبالعمد دون السهو.

الرابـع: مما كان منافيماً للصاة بنظر أهمل الشرع بحيث يخمرج به المصلي  
عنهما بنظرهمم تبعماً لارتكازيّاتهم على الأحموط وجوباً، كالاصموات الخارجة 



ممن  الفم الحاكية عن معان خاصة من دون أن يصدق عليها الكام، وكالرقص  
والتصفيق ونحوه مما يستعمل في مقام اللهو والفرح، وكبعض الاشارات  الواردة 
في مقام الفحش والبذاء، وكبعض الاعال اليدوية المعتدّ بها كالخياطة  والنساجة 
بنحمو يُعتدّ به لكثرتمه، وغير ذلك. ومنه الاكل والشرب إذا كان بنحو  معتدٍّ به، 

ر. دون غيره كابتاع بقايا الطعام في الفم وما يذوب فيه من السكَّ

)مسـألة 305(: ممن كان مشمغولًا بالدعماء في الوتمر، وقد نموى الصوم 
وضماق  عليمه الوقت وهو عطشمان جاز لمه أن يمشي للاء فيمشرب منه قبل أن 

يفجأه  الفجر ويعود للدعاء ولا تبطل صاته بذلك.

)مسـألة 306(: إذا أتمى بفعمل يشمك في كونمه منافياً للصماة بنظر أهل 
الشرع  كان عليه السؤال ممن يقلّده عن ذلك.

)مسـألة 307(: لابمأس بالتصفيمق لاعمام، وكذا مثمل ضرب الفخذ 
وضرب  الحائمط باليد أو بالعصا، ورمي الغير بالحمصى لينبهه. كا لابأس بمثل 
حركمة اليد  والاشمارة بها والانحناء لتنماول شيء ممن الارض ومناولته للغير، 
ورمي الكلب  بالحجر ليزجره، وقتل الحية والعقرب والقملة والذباب ونحوه، 
وجلموس  المرأة في الصاة لحممل طفلها وإرضاعه وتسمكيته، وغير ذلك مما لا 

ينافي  الصاة بحسب نظر أهل الشرع.

)مسـألة 308(: الأحموط وجوبماً عمدم تعمّمد إدخال صماة في صاة، 
فتبطل  الُاولى به احتياطاً. وكذا الثانية إذا كانت الُاولى فريضةً وكان ملتفتاً لحرمة  
قطعها، وإن كانت الُاولى نافلة أو فريضة وغفل عن حرمة قطعها صحّت الثانية  

وله إتمامها، ويجري حينئذٍ ما يأتي في صورة السهو.

وأمما لو أدخمل إحدى الصاتين في الُاخرى سمهواً فالظاهر عدمُ بطان  
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الُاولى وصحةُ الثانية ويتخير في إكال أيها شماء، فإن سمجد لاحدى الصاتين  
سمجدة واحمدة ملتفتاً لاُخمرى بطلت الُاخرى، وكذا إذا سمجد لها سمجدتين 
ممع  غفلتمه عن الُاخرى، بل هو الأحموط وجوباً في الركموع لاحداهما وحينئذٍ 
يُتمّ  التي مى فيها لاغير. وإن كان الأحوط اسمتحباباً عدم الاعتداد بها أيضاً،  

فيستأنفها معاً بعد إبطال التي بيده أو إتمامها.

الخامـس: تعمّد المكام، عربياً كان أو غيره مع مخاطب أو بدونه، منشمئاً  
كان المصلي أو حاكياً لكام غيره.

)مسـألة 309(: الظاهمر صدق الكام عملى تعمد إخمراج الحروف على  
الوجمه المعهمود عند العمرف في مقام البيمان وإن لم يقصد بهما الحكاية عن معنى  
لاهمالهما أو لعمدم قصد معناها منها. والأحوط وجوبماً عمومه للحرف الواحد 

غير  المفهم للمعنى، وأما إذا كان مفهاً له فا إشكال في مبطليته.

وأمما إخمراج صمورة الحمروف بالنحو غمير المعهمود في مقام البيمان، بل  
لغمرض آخمر كالتنحنح الذي قد يسمتلزم خروج حرف الحماء والنفخ الذي قد  

يستلزم خروج حرف الفاء فالظاهر عدم صدق الكام عليه.

)مسألة 310(: الأحوط وجوباً تجنب بعض الاصوات الصادرة من الفم  
التمي يتعارف الحكايمة بها عن معان خاصة كالانين المذي يتعارف بيان الالم به،  
والزعقمة التي يتعمارف بيان الردع أو التضجر بها، فإنهما وإن لم تكن من الكام  
عرفاً لعدم اشتالها على الحروف المعهودة إلا أنها منافيةٌ للصاة بنظر أهل  الشرع 

فتدخل في القاطع الرابع.

)مسـألة 311(: تبطل الصاة بتعمد الكام حتى لو كان التكلم مُضطراً 
له  لخوف أو حاجة ملحّة. نعم لا تبطل به مع السهو لو غفل عن كونه في الصاة 



أو  تخيّل الخروج منها.

)مسـألة 312(: لا بمأس بذكمر الله تعمالى والنبيF في الصماة. والمراد 
بمه  ذكرهمما با فيه ثنماء عليها، والأحوط وجوبماً الاقتصار على مما كان بداعي  
التعظيمم والممدح، دون مما كان بقصد الاخبار من دون نظمر للمدح، كا لو قال  

رزق الله زيداً ولداً. أو توفي محمد في شهر صفر.

)مسـألة 313(: لابمأس بالدعماء إذا كان بنحمو المناجماة ممع الله تعمالى  
والخطماب لمه، مثل: اللهمم ارحم زيمداً، دون مثل: رحم الله زيمداً، أو الخطاب  
لشمخص بمثل: رحمك الله. وعلى هذا فا يجوز للمصلي تسمميت العاطس،  بأن 
يقول له: »يرحمك الله« مثاً، ولا رد العاطس إذا كان في الصاة على من  سمّته، 
بمأن يقمول له: »غفر الله لك« مثاً. نعم يسمتحب للمصملي إذا عطس أن  يقول: 

»الحمد لله«، بل يستحب له ذلك إذا عطس غيره أيضاً.

)مسألة 314(: لابأس بقراءة القرآن في الصاة.

)مسـألة 315(: لا يجوز للمصلي السمام على الغير ولا غيُره من أقسمام  
التحية. نعم يجب عليه ردّ السام، وإذا لم يردّ ومى في صاته أثم، وإن  صحت 

صاته. لكن يكره السام عليه.

م  عليه،  )مسألة 316(: يجب على المصلي أن يكون ردّه السام بمثل ما سُلِّ
م: »السمام عليك« قال المصملي في الجواب: »السمام  عليك«،  فمإذا قال المسملِّ
وإذا قال: »السمام عليكم« قال: »السمام عليكم«، وإذا قال: »السمام«  قال: 
م أمراً غير السمام فالأحوط وجوباً عدم  رده،  »السمام«. نعم إذا أضاف المسلِّ
م: »السمام عليكم ورحمة الله وبركاته« اقتر المصلّي في  الجواب  فإذا قال المسملِّ

على: »السام عليكم«.
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)مسـألة 317(: إذا كان السمام بالملحمون ففي وجوب المرد في الصاة  
وغيرهما إشمكال، والأحوط وجوباً المردّ لكن بقصد القرآنيمة إن لم يشرع الرد. 

هذا  إذا لم يخرج باللحن عن كونه ساماً، وإلا لم يجب الرد.

)مسـألة 318(: إذا كان المسملّم صبيماً يميّمز السمام أو اممرأة فالظاهمر   
وجوب الرد.

)مسـألة 319(: الأحموط وجوبماً الاسماع في رد السمام في الصماة 
وغيرهما،  ولا يكفمي الاعمام بالمردّ بمعونمة الاشمارة ونحوها. نعمم يكره في 
الصاة رفع  الصوت كثيراً. ولو تعذّر الاسماع لم يجب رفع الصوت بالرد حتى 
بالمقمدار  المتعمارف، بمل يكفي الرد الخفمي. نعم الأحوط وجوبماً الاعام بالرد 

بمثل  الاشارة.

)مسألة 320(: إذا كانت التحية بغير السام لم يشرع الرد في الصاة، بل  
يكون مبطاً لها. نعم يستحب الرد في غير الصاة بها أو بأحسن منها.

)مسـألة 321(: ردّ السمام واجب كفائي، فإذا خوطب بالسمام جماعة  
أجزأهم رد واحد منهم وإن كان صبياً مميزاً، وإن اسمتحب لاخرين الردّ أيضاً.  
وحينئمذٍ إذا كان المصلي أحدهم، فمإن لم يردّ غيره وجب عليه الردّ، وإن ردّ غيره  
فالأحموط وجوبماً عدم الردّ منه، بل لو علم أو احتمل عدم قصده بالسمام من  

بينهم فا إشكال في أنه لا يجوز له الرد عليه حتى لو لم يرد واحد منهم.

)مسـألة 322(: إذا تعدد السام من شخص واحد أو من جماعة أجزأ في  
الرد للكل الجواب مرة واحدة. نعم لو تجدّد السام بعد الرد وجب ردّه.

)مسـألة 323(: إذا سملّم كلّ ممن الشمخصين عملى الاخر دفعمة واحدة 
وجمب  عملى كلٍّ منها الرد عملى صاحبه ولم يكتف بسمامه عليه. أمما إذا تأخر 
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سمام  أحدهما عن الاخر كفى في الرد ولا يحتاج إلى قصد عنوان كونه رداً. نعم 
إذا لم  يعلمم الثاني بسمام الأول حينا سملم عليه فالأحوط وجوبماً الرد منه على 

الأول،  ورد الأول عليه أيضاً.

)مسـألة 324(: إذا سلّم سمخرية أو مزاحاً أو إحراجاً لا بقصد التحية لم  
يجب الرد.

)مسألة 325(: إذا كان السام بصيغة »عليكم السام« وجب الرد به.

)مسألة 326(: يجب في رد السام الفورية العرفية بالنحو المتعارف، فإذا  
أخر عصياناً أو نسمياناً حتى خرج عن صمدق الجواب لم يجب الرد، وفي الصاة  

لا يجوز، ولو شك في عدم صدق الجواب فالحكم كا لو علم بعدم صدقه.

)مسـألة 327(: الأحموط وجوبماً عمدم بدء المسملم للكافر بالسمام إلا 
مع  لزومه بمقتى وضع المعاشرة، بحيث يكون ترك السمام جفاء. ولو سملم  
الكافمر فالأحموط وجوباً عدم رد السمام عليه بالصيغة التاممة، بل يقتر على  

»السام« أو على »عليكم«.

)مسـألة 328(: يسمتحب لكل أحد البدء بالسام، لكن الأولى أن يسلم  
الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والقائم أو الماشي على القاعد،  والراكب 

على الماشي.

السادس: تعمد القهقهة، وهي الضحك المشتمل على الصوت  والترجيع، 
بمل الأحوط وجوبماً التعميم لمطلق الضحك المشمتمل على الصموت،  من دون 
فمرق بين الاختيمار والاضطرار. نعم لا تبطل الصاة بالقهقهة سمهواً أو  جهاً 

بالحكم، ولابأس بالتبسم من دون صوت ولو عمداً.

)مسـألة 329(: لو امتا جوفمه ضحكاً واحمرّ وجهه، لكن حبس نفسمه 
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عن  إظهار الصوت فالظاهر عدم بطان الصاة بذلك.

د البكاء المشمتمل على الصموت إذا كان لُامور الدنيا، كذكر   السـابع: تعمُّ
ميت أو فقد مال أو خوف من سلطان أو نحو ذلك، فإن الأحوط وجوباً بطان  
الصاة به ولا بأس بالبكاء إذا كان خوفاً من الله تعالى أو تذلّاً له أو تضرعاً إليه  
لقضاء حاجة دينية أو دنيوية. كا لابأس به إذا كان سمهواً، أما إذا كان اضطراراً  

بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه فالظاهر أنه مبطل حينئذٍ.

)مسـألة 330(: البمكاء عملى مصائمب أهل البيمتB وما نالهمم ونال 
مبدأهمم  وشميعتهم إن رجمع إلى أمر الاخرة فما بأس به، كما إذا كان بكاءً على 
الحمق وحزنماً  عملى معصية الله فيهم أو حبماً لهم بلحاظ ارتباطهم بمه تعالى. وإن 
رجمع لاممر الدنيا  بمأن يكون لمحمض العاطفة غمير المرتبطة به تعمالى فالأحوط 

وجوباً كونه مبطاً.

الثامن: التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الُاخرى تذلّاً وخضوعاً  
لله تعمالى، فمإن المشمهور بطان الصماة به. لكنمه لا يخلو عن إشمكال والاظهر  
الكراهمة. نعمم إذا كان فيمه ترويمج للباطل كان محرمماً، وكذا إذا أتمى به بقصد  
التشريع على أنه أمر موظف في الصاة، وحينئذٍ مع الالتفات لذلك يكون مانعاً  

من التقرب بالصاة فتبطل. نعم لابأس بالإتيان به تقية أو سهواً.

التاسـع: تعممد قول »آمين« بعد تممام الفاتحة، فإنه حمرام ومبطل للصاة  
على الأحوط وجوباً. ولا يبطل إذا أتى به سهواً، وكذا تقية، بل قد يجب.

)مسألة 331(: إذا شك في حصول أحد القواطع المتقدمة بنى على عدمه.

)مسألة 332(: إذا شك في صحة الصاة بعد الفراغ منها بنى على الصحة.

)مسـألة 333(: يكمره في الصماة الالتفات بالوجه م كا سمبق م وبالعين  



والعبمث باليمد واللحية والرأس والاصابمع، ونفخ موضع السمجود والبصاق  
والتمطمي والتثماؤب ومدافعمة البمول والغائط والريمح والتكاسمل والتناعس 
والتثاقمل  والامتخماط ووصمل إحدى القدممين بالُاخرى با فصمل بينها، إلا 
للمرأة فإنه  مسمتحب، ويكره أيضاً تشمبيك الاصابع، ولبس الخف أو الجورب 
الضيق،  وحديث النفس، والنظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب، ووضع 

اليد  على الورك متعمداً، وغير ذلك مما ذكر في المفصات.

خـــاتمة
الأحموط وجوباً عمدم قطع الفريضة اختياراً. ويجموز لكل غرض راجح  
دينمي أو دنيموي كأداء الواجبمات والمسمتحبات الفورية وكحفمظ المال وحبس  
الغريمم والدابمة ونحوهما. ومنمه القطع لايقاع الصاة عملى الوجه الاكمل، كا 
لمو  صملّى في ثوب يكره الصاة فيه فله قطعها للصماة في ثوب آخر لا تكره فيه  
الصماة. وكذا قطعها وإعادتهما لتجنّب احتال البطان سمواء صحت الصاة  
ظاهمراً، كما لو صملّى في ثوب يحتمل طهارته من دون سمبق العلم بنجاسمته، أم  
لم تصمحّ كما لمو صلّى في أحمد ثوبين يعلم بنجاسمة أحدهما، ويترتمب على ذلك  
جمواز قطع الصماة في جميع موارد الاحتيماط الوجوبي والاسمتحبابي بإعادتها،  
فإنمه لاملمزم مع ذلك بإتمامها ثم الاعادة م كا جرى عليه جماعة من الاكابر م بل  

يجوز قطعها واستئنافها، كا ذكرناه مراراً فيا تقدم.

)مسـألة 334(: يجموز قطمع النافلمة اختيماراً ولمو لمجرد الاعمراض عن  
امتثالها، حتى لو وجبت بالاصل كالمعادة جماعة أو وجبت بالعرض  كالمنذورة.

)مسـألة 335(: إذا وجب قطع الفريضمة أو النافلة لاداء واجب فوري، 
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فمإن  خالف المكلف ولم يُؤدِّ الواجب وانشمغل بالصماة، فإن كان الداعي لترك  
الواجب هو الانشمغال بالصاة أشمكل صحتها لعدم وضوح تأتي قصد القربة 
بهما،  بل الأحوط وجوباً عدم الاعتداد بها. وإن كان الداعي لترك الواجب أمراً 

آخر  فالظاهر صحة الصاة.

تكملة 

Fفي الصلاة على النبي
تسمتحب الصاة عملى النبيF في جميمع الاحوال، وقمد ورد أنها تعدل  
عند الله تعالى التسمبيح والتهليل والتكبير، وأنها تهدم الذنوب هدماً، وأنها  أمحق 
للخطايما ممن الماء للنار، وأنهما تذهب بالنفاق، وأنها أثقمل شيء في  الميزان، وبها 
تثقل ميزان من خفت أعاله. وأن الله تعالى إنا اتخذ إبراهيم  خلياً لكثرة صاته 
عملى محممد وأهل بيته، وأن من صلى على النبي صاة  واحدة صلى الله تعالى عليه 
المف صماة في ألف صف من المائكة، ولم يبق  شيء ممما خلقه الله إلا صلى على 
العبمد لصماة الله وصاة مائكته. قالA:  »فممن لم يرغب في هذا فهو جاهل 
مغمرور قد برئ الله منه ورسموله وأهل بيته«،  وعنمهF أنه قال: »من كان آخر 

كامه الصاة علّي وعلى علي دخل الجنة«.

 وقمد ورد أن الدعماء مايزال محجوباً حتى يصملّى على محمد وآله. وأن من 

سأل  الله حاجة فليبدأ بالصاة على النبي وآله ثم يسأل حاجته ثم يختم بالصاة  
عليهم لتقى حاجته.. إلى غير ذلك مما هو كثير جداً.

)مسـألة 336(: يسمتحب رفع الصوت بالصاة على النبيF وقد ورد 
أن  ذلك يذهب بالنفاق.



)مسـألة 337(: تسمتحب الصاة على النبميF بالخصوص عند الذبح  
والعطاس، كا ورد أنها تمنع النسيان.

)مسـألة 338(: يتأكد اسمتحباب الصاة على النبيF لمن ذكره أو ذُكر  
عنده، وإن كان في الصاة، بل الظاهر كراهة تركها كراهة شمديدة لمن لم يكن له  

عذر في ذلك. بل قد يحرم إذا ابتنى على الزهد فيها.

)مسألة 339(: لافرق في ذلك بين ذكره باسمه الشريف أو بلقبه أو كنيته 
أو  بالضمير.

)مسـألة 340(: إذا ذكر اسممه مكمرراً في حديث واحد اسمتحب تكرار  
الصاة، وإن كان الظاهر زوال الكراهة بالإتيان بها مرة.

)مسـألة 341(: الظاهر أن استحباب الصاة عليه بعد ذكره بنحو الفور  
العرفي.

)مسـألة 342(: لا يشمترط في الصماة عليه كيفية خاصمة. نعم لا تؤدى  
وظيفتها إلا بضم آله م صلوات الله عليهم م إليه، كا يشهد به النصوص الكثيرة  
التي رواها الفريقين شميعة أهل البيت وغيرهم، وقد ورد من طرقهم النهي عن  
الصماة البتراء، وهي التي لا يذكر فيها آلمهB، بل لعلّ تركه رغبةً عنه محرّم.  
وقد ورد في غير واحد من الاخبار عنهF أن من صلى عليه ولم يصل على  آله لم 

يجد ريح الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة خمسائة عام.. إلى غير  ذلك.

)مسـألة 343(: اذا ذكمر احد الانبيماء فالافضل الصاة عملى النبي وآله 
ثمم  الصاة على ذلمك النبي.والحمد لله رب العالمين، وصملى الله على محمد وآله 

الطاهرين.
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المقصد الثالث

في صلاة الجمعة
وقمد تقمدم في فصل أعداد الفرائض أنه مع عدم بسمط يمد الإمام م كا في  

عرنا هذا عر الغيبة م يتخير المكلف بينها وبين صاة الظهر.

ويقع الكام فيها في ضمن فصول..

الفصل الأول
في كيفيتها

وهمي ركعتمان، يقرأ فيها بالفاتحة وسمورة كسمائر الفرائمض المقصورة.  
وتمتماز عنهما بخطبتين قبلها بمدل الركعتين، وبوجوب إيقاعهما جماعة، بشروط  

الجاعة الاتية في محلها، ولا تشرع فرادى.

)مسألة 344(: يجب على الإمام الجهر بالقراءة في صاة الجمعة.

)مسـألة 345(: يسمتحب أن يقمرأ في الركعمة الأولى بعمد الفاتحة سمورة  
الجمعة، وفي الثانية بعد الفاتحة سورة المنافقين.

)مسـألة 346(: يسمتحب فيها قنوتمان، )الأول(: في الركعمة الُاولى بعد  
القراءة قبل الركوع، )الثاني(: في الركعة الثانية بعد الركوع حين الانتصاب منه.



)مسـألة 347(: يجمب أن يكمون الخطيب هو الإمام للصماة، ولا يكفي  
خطبمة غميره، كا يجب عليمه القيام حال الخطبمة والفصل بين الخطبتين بجلسمة  

قصيرة.

)مسـألة 348(: لابمد في الخطبمة الُاولى من حممد الله تعالى والثنماء عليه،  
والوصية بتقوى الله تعالى، ويقرأ سورة من القرآن. أما في الخطبة الثانية فا بد  من 
حمد الله تعالى والثناء عليه والصاة على النبي وآلهF، والأحوط وجوباً  تسمية 
الأئممةB واحداً واحمداً عند الصاة عليهم معهF والاسمتغفار  للمؤمنين 
والمؤمنمات. وينبغي الاهتام في الُاولى بالثناء على الله تعالى  وتمجيده وتقديسمه، 
وفي الثانيمة بالاعمذار والانذار وبيان مما يصلح للناس في أممر  دينهم ودنياهم، 

والتنبيه لما ورد على المسلمين في الافاق وما ينبغي لهم  الاهتام به والاعداد له.

)مسألة 349(: الأحوط وجوباً رفع الصوت بالخطبة بالمقدار المتعارف  في 
مقام الاسماع، لتحقيق الغرض المطلوب منها ولو بالاضافة إلى بعض  المصلين، 
ر رفع  الصوت على  ولو تعذّر الاسماع حتى بالاضافة إلى بعمض المأمومين لتِعذُّ
الإمام أو لصمم المأمومين أو لوجود مانع خارجي من ساعهم  أشكَلَ مشروعية 

الجمعة، فالأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بها.

)مسـألة 350(: الأحموط وجوبماً في الخطبمة طهمارة الإممام من الحدث  
والخبث في الثوب والبدن بالمقدار الازم في الصاة.

)مسألة 351(: الأحوط وجوباً العربية في المقدار الواجب من الخطبتين،  
دون المقمدار الزائمد منها عملى الواجب. ومع كون جميمع الحاضرين لا يفهمون  
العربية فالأحوط وجوباً الجمع في الامر بتقوى الله تعالى بين العربية واللغة التي  

يفهمونها، مع المحافظة على العربية فيا بقي من المقدار الواجب من  الخطبتين.
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الفصل الثاني

في شروط مروعيتها وصحتها
وهي اُمور:

الأول: دخمول الوقمت، وهمو شرط في الصماة. أمما الخطبتمان فيجموز  
تقديمها على الزوال بحيث يفرغ منها عند الزوال، ويجوز تأخيرهما عن  الزوال 
أيضماً، لكمن يرجمح مؤكداً المبمادرة عرفاً لهما وللصاة في أول الوقمت،  بل هو 
الأحوط وجوباً. فمع تراخي المكلف عنها لا يجتزئ بها، بل يأتي  بصاة الظهر.

الثـاني: اجتاع خمسمة مصلمين أحدهمم الإممام. والأحوط وجوبماً عدم  
انعقادها بالمرأة والصبي، وإن صحت منها إذا انعقدت بخمسة غيرهما.

الثالـث: عمدم انعقماد جمعتمين بينهما دون فرسمخ، وهمو يقمارب سمتة  
كيلومترات، ولو سمبقت إحداهما وكانت واجدة لبقيمة الشروط بطلت الثانية،  

ولو اقترنتا بطلتا معاً.

الفصل الثالث

في أحكام صلاة الجمعة
)مسألة 352(: لا يجوز الكام حال الخطبة، بل يحسن الاصغاء لها.

)مسـألة 353(: ممن لم يدرك الخطبتمين أجزأه إدراك الصماة مع الإمام.  



ويكفمي في إدراكهما أن يمدرك الإمام بعد الدخمول فيها إلى أن يركمع في الركعة  
الثانيمة، فمإذا التحق به في الركعة الثانية صاها معمه وأكملها بركعة اُخرى يجهر  
فيهما، وتتمم له الجمعمة. وأما إذا أدركه بعمد الركوع فقد فاتتمه الجمعة ولزمه أن  

يصلي الظهر أربعاً.

)مسـألة 354(: لمما لم تكن الجمعة في هذا الزمان واجبمة تعييناً بل تخييراً،  
فالظاهر عدم وجوب السعي إليها عند النداء إليها وعدم حرمة البيع.

)مسـألة 355(: يسمتحب للإمام أن يعتمّ في الشتاء والصيف وأن يتردّى  
ببُرد يمني أو عدني وأن يتوكأ على قوس أو عصا.

أحكام صاة الجمعة .............................................................................. 261



.......................................................................  منهاج الصالحين/ العبادات 262

المقصد الرابع

في صلاة الآيات
وهي واجبة على كل مكلف عدا الحائض والنفساء.

وفيها فصول..

الفصل الأول
في أسبابها

وهي اُمور:

الأول: كسوف الشمس وخسوف القمر، سواء حصل الخوف منها  أم لا.

الثاني: الزلزلة، على الأحوط وجوباً، سواء حصل الخوف منها أم لا.

الثالـث: كل مخيمف سماوي، كالريمح السموداء والحممراء والصفمراء  
والظلمة الشمديدة والصاعقة والصيحة والنار التي تظهر في السماء وغيرها. بل  
هو الأحوط وجوباً في المخيف الارضي كالهدة والخسمف وغيرهما. والظاهر  أن 
المعيار في ذلك أن تكون مخيفة نوعاً بمقتى طبع الإنسمان وإن لم يحصل  الخوف 
د أو قسموة القلوب أو تفسمير الحوادث  تفسميراً  فعماً في عصورنا بسمبب التعوُّ

علمياً أو غير ذلك.



 )مسـألة 356(: إنا تجب هذه الصاة على أهل المكان الذي يقع السمبب  

فيه وما يلحق به عرفاً، دون غيره ممن بَعُد عنه.

الفصل الثاني

فـي وقـتـــها
وقت صاة الكسوفين من ابتداء الانكساف إلى تمام الانجاء. والأحوط  
استحباباً الإتيان بها قبل الشروع بالانجاء. والأحوط وجوباً مع بقاء شيء من  
الوقت لا يسمع تمام الصاة الإتيانُ بها لابنية الاداء ولا القضاء. ولو كان وقت  
ه لا يسع تمام الصاة فالأحوط وجوباً الإتيان بها برجاء المطلوبية.   الكسموف كلُّ
وأمما في غيرهمما من الايمات فالظاهر وجموب المبادرة إلى الصماة عند حصوله  
بحيث يصدق عرفاً أنه صلّى حينه، وإذا استمر السبب مدة طويلة لزمت  المبادرة 

إليه قبل ارتفاعه.

)مسـألة 357(: إذا لم يعلمم المكلمف بالكسموفين إلى تممام الانجاء، فإن 
لم  يحمترق القمرص كلمه لم يجب عليمه القضماء، وإن احترق القمرص كله وجب  
القضماء، وأما إذا علم بالكسموف أو الخسموف حينه ولم يصمل، فإنه يقضي وإن  
لم يحمترق القرص كله. وأما في غير الكسموفين من الايمات فالأحوط وجوباً مع  
العلم به وعدم الصاة له القضاء، أما مع الجهل به حتى ارتفع فا يجب القضاء.

)مسـألة 358(: لمو جاء بالصماة في الوقت ثم تبيّن بعمد خروج الوقت  
فسادها فهو بحكم ما إذا لم يصلها في القضاء وجوباً أو احتياطاً.

)مسألة 359(: لا يجب على الحائض والنفساء عند حصول السبب قضاء  
الصاة بعد الطهر من الحيض والنفاس.
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)مسألة 360(: إذا حصل السبب في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقت  
كل منهما يتخير في تقديم أيها شماء، وإن كان الافضمل تقديم اليومية خصوصاً  
إذا خماف فوت وقمت فضيلتها، ومع تضيُّق وقت إحداهمما دون الُاخرى يبادر  

للتي ضاق وقتها، وإن ضاق وقتها معاً قدم اليومية.

)مسألة 361(: إذا شرع في صاة الكسوف ثم خاف فوت وقت الفريضة  
اليومية الادائي وجب عليه قطعها وأداء الفريضة اليومية، وإذا خاف فوت وقتها  
الفضيلي اسمتحب له قطعها وأداء الفريضة اليوميمة. وإذا لم يأت بالمنافي للصاة  
في الموردين جاز له بعد الفراغ من الفريضة العود لصاة الكسموف من الموضع  

الذي قطعها عنده، ولا يجب عليه استئنافها.

الفصل الثالث

في كيفيتها
وهمي ركعتمان في كل ركعة خمسمة ركوعات يقمرأ قبل كل منهما ويعتدل 
في  قيامه بعد كل منها، وبعد القيام من الخامس يسمجد سمجدتين، ويتشهد بعد  
سجود الركعة الثانية ويسلم. وليس فيها أذان ولا إقامة. والأولى أن ينادى عند  

الإتيان بها جماعة: الصاة الصاة الصاة.

)مسألة 362(: يجب في كل ركعة من الركعتين قراءة الفاتحة وسورة، وله  
تفريق سمورة واحدة على الركوعات الخمسة يقرأ في الركعة الواحدة بعضاً منها  
قبمل كل ركموع حتى يتمها. وحينئذٍ إن ختم قبل الركوع سمورة قمرأ بعد القيام 
منه  وقبل الركوع الذي بعده الفاتحة وبدأ بسمورة، وإن لم يختم سمورة، بل هوى  
للركموع من بعض سمورة بدأ بعد القيام منه وقبمل الركوع الذي بعده من حيث  



انتهى من تلك السورة ولم يقرأ الفاتحة حتى يتم خمسة ركوعات.

وعملى ذلك قد يكتفمي بالفاتحة مرة واحدة في الركعة، كا إذا فرّق سمورة  
واحدة على الركوعات الخمسمة، وقد يجب عليه الإتيان بالفاتحة خمس مرات  في 
الركعمة، كا إذا أتم السمورة قبمل كل ركوع من الركوعات الخمسمة. وقد يجب  
عليمه الإتيمان بالفاتحة أكثر من مرة وأقل من خمس مرات، كا لو ختم سمورة في  

بعض الركوعات وقطع السورة في بعض الركوعات وأتّمها في بعض.

)مسـألة 363(: الأحوط وجوباً عدم الهموي للركوع الخامس في كل من  
الركعتمين إلابعمد إكال السمورة، وعدم الاكتفاء ببعض سمورة وإن كان قد أتم  

سورة في ركوع سابق من تلك الركعة.

)مسـألة 364(: حكمم هذه الصماة حكم الثنائية في البطان بالشمك في 
عدد  الركعات، وفي حجية الظن فيها. وأما الشمك في عدد الركوعات من ركعة  

واحدة فحكمه البناء على الاقل.

)مسـألة 365(: ركوعمات همذه الصماة أركان تبطمل الصماة بزيادتها 
ونقصها  عمداً وسمهواً، نظير ما تقمدم في اليومية. ويجب فيها ما يجب في اليومية 
من  الاجزاء والشرائط والاذكار الواجبة والمندوبة. كا يجري فيها أحكام الشك 

في  المحل وبعد التجاوز.

)مسـألة 366(: يسمتحب فيها القنموت بعد القمراءة قبل الركموع الثاني 
والرابع  والسمادس والثامن والعاشر، ويجوز الاقتصار على بعضها. ويسمتحب 
التكبمير  عنمد الهوي للركموع وعند القيمام منمه، إلا في رفع الرأس ممن الركوع 
الخاممس في  كل من الركعتين، فإنه يقول: سممع الله لمن حمده. نعم لابأس بضم 

التكبير إليه  برجاء المطلوبية.
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)مسـألة 367(: يسمتحب الإتيان بها جماعة ويتحمل الإممام فيها القراءة  
لاغمير، كاليوميمة. وتدرك بمإدراك الإمام قبمل الركوع الأول أو فيمه في كل من  

الركعتين، أما إذا أدركه في غيره ففيه إشكال.

)مسـألة 368(: يسمتحب التطويل في صاة الكسوف إلى تمام الانجاء،  
فمإن فمرغ قبله جلس في مصاه مشمتغاً بالدعماء أو يعيد الصماة، نعم إذا كان  

المصلي إماماً يشق على من خلفه التطويل خف استحبابه في حقه.

)مسـألة 369(: حيمث كانت الاعادة قبمل تمام الانجاء مسمتحبة يجوز  
الائتام بمن يعيدها لمن صاها ولمن لم يصلها، كا هو الحال في الصاة  اليومية.

)مسألة 370(:يستحب في صاة الكسوف قراءة السور الطوال كم: يس  
والنور والكهف والحجر، وإكال السورة في كل قيام، وأن يكون كل من  الركوع 

والسجود بقدر القراءة في التطويل.

)مسـألة 371(: يسمتحب الجهر بالقراءة في صاة الكسموف لياً ونهاراً  
حتى في كسوف الشمس على الاصح.

)مسألة 372(: يستحب الإتيان بصاة الكسوف تحت الساء، وفي  المسجد.

)مسـألة 373(: يثبت الكسموف ونحوه بالعلم والبينمة، ولا يثبت بقول  
المنجمين ونحوهم ممن لا يشهد برؤيته، إلا أن يوجب العلم.

)مسـألة 374(: تتعمدد الصماة الواجبمة بتعمدد السمبب من أفمراد نوع 
 واحمد   أو أنواع متعددة. ولا يجب تعيين السمبب عند الإتيان بالصاة في الاداء  

 ولا القضاء.



المقصد الخامس

في صلاة القضاء
وفيه فصول..

الفصل الأول

في حكم القضاء ومورده
يجب قضاء الصاة اليومية التي فاتت في وقتها عمداً أو سهواً أو جهاً أو  
لاجل النوم المسمتوعب للوقت أو لغير ذلك. وكذا إذا اُتي بها فاسمدةً لفقدِ جزء  

أو شرط مستلزم لبطانها ووجوب إعادتها في الوقت.

ولا يجمب قضاء ما تركه الصبي حال صباه ولا المجنون حال جنونه، ولا  
المغممى عليمه، وإن كان ذلك منهما بفعلها، وكذا ما تركمه الكافر الاصلي حال  
كفمره، ومما تركته الحائض والنفسماء، على تفصيل تقمدّم في مبحث الحيض. أما  
المرتمد فالأحوط وجوباً أن يقضي ما فاته حال الارتداد بعد توبته، من دون فرق  
بين المرتد الفطري والملّي. والظاهر قبول توبة الفطري وإن وجب قتله،  فتترتب 

أحكام الإسام عليه إذا لم يقتل.

)مسـألة 375(: إذا بلمغ الصبمي أو أفاق المجنمون أو المغمى عليه وجب  
عليهم الاداء إذا أدركوا من الوقت ما يسمع الصاة، بل هو الأحوط وجوباً إذا  
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أدركوا منه ما يسع ركعة واحدة، فإذا تركوه وجب القضاء على الأحوط وجوباً.

)مسـألة 376(: إذا طرأ الجنون أو الاغاء بعد ما مى من الوقت مقدار 
ما  يسمع من الصاة الاختيارية فالأحوط وجوباً القضاء. أما الحائض والنفساء 
إذا  طهرتما في أثنماء الوقمت أو طرأ عليها الحيمض والنفاس في أثنائمه فقد تقدم 

الكام  فيها في مبحث الحيض.

)مسألة 377(: يجب القضاء على السكران إذا كان السكر مستنداً إليه، أما  إذا 
كان قهراً عليه فالظاهر عدم وجوب القضاء، وإن كان الأحوط استحباباً  القضاء.

)مسـألة 378(: إذا اسمتبر المخالف وجب عليه قضاء مما فاته دون ما 
أتى  به على طبق مذهبه أو غيره إذا تأتّى منه قصد القربة.

)مسألة 379(: الظاهر عدم وجوب قضاء النافلة المنذورة في وقت معين.

)مسـألة 380(: إذا فاتتمه الصماة في بعمض مواضع التخيمير بين القر 
والتام  قى قراً حتى في نفس تلك المواضع على الأحوط وجوباً.

)مسـألة 381(: يسمتحب مؤكّداً قضماء النوافل الرواتمب. نعم لا يتأكد 
قضماء  مما فات منها حال المرض. وإذا عجز عمن قضاء جميع ما فاته منها قدّم ما 
فاته  لطلب الدنيا الزائدة عن المعاش على ما فاته لطلب المعاش أو لقضاء الحقوق  
الواجبة والمسمتحبة، فإن عجز عن القضاء تصدق عن كل ركعتين بصدقة أقلّها  
مُدّ م ثانائة وسبعون غراماً تقريباً م من طعام لكل مسكين عن كل ركعتين،  فإن 
عجز عن ذلك تصدق به عن كل أربع ركعات، فإن عجز تصدق بمد عن  نافلة 
الليل ومد عن نافلة النهار. وأما غير الرواتب من النوافل المؤقتة ففي  مشروعية 

قضائها إشكال والأولى الإتيان بها برجاء المطلوبية.

)مسألة 382(: لا يشترط الترتيب في القضاء بين الفوائت اليومية وغيرها،  



فممن كان عليمه صماة يومية فائتمة وصاة الكسموف جاز له تقديم أيها شماء.
وأمما الصلوات اليومية فا كان منها مترتبماً أداءً يجب الترتيب في قضائه،  
فممن فاتتمه الظهمر والعمر أو المغمرب والعشماء ممن يموم واحد وجمب عليه 
تقديمم  الظهمر أو المغمرب. وأما غيرها فما يجب الترتيب في قضائهما، فمن فاته 
أيمام  متعمددة جاز له أن يقضي صبحاً بعددها ثم ظهراً بعددها وهكذا. وإن كان  
الأحوط اسمتحباباً الترتيب بينها في القضاء حسمب ترتبهما في الفوت خصوصاً 
ممع  إممكان معرفة الترتيب بينها، فمن فاته أيام متعمددة يقضي يوماً تامّاً ثم يوماً 

تامّاً  حتى يفرغ منها.
)مسـألة 383(: إذا علمم أن عليه إحدى الصلموات الخمس يكفيه صبح  
ومغمرب ورباعيمة ينموي بها مما في الذمة ممردّداً بمين الظهر والعر والعشماء،  
ويتخمير فيهما بين الجهمر والاخفات. ولمو كان مسمافراً أجزأته مغمرب وثنائية 
مرددة  بين الصلوات الاربع الباقية. وكذا الحال في جميع موارد تردد الفائت بين  
الصلوات المذكورة، فإنه مع اختافه في عدد الركعات يكرر حتى يقطع  بالفراغ، 
وممع اتفاقه فيه يأتي بواحدة مرددة بمين الكل مخيراً فيه بين الجهر  والاخفات مع 

اختافها فيه.
)مسـألة 384(: إذا شمك في فموت الفريضمة بنمى على العمدم، وإذا علم  

بالفوت وتردد الفائت بين الاقل والاكثر جاز له الاقتصار على الاقل.
)مسـألة 385(: لا يجمب الفمور في القضماء، فيجوز التأخمير مالم يحصل  

التهاون في تفريغ الذمة.
)مسألة 386(: لا يجب تقديم قضاء الفائتة على الحاضرة، فيجوز الإتيان  
بالحماضرة لمن عليمه القضاء وإن كان ليومه، بل يسمتحب ذلمك إذا خاف فوت  
فضيلمة الحماضرة، نعم مع سمعة وقت فضيلة الحاضرة يسمتحب تقديمم الفائتة  
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عليها، بل إن ذكَر حينئذٍ الفائتة وقد شرع في الحاضرة استحب له العدول للفائتة  
مع بقاء محله، كا سبق في المسألة )146( في فصل النية في الصاة.

)مسـألة 387(: لا تجموز المبمادرة والتعجيمل بالقضماء لمذوي الاعمذار 
الموجبمة  لنقصمان الطهارة أو الصاة، مثل من يصملي بتيمم أو مع الجبيرة أو من 
جلوس،  بل يجب عليهم انتظار ارتفاع العذر ليكون القضاء منهم بصاة كاملة، 
نعمم مع  احتال اسمتمرار العذر إلى حين الموت يجموز التعجيل برجاء المطلوبية،  
وتكون صحّة العمل مراعاةً باسمتمرار العذر. كا يجوز التعجيل مع الجزم بالنية  
عند القطع باسمتمرار العذر. لكن لو انكشمف عدم استمراره تجب الاعادة بعد  
ارتفاعمه إذا كان الخلل بالاركان التي تبطل الصاة بنقصها عمداً وسمهواً. وأما 

إذا  كان الخلل بغيرها فا تجب الاعادة.

الفصل الثاني

في النيابة
لا يشرع التبرع ولا النيابة عن الاحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها،  
إلا في الحمج إذا كان مسمتطيعاً وكان عاجمزاً عمن المباشرة على مما يذكر في محله،  
ويجموز التمبرع والنيابة عن الاحيماء في جملة من المسمتحبات، كالصاة والصوم  
والحمج والصدقمة والزيارة وقراءة القرآن. بل قد يمشرع ذلك في بقية العبادات،  
وإن كان الأحموط وجوباً الإتيان بها برجاء المشروعيمة، كا يجوز التبرع والنيابة  

عن الاموات في الواجبات والمستحبات.

نعم يشمكل مشروعيمة التبرع والنيابة في الدعاء عمن الاحياء والاموات،  
فالأولى إبداله بالدعاء لهم. وإما إهداء العمل أو ثوابه فقد ورد في بعض الُامور  



 كالحمج وبعمض الصلموات وقمراءة القرآن، وحكمي فعله عن بعمض أصحاب  
الأئممةB. والأحوط وجوباً الإتيان به برجاء المشروعية وترتُّب الاثر، حيث  
يرجمى ترتبمه بفضل الله سمبحانه وسمعة رحمته. نعم همو لا يقتضي بمراءة الذمة  
وتحقمق الامتثال، بل همما متوقّفإن على أن ينوي العاممل بالعمل حين الإتيان به  

امتثال الامر المتوجه للغير، وذلك لا يكون إلا بالنيابة تبرعاً أو بإجارة.

)مسألة 388(: يشترط في النائب اُمور:

الأول: العقل، فا يجتزأ بفعل غير العاقل وإن تحقق منه القصد في  الجملة، 
لعدم التعويل على قصده، بل هو كقصد النائم ملغي عند العقاء. نعم  إذا لم يبلغ 

الضعف العقلي عنده مرتبة الجنون فا بأس بعمله.

الثاني: الإسام.

الثالـث: الايان، فا يجتزأ بعمل المخالمف، وإن جاء بالعمل على  الوجه 
الصحيح عندنا. بل يشمكل الاجتزاء بعمل المسمتضعَف م غير الُمقرّ  بالولاية ولا 

الجاحد لها م فالأحوط وجوباً عدم الاجتزاء بعمله.

)مسـألة 389(: لا يشمترط في النائب البلوغ، فيصمح عمل الصبي المميِّز 
إذا  أدّاه بالوجمه المطلموب شرعاً. كا لا يشمترط العدالة، فيصح عمل الفاسمق، 
نعم  يشكل التعويل على إخباره بالإتيان بالعمل إلا مع كونه ثقة في نفسه مأموناً  
وحصمول الوثموق من خبره. نعمم لو علم بإتيانمه بالعمل بنيّة تفريمغ ذمة الغير  

وشكّ في صحة عمله فالظاهر البناء على الصحة وإن لم يكن ثقة.

)مسـألة 390(: لا يشمترط الماثلمة بمين النائب والمنوب عنمه في الذكورة  
والانُوثة، فتصح نيابة الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، وفي الجهر  والاخفات 

يراعى حال النائب.
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)مسـألة 391(: النائمب يعمل على طبمق اجتهاده أو تقليمده لا على طبق  
اجتهاد المنوب عنه أو تقليده. نعم إذا كان وصياً عن الغير في تفريغ ذمته  والوفاء 
عنمه كان ظاهمر حال الوصية أن الموصى به هو العممل على طبق اجتهاد  الموصي 
أو تقليمده، فا يقوم بالوصية إلا إذا جاء بالعمل على الوجه المذكور،  ولا يكفيه 
العمل على طبق اجتهاد نفسه أو تقليده. لكن إذا شك في مقتى  اجتهاد الموصي 
أو تقليمده ولم ينبهمه الموصي على مخالفته له في الاجتهماد أو  التقليد ولم تقم قرينة 
م عاممة او خاصمة على ذلمك م كان له الإتيان بالعمل على  طبق اجتهاد نفسمه أو 

تقليده. وأما الاجير فيأتي الكام فيه في المسألة )412( في  الفصل الاتي.

)مسـألة 392(: يسمتحب التبرع عن المؤمن الميت في أداء الواجبات التي  
عليمه كقضاء الصلوات والصيام وغيرها، وكذا المسمتحبات فإنه من أفضل البرِّ  

بالمؤمن والصلة له والاحسان إليه.

)مسألة 393(: ينوي النائب بالفعل امتثال أمر المنوب عنه وتفريغ ذمته،  
وذلمك كاف في المقربيمة الازممة في العبادة، ولا يشمترط مع ذلمك التقرب بأمر  
النيابة المتوجه للنائب نفسه، حيث إنه يستحب للمؤمن أن ينوب عن المؤمن  في 
تفريمغ ذمته ويؤدي الخيرات عنه، فإن تقرب النائب بالامر المذكور ليس  شرطاً 
د، كا  في صحمة عبادته التي ينوب فيها. نعم لابد من عدم وقوعه منه بوجه  مبعِّ

م لغصب المكان أو اللباس أو غيرهما. لو أوقعه بوجه محرَّ

)مسـألة 394(: لا تبرأ ذمة المنوب عنمه بعمل النائب إذا كان اضطرارياً، 
كا  لو كانت وظيفته التيمم أو الطهارة الجبيرية أو الصاة من جلوس أو نحوها، 
إلا  ممع الاضطرار، بمان لا يكون هناك من يؤدي عنه بعممل اختياري تام، ولو 
حصمل  ذلك وجيء بالعممل الاضطراري فالاجتزاء به مراعمى بعدم تير من 

يؤدي عنه  بالعمل التام، فمتى تير كان الازم الإتيان به.



)مسـألة 395(: لابمدّ من تعيين المنوب عنه حين العممل ولو إجمالًا. ولا  
يكفي التعيين بعد العمل.

)مسـألة 396(: يجمب عملى ولّي الميت أن يقضي ما عملى الميت من الصاة  
والصيام، سمواءً فاته لعذر م من مرض أو جهمل بالتكليف أو بكيفية الاداء م أم  
تسامحاً. نعم لا يجب الاداء إذا مات الشخص وهو غير مهتم بالقضاء تهاوناً  وتمرّداً.

)مسـألة 397(: المراد بالولي هو الوارث الذكر. وفي عمومه للطفل حين  
موت الميّت إشكال. فالأحوط وجوباً عليه القضاء إذا بلغ.

)مسـألة 398(: الظاهمر اختصماص وجموب القضماء بما إذا كان الميت 
رجماً،  ولا يجمب القضماء عمن الممرأة. وإن كان هو الأحموط اسمتحباباً، بل لا 

إشكال في  استحبابه.

)مسألة 399(: إذا تعدّد الولي وجب القضاء على كل منهم بنحو الوجوب  
الكفائي، فيعاقب الكل على تركه ويسمقط بفعل البعض عن الباقين. ولا يتوزّع  

القضاء عليهم بالنسبة.

)مسألة 400(: لا يجب على الولي أن يقضي بدل الميت ما وجب على  الميت 
قضماؤه عمن غيره، كا لو كان وليّماً عن ميت قبله عليه صموم أو صاة، أو  كان 
مسمتأجَراً على أن يصلي أو يصوم عن غيره، بل يسمقط الأول ويجري على  الثاني 
حكمم الديمن فيخرج من أصل التركة، إلا مع اشمتراط مباشرته فتبطل  الاجارة 

بموته ويجب إرجاع الُاجرة من تركته، وليس على الولي شيء.

)مسألة 401(: يسقط القضاء عن الولي إذا قى عن الميت غيُره تبرعاً أو  
بإجارة من قِبَل الولي أو غيره، ولو لوصية الميت بالقضاء من ثلثه.

)مسـألة 402(: لمو عجز الولي عن القضاء بنفسمه سمقط عنه، ولا يجب 
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عليه  السعي لقضاءِ غيرهِ عن الميت باستئجار أو غيره.

)مسـألة 403(: إذا شمك المولي في فوات شيء عن الميمت لم يجب القضاء  
عليه، وإذا شك في مقدار الفائت اقتر على الاقل.

)مسألة 404(: إذا أخبر الرجل بانشغال ذمته بالفوائت فالأحوط وجوباً  
للولي قضاؤها عنه بعد موته إذا لم يكن متّهَاً في إخباره.

)مسـألة 405(: إذا لم يكمن للميمت ولي أو كان ولم يجمب عليمه القضماء  
فالاقوى عدم وجوب إخراج ما انشغلت به الذمة من الفوائت من أصل التركة.  

نعم إذا أوصى بإخراجه نفذت وصيته في الثلث.

)مسـألة 406(: لا يجمب الفمور في القضماء عمن الميمت، وإن كان الأولى  
المسارعة ولو لتخليص الميت من تبعة الفوت.

)مسـألة 407(: كما يجب على المولي قضاء ما فات الميت يجمب عليه أداء  
مما وجب على الميمت أداؤه ولم يؤدّه، كا لو مات في وقت صاة ولم يؤدّها  وكان 
مكلّفماً بأدائها لمضّي زمان يتير له الاداء فيه. والأحوط وجوباً للولي  المبادرة لها 

في الوقت مع الامكان، وإن لم يبادر وجب عليه أداؤها بعده.

)مسـألة 408(: لا تمبرأ ذممة الميت بصماة الولي الاضطراريمة، كصاته  
بالتيممم أو بطهمارة جبيرية أو من جلوس. إلا مع تعذر إتيانه بها بوجه اختياري  
وعمدم تفريمغ ذمة الميت ممن قِبَل غيره، فإنه يجمب عليه حينئمذٍ الإتيان بالصاة  
الاضطرارية تحقيقاً للميسمور. لكن لو قدر بعد ذلك على الاداء بوجه اختياري  
لم يجتزئ با أتى به بوجه اضطراري. وكذا لا يجتزئ به غيره من الأولياء لو  قدر 
على الاداء بوجه اختياري، كا أنه لا يمنع من مشروعية أداء غير الولي عن  الميت 

بوجه اختياري.



الفصل الثالث
في الاستئجار على تفريغ ذمة الغير

كل عممل تصح فيه النيابة يشرع الاسمتئجار له، فيسمتحق صاحب المال  
على الاجير العمل للغير لامتثال أمره وتفريغ ذمته، حيّاً كان ذلك الغير أو ميتاً،  
واجباً كان ذلك العمل أو مستحباً. وأما الاجارة على العمل لاهداء ثوابه للغير  
فما يخلو عن إشمكال. نعم لابأس بدفع المال مقابل إهمداء الثواب إذا تحقق من  

الفاعل قصد القربة بالعمل.

)مسـألة 409(: يشمترط في الاجير في المقام ما يشترط في الاجير في سائر  
موارد الاجارة. نعم إذا ابتنت الاجارة على أن يباشر العمل بنفسمه لزم فيه أيضاً  

الشروط المتقدمة في النائب وجرى عليه حكمه.

)مسـألة 410(: لا يشمترط في الاجير العدالة ولا الوثاقة. لكن لا يعول 
على  إخباره بالقيام بالعمل المستأجر عليه إذا لم يكن ثقةً مأموناً، فا يحكم ببراءة  
ذمة المنوب عنه. لكن يلزم تصديقه من حيثيّة استحقاقه الُاجرة، لابتناء  الاجارة 

على ذلك في مثل هذه الُامور التي لاتُعلم إلا بإخباره.

)مسـألة 411(: لا تفرغ ذمة الميت باسمتئجار من يصلي صاة اضطرارية  
كالمتيممم وذي الجبميرة والعاجز عن القيام، بل لابد فيه من اسمتئجار غيره، فإن  
د له العمذر بعد الاجارة، فمإن كان العذر موقّتاً لا يسمتوعب زمان الاجارة   تجمدّ
وجب على الاجير انتظار القدرة على الصاة الاختيارية التامة، وإن كان مستوعباً  
انفسمخت الاجمارة. نعم إذا لم تكن الاجارة لتفريغ ذممة الميت من صاة واجبة  
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ثابتمة في ذمتمه بل لمجرد الصاة عنه وإن لم يكن مشمغول الذمة جاز الاسمتئجار  
للصاة الاضطرارية إذا كانت مشروعة في حق المباشر.

)مسـألة 412(: إذا اختلمف الاجمير والمؤجمر في الاجتهماد أو التقليد في 
كيفية  العمل المسمتأجر عليمه، فإن كانت الاجارة مقيمدة بأحد الوجهين صريحاً 
لمزم  العممل عليمه، وكمذا لمو كان هنماك قرينمة عاممة على تعيمين الوجمه الذي 
 يجمري عليه  العممل، كا لو كان هنماك مرجع عام للتقليد تنمرف الاجارة إلى 
مطابقمة فتمواه أو  فتماوى مشمهورة تنمرف الاجمارة إلى عمدم الخمروج عنهما 
 وممع عمدم ذلمك يكون  ظاهمر الاجمارة الاكتفماء باجتهماد الاجمير أو تقليده، 
فيلمزم المؤجمر الاكتفاء بذلك في  دفع الاجمرة وإن لم يجزه ذلك في فراغ الذمة إذا 

كان العمل باطاً عنده.

)مسـألة 413(: لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاجارة، بل يتوقف على تحقق  
العمل المستأجر عليه.

)مسـألة 4143(: إذا اسمتأجره عملى أن يصلي كان ظاهمره لزوم مباشرته 
بنفسمه  وعدم الاكتفاء بفعل غيره بمدلًا عنه إلا بقرينة خاصة أو إذن خاص بعد 
الاجارة.  أما إذا آجره على أن يكون مشغول الذمة بالعمل فظاهره عدم اشتراط 

المباشرة  إلا مع قرينة صارفة عن الظهور المذكور.

)مسألة 415(: إذا كان مقتى الاجارة عدم اشتراط المباشرة فلاجير أن  
يسمتنيب غميره في تفريغ ذمّة الميت بإجارة أو غيرها، نعمم لابدّ في الاجارة أن لا  
تكون بأقل من الُاجرة التي جعلت له على العمل إلا مع اختاف جنس الُاجرة  

أو أدائه لبعض العمل.

)مسـألة 416(: إذا اُخمذ في الاجمارة زمان معمين لاداء العمل فإن رجع 



ذلك  لتعيين العمل المستأجر عليه با يقع في الزمن المذكور، كا قد يكون في مثل  
قراءة القرآن في شهر رمضان، فمع عدم الإتيان بالعمل في الزمان المذكور تبطل  

الاجارة فا يستحق الُاجرة بالعمل بعدها. بل يكون متبرعاً.

وإن رجمع ذلمك إلى اشمتراط الزمان المعمين زائداً على الاجمارة، كا لعله  
الغالب في الُمدَد المضروبة لاجل الحث على المسارعة في العمل، فمع عدم  الإتيان 
بالعممل في الزممان المعمين لا تبطل الاجمارة، ولا يكون الإتيمان بالعمل  بعدها 
مجانياً. غاية الامر أن يكون للمسمتأجر حق فسخ الاجارة، فمع الفسخ  يستحق 
اُجرة المثل، ومع عدمه يستحق الُاجرة المساة. نعم تفرغ ذمة  المنوب عنه بالعمل 

في جميع فروض المسألة.

)مسـألة 417(: إذا انكشمف بطان الاجارة بعد العمل اسمتحق الاجير 
اُجرة  المثل على المستأجر، وكذا إذا فسخت لخيار أو إقالة.

)مسألة 418(: إذا لم تُعيّن كيفية العمل من حيثية الاشتال على  المستحبات 
تنرف الاجارة إلى النحو المتعارف في القضاء.

)مسـألة 419(: إذا نسي الاجير بعض المسمتحبات المأخموذة في الاجارة 
أو  الواجبات التي لا تخلّ بصحة العمل، فإن كان بالنحو المتعارف لم ينقص من  

الُاجرة شيء، وإلا نقص من الُاجرة بالنسبة.

)مسـألة 420(: إذا كانمت الاجمارة عملى تفريمغ ذمة الميت فتمبّرع متبرع 
بالعمل  قبل قيام المستأجر به بطلت الاجارة. أما إذا كانت على العمل عن الميت 

ولو مع  فراغ ذمّته فا تبطل.

)مسـألة 421(: إذا ممات الاجير قبمل القيام بالعمل المسمتأجر عليه فإن 
كانت  المباشرة شرطاً في العمل المسمتاجر عليمه بطلت الاجارة، ووجب إرجاع 
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الُاجمرة  ممن التركمة إن كان قد أخذهما، وإلا وجب على ورثته الاسمتئجار من 
تركته، ومنها  الُاجرة التي استحقها بالاجارة، كسائر الديون المالية، وإذا لم تكن 
له تركة لم  يجب على الوارث شيء، ويبقى الميت مشمغول الذمة بالعمل، كسمائر 

الديون  التي تفي تركته بها.

)مسـألة 422(: كا يجوز اسمتئجار الغير على الصاة أو غيرها عن الميت  
يجموز جعل الجعل له، والفرق بينها أن الاجارة عقد لازم مشروط بشروط وله  
أحمكام مذكورة في محلها من كتاب الاجارة، أما الجعالة فهي إيقاع قوامه الوعد  
بدفمع المال عملى العمل، ولا يكمون لازماً، بمل لجاعلِ الجعل الرجموع عنه قبل  
عممل العامل. وجملة من الفروع المتقدمة تختص بالاجارة ولا تجري في  الجعالة، 

كا يظهر بالتأمل فيها.



المقصد السادس

في صلاة الجماعة
وهمي ممن المسمتحبات المؤكمدة في جميمع الفرائمض خصوصماً الادائيمة  
وخصوصماً في الصبمح والعشمائين، وخصوصاً لجيران المسمجد المذي تقام فيه  
الجاعمة ولمن يسممع النداء. ولها ثمواب عظيم، وقد ورد في الحمث عليها والذم  
عملى تركهما أخبار كثيرة ومضامين عالية. ففي كثير من الاخبار أنها تعدل خمسماً  
وعشريمن صاة للفمرد م وعن النبيF: »من صلّى خلف إمام عالم فكأنا  صلّى 

خلفي وخلف إبراهيم خليل الرحمن«.

وعمن الصمادقA: »الصاة  خلمف العالم بألف ركعمة وخلف القرشي 
بائة«، وعن النبيF: »ركعة  يصليها المؤمن مع الإمام خير من مائة ألف دينار 
يتصدق بها على المساكين،  وسجدة يسجدها المؤمن مع الإمام في جماعة خير من 

عتق مائة رقبة«. 

وممع كل  ذلك فليسمت الجاعة شرطماً في الصاة، ولا تمنمع من الصاة 
فمرادى، حتمى في  المكان المذي تقام فيه الجاعة، فمن دخل المسمجد وفيه جماعة 
منعقدة جاز له  أن يصلي منفرداً، سواءً أحرز أهلية الإمام لأن يؤتم به، أم لم يحرز 

ذلك وجهل  حال الإمام. بل إذا لم يحرز أهلية الإمام لم يجز له الائتام به.

والكام في صاة الجاعة في ضمن فصول:
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الفصل الأول

فيما ترع فيه الجماعة
تمشرع الجاعة في الصاة اليومية وصاة الايات وصاة العيدين وصاة  

الاستسقاء.

)مسـألة 423(: يشكل مشروعية الجاعة في صاة الاحتياط وفي الصاة  
المنمذورة ونحوهما ممن النوافمل الواجبمة بالعَمرض، وفي صاة الطمواف م وإن  
وجبمت تبعاً للطمواف م فالأحوط وجوباً عدم ترتيب أثر الجاعة عليها لو جُعل  
المصملي لها إماماً، وعدم الإتيان بها جماعة مأموماً. نعم لابأس بالإتيان بها  جماعة 

برجاء المشروعية من دون أن يتحمل الإمام عن المأموم القراءة.

)مسـألة 424(: الجاعة شرط في صاة الجمعمة. وكذا في صاة العيدين  
مع وجوبها. وأما مع عدم وجوبها فليست شرطاً فيها، بل تشرع فرادى أيضاً. 

)مسـألة 425(: لا تشرع الجاعة لمشيء من النوافل الاصلية وإن وجبت  
بالعارض لنذر ونحوه حتى صاة الغدير، إلا في صاة الاستسمقاء، كا سمبق.  
نعمم ورد في بعض الاخبار فيا إذا ائتم المسمافر بالحاضر أنه يصلي فريضة الظهر  
مع الإمام في الركعتين الُاوليين من الظهر، ثم يصلّي معه في الركعتين الاخيرتين  
منها النافلة، ويصلي معه في الركعتين الُاوليين من العر النافلةَ ثم يصلي معه  في 
الركعتين الُاخريين منها فريضةَ العر. ولا بأس بالعمل بذلك برجاء  المطلوبية. 

)مسألة 426(: إذا صلّى فرادى استُحبَّ له في الوقت إعادة صاته جماعةً  



إمامماً أو مأمومماً. بل حتى لو كان قد صلّى جماعة، فإنه يشرع بل يسمتحب له أن  
يعيدهما جماعمة إماماً أو مأموماً، ولو ظهر بعد ذلك بطمان الُاولى أجزأته الثانية  

وكانت هي الواجبة وإن تخيّل أنها مستحبة.
)مسألة 427(: لا تشرع إعادة الصاة جماعة بعد الوقت.

)مسـألة 428(: الصماة الُمعادة في الوقت احتياطاً إن اُحرز اشمتالها على  
الاجمزاء والمشروط الواجبة تشرع الجاعمة فيها وتترتب آثارهما، لانه إن كانت  
الُاولى صحيحمة كانمت الثانيمة إعمادةً لها جماعمةً، وقد تقدم في المسمألة السمابقة  
مشروعيتهما. وإن كانمت الُاولى باطلمة كانت الثانيمة صاةً مبتمدأةً جماعةً، وإن 
لم  يُحمرز اشمتالها عملى الاجزاء والشروط المعتمبرة يجوز الإتيان بهما جماعةً برجاء  
مشروعيتهما، لكمن لا مجال لترتيب آثار الجاعة عليها من قبل غير المصلّي،  وكذا 
الحمال في كل صماة يؤتى بها احتياطاً ولا يحرز اشمتالها على الاجزاء  والشروط 
المعتمبرة وإن كانمت ابتدائيمة لا معمادة، فممن كرّر الصماة في الثوبمين  المعلومة 
نجاسة أحدهما أو جَمع بين القر والتام في موارد عدم قيام الحجة  على وجوب 
خصموص أحدهمما لا مجال لاجتزاء غيره بالائتام بمه في إحدى  الصاتين لعدم 
إحمراز مشروعيتهما، كما لامجال لا تصمال غيره به لمو كان مأموماً،  بمل لو كان 

الفصل به كثيراً لم تنعقد الجاعة.

وكمذا الحمال في الُمعادة خمارج الوقت احتياطاً سمواءً اُحرز اشمتالها على  
الاجمزاء والمشروط المعتمبرة أم لم يحرز. نعمم إذا اتفقت الجهمة الموجبة لاحتال  
صحة الصاة في حقّ جماعة جاز ائتام بعضهم ببعض واتصال بعضهم ببعض  في 
الجاعة، كا لو كانت وظيفة جماعة الجمعَ بين القر والتام فإنه يجوز  لهم الائتام 

ببعضهم في كلتا الصاتين، بأن يصلّوا جماعة قراً، ثم تماماً أو  بالعكس.

)مسـألة 429(: يجموز اقتداء ممن يصلي إحمدى الصلموات اليومية بمن 
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يصملي  الُاخرى، وإن اختلف في الجهر والاخفمات، والاداء والقضاء، والقر 
والتمام.  ولا يجوز اقتداء مصلّي اليومية بمصلي العيدين أو الايات أو الاموات، 
وكمذا  العكمس، ولو مع عمدم لزوم اختماف النظْم، كا لو ائتمم مصلي اليومية 
في الركموع  الاخير من صاة الايات. بل يشمكل ائتام مصملي الايات بمثله مع 

اختاف  السبب، فالأحوط وجوباً تركه.

الفصل الثاني

فيما تنعقد به الجماعة
أقمل عدد تنعقد به الجاعة في غير الجمعة والعيدين إثنان، أحدهما  الإمام 
سمواء كان المأمموم رجماً أم امرأة أم صبيماً مميِّزاً، وأما في الجمعمة  والعيدين فا 

تنعقد إلا بخمسة أحدهم الإمام. ويشترط في انعقاد الجاعة  اُمور.

الأول: نيمة الائتمام من المأموم، ولو مع عدم نيمة الإمام للإمامة لامتناعه  
منهما أو لجهله بوجود المأموم. نعم لابدّ من نيمة الإمام للإمامة في صاة الجمعة  

والعيدين، وكذا إذا كانت صاته معادة، لتوقف مشروعية صاته عليها.

)مسألة 430(: لا يشترط في انعقاد الجاعة قصد القربة لا من الإمام ولا  
ممن المأموم. فمإذا كان الداعي لها غرضماً مباحاً، كالفرار من الشمك والتخلص 
م    ممن  القمراءة انعقمدت وإن لم يترتب عليها الثمواب. نعم إذا وقعمت بوجه محرَّ
كالريماء أو ترويمج باطمل ملتفت إليه م لم تنعقمد لبطان الصاة بهما. كا أنه إذا  
كانمت الجاعمة شرطاً في الصاة المأتي بها تعيّن قصمد القربة بها تبعاً للصاة،  كا 

في الصاة المعادة وصاة الجمعة.

)مسـألة 431(: لابدّ من نية الائتام من أول الصاة، فا يصح لمن شرع  



في الصاة منفرداً الائتام في الاثناء.

)مسـألة 432(: يجموز العمدول من الائتمام إلى الانفراد اختيماراً في جميع  
أحموال الصماة، كا يجوز نية ذلك من أول الصاة بأن ينوي أن ينفرد في الاثناء  
بعمد انعقماد الجاعة، لا أنه ينوي من أول الاممر الائتام في بعض الصاة بحيث  
ينفرد بانتهاء البعض من دون نية، فإن ذلك لا يشرع، ولا تنعقد الجاعة  حينئذٍ.

)مسـألة 433(: إذا نموى الانفراد بعمد قراءة الإمام قبمل الركوع أجزأته 
قمراءة  الإممام ولم تجمب عليه القمراءة، وأما إذا انفمرد في أثناء القمراءة فالأحوط 

وجوباً له  استئناف القراءة لنفسه وعدم الاجتزاء با قرأه الإمام قبل أن ينفرد.

)مسـألة 434(: إذا توقف في أثناء صاة الجاعة عن نية الائتام م إما مع  
نية الانفراد أو بدونها م فإن أتى هو أو الإمام بشيء من الافعال لم يُجز له الرجوع  
لائتمام، بمل وكذا إذا لم يمأتِ أحدهما بشيء على الأحوط وجوبماً، وأما إذا كان  
ناويماً لائتمام لكنّمه تردد في أنه همل يبقى عليمه أو ينفرد فالظاهر أنمه يبقى على  

الائتام ما لم يتوقف عن نيّته.

)مسألة 435(: إذا شك في أثناء صاة الجاعة في أنه هل نوى الانفراد أو  
لا، بنى على العدم وبقي على الائتام.

)مسألة 436(: إذا شك في أنه نوى الائتام أو لا بنى على العدم، حتى لو  
علمم أنه قام بنيّمة الدخول في الجاعة أو ظهر عليه أحموال الائتام كعدم القراءة  
ونحموه، بمل وإن رأى نفسمه ناوياً فعاً الائتام وشمكّ في أنه هل نمواه من أول  
الاممر أو لا. وعليه يتخير بين قطع الصاة واسمتئنافها بنية الائتام، وبين المضي  
فيها وترتيب آثار الانفراد، وإن كان الأحوط استحباباً في الثاني نية الانفراد. نعم  

لو رجع الشك للوسواس لم يعتن به.
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الثاني: تعيين الإمام ولو إجمالًا من دون أن يعرفه بشخصه أو باسمه،  مثل 
أن ينوي الائتام بإمام الجاعة المنعقدة، أو الذي يسمع صوته أو غير  ذلك. ولا 

يجوز الائتام بأحد شخصين على نحو الترديد. 

)مسألة 437(: إذا نوى الائتام بشخص خاص معتقداً أنه زيد فبان عمراً  
انعقدت جماعته. إلا أن يرجع إلى تقييد الائتام بالشمخص الخاص وتعليقه  على 

أن يكون هو زيداً.

الثالـث: وحمدة الإممام الذي يأتمّ به، فما يجوز الائتام بشمخصين دفعةً  
واحمدةً وإن اقتربما في الاقموال والافعمال، كا لا يجموز الانتقمال في الائتام من  
شمخص لاخر في أثناء الصاة، إلا أن يطرأ على الإمام ما يمنعه من الاسمتمرار 
في  الصاة من موت أو جنون أو إغاء أو حدَث أو علة أو غير ذلك، ومنه ماإذا  
تذكّمر أنه كان محدثاً. وحينئذٍ للمأموممين أن يكملوا صاتهم فرادى، ويجوز بل  
يسمتحب لهم الائتام بشمخص آخر من المأمومين أو من غيرهم يقدّمه الإمام أو  
المأمومون أو يتقدم بنفسه يُكملون معه صاتهم. والافضل أن لا يكون مسبوقاً  

بركعة أو أكثر. فإن كان مسبوقاً أتّموا صاتهم معه، ثم يُتمّ صاته بعدهم.

الرابع: إدراك الإمام بعد تكبيرة الافتتاح وقبل التسليم في أي جزء من  أجزاء 
الصاة: القراءة أو الذكر أو تكبيرة الركوع أو الركوع نفسه أو السجود أو  التشهد.

نعم يتوقف إدراك ركعة واحتسابها من الصاة على إدراك الإمام في القيام  
قبل الركوع أو في تكبيرة الركوع أو في الركوع. أما إذا أدركه بعد رفع رأسمه من  
الركوع فا يدرك تلك الركعة ولا تحسب له ولا يعتدّ با أدركه منها، ولا  يحسب 

من صاته. 

همذا كلمه في الدخول في جماعة قائمة، أما إذا أراد الائتام بشمخص منفرد  



فا يدخل معه إلا حال القيام أو حال الركوع وتحسب له ركعة.

)مسـألة 438(: إذا أدرك الإمام بعد رفع رأسمه من الركوع قبل السجود 
د معه وتابعه ولم يعتدّ بسمجوده ذلك للصاة، فإن  أو  حاله كبّر لافتتاح وسمجَ
قمام  الإممام في الركعمة الثانية أو الثالثة قمام معه وجعلها الركعمة الُاولى له، وإن 
أدركه  حال التشهد الأول كبّر لافتتاح قائاً، والأحوط وجوباً أن لا يجلس معه 

في  التشهد، بل يبقى قائاً حتى يقوم الإمام فيتابعه ويجعلها الركعة الُاولى له. 

م ثم   وإن أدركه حال التشمهد الثاني كبّر لافتتاح قائاً وجلس حتى يسملِّ
يقوم للركعة الُاولى ولا يحتاج لاستئناف التكبير قائاً عند البدء بالركعة الُاولى  في 
جميع الصور، وإن كان الأحوط اسمتحباباً التكبير في جميع الصور برجاء  الجزئية 

من دون جزم بها، بل مردّداً بينها وبين الذكر المطلق.

)مسألة 439(: إذا أدرك الإمام راكعاً وعلم أنه إن كبّر لم يدركه في الركوع  
فالأحموط وجوبماً عمدم التكبير حتمى يرفمع الإمام رأسمه، فيكبّر ويهموي معه  
للسجود، على ما تقدم في المسألة السابقة، أو يكبّر بعد قيام الإمام   للركعة الاحقة.

)مسألة 440(: إذا كبّر المصلي برجاء إدراك الإمام فرفع الإمام رأسه قبل 
أن  يهموي المصلي للركوع فالأحموط وجوباً عدم إدراك الجاعة، بل إما أن ينوي  
الانفراد، أو يستأنف الصاة بعد فعل المبطل ليدرك الجاعة بالتكبير مرة  اُخرى. 
أمما لو كبر وركع برجاء إدراك الإمام ولم يدركمه فإنه لا يدرك بركوعه  الجاعة، 
بمل الظاهمر وقموع صاته فرادى واحتسماب الركعمة منهما، وإن كان  الأحوط 

استحباباً استئناف الصاة بعد فعل المبطل.

)مسـألة 441(: لمو ركع برجماء إدراك الإمام راكعاً فرفع الإمام رأسمه، 
وشمك  في إدراكمه لمه قبل رفع رأسمه فالأحموط وجوباً عمدم البناء عملى انعقاد 
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الجاعة، بل  ينوي الانفراد ثم يجري حكم المسألة السابقة.

)مسـألة 442(: يكفي في إدراك الركوع اجتماع المأموم مع الإمام في حد  
الركموع وإن كان الإمام قد نهض منه والمأمموم قد هوى إليه، وإن كان الأحوط  

استحباباً فيه نية الانفراد، على نحو ما تقدم في المسألة السابقة.

)مسـألة 443(: إذا حمضر الممكان الذي فيمه الجاعة فرأى الإممام راكعاً  
وخمشي أن يرفع رأسمه قبل وصوله للصمف كان له أن يكبّر لاحمرام في مكانه  
ويركمع ثمم يممشي في ركوعمه أو بَعمده أو بمين السمجدتين أو بعدهمما، فيلتحق  
بالصمف وهمم جلوس أو قيام. سمواءً كان المشي إلى الإممام أم إلى الخلف أم إلى  

أحد الجانبين. والأحوط وجوباً كونه حين التكبير متأخراً عن الإمام.

كما لابدّ ممن عدم الانحمراف عن القبلمة ومراعاة سمائر شروط الصاة 
ومنهما  الطمأنينمة حال الذكر. وكمذا شروط الجاعة عدا البُعمد، فابدّ من عدم 
الحائمل  وعمدم علوّ الإمام وغمير ذلك. والأولى جرّ الرجلمين حال المشي وعدم 

التخطي  فيه برفع الرجلين.

الفصل الثالث
في شروط انعقاد الجماعة

الأول: أن لا يكون بين المصلين حائل من ستر أو جدار أو نحوهما، من  دون 
فرق بين الإمام والمأمومين، وبين المأموم القريب من الإمام والمأموم  البعيد عنه، بل 
لابدّ من اتصال المأمومين بعضهم ببعض من أمامه أو من أحد  جانبيه حتى يتصلوا 
بالإمام. نعم لا يمنع من ائتام النساء بالرجل وجود الحائل  بينهن وبين المصلين.

)مسـألة 444(: لا بمأس بالحائمل القليمل الارتفاع، كالمذي يكون بقدر 



شمبر.  وأما الحائل غير المسمتوعب لجسمد المصلي في امتداده كالشمجرة وأعمدة 
البنماء  فالظاهر عدم منعه. وعلى ذلك فا يقدح في الائتام انفراد بعض المصلين 
وإن  انحر الاتصال من جانبه، إلا إذا استلزم البعد المانع، كا يأتي. نعم إذا امتد  
الحائمل من موقف المصملي إلى ركبتيه عند الجلوس أو السمجود واختص الفراغ  

والاتصال بمقدّم البدن عند السجود فالأحوط وجوباً منعُه من الائتام.

)مسألة 445(: لا يمنع من اتصال الجاعة فصلُ مثل الشبابيك والجدران  
المخرّمة. نعم إذا كانت الفُرَج ضيّقة فالأحوط وجوباً عدم الاتصال، وكذا الحال  
في الحائمل المسمتوعب غير المانع ممن الرؤية كالزجماج والثموب الرقيق الحاكي  
والحائمل المثقوب الذي يمكن معه الرؤية في خصموص بعض الاحوال كالقيام  

أو الركوع أو السجود، فإن الأحوط وجوباً عدم الانعقاد في جميع ذلك.

)مسـألة 446(: إذا اتصمل أهمل الصمف بعضهم ببعض كفمى في انعقاد  
الجاعمة لهم عمدم الحائل بين بعضهم وبمين الإمام أو الصمف المتقدم، ولا يضر  
م، فإذا كانت الصفوف   فيمه وجود الحائمل بين بعضهم والإمام أو الصف المتقمدّ
في مكانين مفصولين بحائل فيه فتحة كالباب ونحوها صحّت الجاعة للكل من  

جهة الاتصال في موضع الباب.

)مسـألة 447(: ليس ممن الحائل المانع من انعقاد الجاعة مرور الإنسمان  
بمين المصلين، نعم إذا كثر المارّة وتكاثفوا واسمتمروا مدّة معتدّاً بها منع ذلك من  

انعقاد الجاعة.

الثـاني: أن تتصمل الجاعمة، بمأن لا يكمون بمين الإممام والمأموممين وبين  
المأمومين أنفسمهم بُعدٌ كثير، والأحوط وجوبماً في تحديده أن لا يكون بينهم من  
أحمد الجانبين أو بين موقف المتقدم ومسمجد المتأخر ممالا يتخطى، وهو يقارب  
الممتر والربمع، وإن كان الافضل الاتصال العرفي. ولا يمضر الفصل المذكور من  
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جانب إذا كان بينهم اتصال من جانب آخر.

نعمم تقمدم في آخر الكام في الشرط الثالث من الفصل السمابق عدم منع  
البُعمد في ابتمداء الجاعة لمن يدخل إلى مكان الجاعة ويخشمى عمدم إدراكها  وأنّه 

يأتمّ مع البُعد ثم يتصل بالجاعة.

الثالـث: أن لا يكون موقف الإمام أعلى ممن موقف المأموم بمقدار معتدّ  
به، والأحوط وجوباً أن لا يزيد على إصبعين. هذا إذا كان العلو دفعياً أو  تدريجياً 
قريباً من الدفعي لوضوحه، كسفح الجبل، أما إذا كان تريحياً خفيفاً  يغفل عنه 
عرفماً ولا ينمافي صدق أن الارض منبسمطة فا بمأس بالارتفاع أكثمر من  ذلك 

بسبب سعة المكان.

)مسـألة 448(: لا بأس بعلوّ موقف المأمموم على موقف الإمام وإن كان  
كثيراً. إلا أن يكون مفرطاً كعشرة أمتار فإن الأحوط وجوباً عدم الاتصال معه.

)مسألة 449(: لا بأس بكون بعض المأمومين أسفل من بعض إذا لم يكن  
أسفل من الإمام حتى لو انحر اتصاله بالجاعة بالمأموم المرتفع. نعم  الأحوط 
وجوبماً ممع الانحصمار أن لا يكون انخفاضه عنمه كثيراً بحيث ينمافي  الاجتاع 

ويتحقق به تعدد المكان.

الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام، بل الأحوط وجوباً أن لا  يساويه، 
بل يتأخر عنه بموقفه ولو قلياً جدّاً كقدر أربع أصابع.

)مسألة 450(: الشروط الاربعة الاخيرة شروط في الابتداء والاستدامة،  
فماذا فُقمد أحدها في الاثناء بطلت الجاعة وإذا لم يلتفت المأموم لذلك وبقي  على 
نية الائتام، فإذا أتى با يُبطل صاة المنفرد حتى لو وقع سمهواً م كزيادة  الركوع 

م بطلت صاته، وإلا صحّت فُرادى.



)مسـألة 451(: لابمد ممن إحمراز المشروط المذكمورة حمين الدخول في  
الصماة، فمإذا غفل ودخمل فيها ثمم التفت بعد الفمراغ بنى عملى صحة صاته  
وجماعتمه. وإن التفمت في الاثناء فإن تيرّ له إحرازهما صحت صاته وجماعته،  
وإلا بنمى عملى عمدم انعقاد الجاعمة، فإن لم تشمتمل صاته على مما يبطل صاة  

المنفرد صحت فرادى.

)مسـألة 452(: إذا أحمرز المأمموم المشروط المذكمورة حمين الدخول في  
الصماة وأحمرز انعقماد الجاعة ثم احتممل فَقْدَها أو فَقْدَ بعضهما في الاثناء بنى  

على بقاء الجاعة.

الفصل الرابع

في شروط إمام الجماعة
يشترط في إمام الجاعة م مضافاً إلى العقل والايان م اُمور:

الأول: طهارة المولد، فا تصح إمامة ولد الزنا.

الثاني: الرجولة إذا كان في المأمومين رجل، فا تصح إمامة المرأة إلا  للمرأة. 
وفي صحمة إماممة الصبي ولو لمثله إشمكال، فالأحوط وجوباً عمدم  الائتام به.

الثالـث: العدالمة، وهي عبارة عن كون الإنسمان متديّناً بحيث يمتنع من  
الكبائمر، ولا يقمع فيهما إلا في حالة نادرة لغلبة الشمهوة أو الغضب. ومن لوازم  
وجودهما حصول النمدم والتوبة عند الالتفات لصدور المعصية بمجرد سمكون  
الشمهوة والغضمب. أما إذا كثر وقموع المعصية منه لضعف تديّنمه وإن كان يندم  

كلّا حصل ذلك منه فليس هو بعادل.
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)مسـألة 453(: الكبائمر همي الذنوب التي أوعمد الله عليهما النار.وهي 
 كثميرة  يمأتي التعمرّض لجملة منهما في كتاب الاممر بالمعروف والنهمي عن المنكر 

إن شاء  الله تعالى.

)مسـألة 454(: لا يجوز الصاة خلف من يشمك في عدالته، بل لابدّ من  
إحرازها بأحد اُمور: 

أحدها: العلم الناشئ من المعاشرة أو غيرها.

ثانيها: البيّنة إذا استندت شهادتها للمعاشرة ونحوها مما يوجب الاطاع  
على العدالة بوجه مقارب للحس، ولا يكفي استنادها للحدس والتخمين بدون  
ذلك وإن أوجب للشماهد العلم. وإذا شمكّ في مستند الشهادة يحمل على الأول  

ما لم تقم أمارة على الثاني.

ثالثها: حسن الظاهر، ولو لظهور الخير منه وعدم ظهور الشر لمن  يعاشره 
ويخالطه. 

الرابع: أن يكون صحيح القراءة إذا كان المأموم يحسمن القراءة الصحيحة  
وكان الائتمام في الُاوليمين ممن الجهريّمة، على الأحموط وجوباً. أمما إذا كان في  
الاخيرتين أو كان المأموم كالإمام في عدم صحة قراءته مع اتحاد محلّ اللحن  فا بأس 
بإمامته، وكذا إذا كانت الصاة إخفاتية، فإنه يجوز الائتام به ويقرأ  المأموم لنفسه.

)مسألة 455(: تجوز إمامة الاخرس لمثله، ولا تجوز إمامته لغير  الاخرس.

)مسـألة 456(: لا بمأس بأن يأتم الافصح بالفصيمح والفصيح بغيره إذا 
كان  يؤدي القدر الواجب من النطق.

)مسـألة 457(: تجموز إمامة القائم للجالس، والجالس لمثله، ويشمكل ما  
عمدا ذلك، كإمامة الجالمس لغيره ممن هو أكمل منه ودونه، وإمامة المضطجع أو  



المستلقي لمثله أو لغيره.

)مسـألة 458(: تجموز إماممة المتيمم لمثله ولمذي الطهارة المائيمة، وإمامة 
ذي  الطهمارة الجبيرية لمذي الطهارة التامة. أما إمامة المسملوس والمبطون لمثلها  

ولغيرهما فا تخلو عن إشكال، والأحوط وجوباً عدم انعقادها.

الخامـس: أن لا يكمون محمدوداً حمدّاً شرعياً ولمو بعد التوبمة. والأحوط  
وجوبماً عموممه لما إذا أقام الحمدّ من ليس أهاً له إذا كان يدّعي لنفسمه الاهلية. 
نعمم  لابمدّ من كون الحدّ بحقّ، فإذا اُقيم الحمدّ على من لم يرتكب موجبه خطأً أو 
ظلماً  لم يمنمع من الاقتداء به. كا لا يمنع من الاقتداء أيضاً الذنب الذي يوجب 

الحد  من دون أن يقام عليه الحد إذا تاب منه وحصلت له العدالة.

السـادس: أن لا يكمون أعرابياً فإنه لا يؤمّ المهاجِمر. والمراد بالاعرابي من  
يسمكن البوادي ممن تقل معرفتهم بالاحكام الشرعية، ويكثر منهم بسمبب ذلك  
مخالفتها ويلحق بهم من هو مثلهم من سمكنة المدن، والمراد بالمهاجر من  يسمكن 
المدن ويتفقه في الدين ويعرف الاحكام الشرعية، ويلحق به من يسكن  البوادي 

ممن يتفقه في الدين.

)مسـألة 459(: إذا تبميّن بعد الصاة فقدُ الإممام لاحد الشروط المتقدمة 
أو  بطان صاته لفقد شرط عمداً أو فقدِ ركن ولو سهواً لم يجب على المأمومين  
الاعمادة، وتصمح صاتهم إذا لم يكمن فيها ما يبطل صاة المنفمرد بل مطلقاً على  
الاقموى، وإن كان الأحموط اسمتحباباً الاعادة في الصورة المذكمورة، كا لو زاد  
ركنماً للمتابعمة أو رجع للإمام في الشمك في عدد الركعمات وكان الإمام حافظاً 
يمرى  الاكثر، وهكذا الحمال لو تبيّن بطان صاة الإممام في الاثناء، فإن المأموم 
يتممّ  صاته، ولا شيء عليه. نعم إذا تبيّن ذلمك مع إمكان تدارك القراءة وجب  

تداركها كا لو تبيّن بطانها قبل الركوع.
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)مسألة 460(: إذا علم المأموم بطان صاة الإمام أو قامت عنده الحجة  
عملى ذلمك لم يُجز لمه الائتام به، وإلّا بنمى على صحة صاته وجاز لمه الائتام به  
وإن اختلفا في الجهة الموجبة للبطان، كا إذا كان الإمام يعتقد طهارة الماء  الذي 
عنده والمأموم يعتقد نجاسمته لكن احتمل المأموم أن الإمام لم يتوضأ  بذلك الماء 
بل توضأ بغيره، وكذا إذا كان الإمام يرى عدم وجوب الترتيب في  غسل الجنابة 
والمأمموم يمرى وجوبه، لكن احتمل المأموم أن الإمام قد اغتسمل  بنحو الترتيب 

فإنه يبني على صحة صاته في ذلك وأمثاله ويجوز له الائتام به.

الفصل الخامس

في أحكام الجماعة
)مسـألة 461(: لا يتحممل الإممام عمن المأموم شميئاً من أفعمال الصاة 

وأقوالها  غير القراءة في الركعتين الُاوليين إذا ائتم به فيها، فتجزئه قراءته.

)مسـألة 462(: الأحموط وجوباً عدم القراءة خلمف الإمام في الركعتين  
الُاوليمين ممن الاخفاتيمة بقصمد الخصوصيمة، نعمم يجوز لمه القمراءة لا بقصد  
الخصوصيمة بمل با أن قراءة القمرآن لا تبطل الصاة، كا أنه يكره له السمكوت  
ويسمتحب له الاشمتغال بالذكر، كالتسمبيح والتحميد والصاة على النبي وآله  
)صلموات الله عليهمم(. وأمما في الجهريمة فإن سممع صوت الإممام ولو همهمة  
وجب عليه ترك القراءة، والافضل له الاسمتاع والانصات له، بل هو الأحوط  
اسمتحباباً. وإن لم يسمع حتى الهمهمة جازت له القراءة، سواء كان عدم  الساع 

لصمم أم بعد أم غيِرهما.

)مسألة 463(: لو شك في أن ما يسمعه صوت الإمام أو غيره جازت له  



القراءة.

)مسـألة 464(:المسمبوق بركعة أو أكثر لا يتحمل عنه الإمام في ثالثته أو  
رابعته القراءة، بل إن أدرك الإمام في الركوع سمقطت عنه القراءة، كا لو أدركه  
في ركموع الُاوليمين، وإن أدركه قائاً قبل الركوع قرأ لنفسمه فإن ركع الإمام قبل 
أن  يأتي بالسورة أو قبل أن يتمها اجتزأ با قرأ وركع معه، ويجوز له إتمام السورة  

إذا لم يخلّ بالمتابعة العرفية.

وكمذا إن ركمع الإمام قبل أن يمأتي المأموم بالفاتحة أو قبمل أن يتمها. وإن  
كان الأحوط اسمتحباباً له إتمامها إذا لم يخلّ بالمتابعة العرفية، والانفراد من أجل  
القمراءة إذا أخل الاتممامُ بالمتابعة. وإذا علم قبل الدخول في الصاة بعدم إدراكه  

للفاتحة تامة فالأحوط استحباباً له انتظار الإمام حتى يركع فيدخل معه.

)مسـألة 465(: المسمبوق إن طابقمت وظيفتمه وظيفة الإمام في التشمهد 
جلس  معه فيه، سواء طابقتها في السام أيضاً م كا لو كانت صاته ثنائية ودخل 
في  الثالثة من الصاة الرباعية للإمام م أم لم تطابقها فيه م كا إذا التحق من صاتُه  

رباعيّة بالجاعة في الركعة الثالثة م.

وإن اختلفمت الوظيفتمان م كا لو دخمل معه في الثانيمة أو الرابعة م وأراد  
البقماء عملى الائتمام ولم ينفمرد تابعه في الجلوس للتشمهد وحده أو مع السمام.  
واستحب له حال الجلوس الإتيان بالتشهد، ويجوز له الاشتغال بالذكر لابقصد  
الخصوصيمة بمل بما أنه أمر مسمتحب في نفسمه لا يبطل الصاة. كما يجب عليه  
الجلوس للتشمهد لنفسمه في ثانيته إذا قام الإمام للرابعة ثمم يلتحق بالإمام، ولا  

يسقط عنه التشهد للمتابعة.

)مسـألة 466(: إذا جلس المسمبوق لمتابعة الإمام في تشهّده أو سامه من  
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دون أن تكمون وظيفتمه في نفسمه الجلوس فالأحموط وجوباً لمه أن يتجافى، ولا  
يجلس متمكّناً.

)مسـألة 467(: إذا دخل المسمبوق في ثانية الإمام قبل الركوع تابع الإمام 
في  القنوت وإن كانت هي الركعة الُاولى له. وفي مشروعية القنوت له مرة اُخرى 

في  ثانيته إشكال، فالأحوط وجوباً له عدم الإتيان به إلا برجاء المطلوبية.

)مسـألة 468(: يجب الاخفمات في القراءة والذكر خلف الإمام، سمواءً 
كانما  مسمتحبين كالمأتي بها حال الائتام في الركعتمين الُاوليين للإمام أم واجبين  

كالمأتي بها حال الائتام في الركعتين الاخيرتين للإمام.

)مسألة 469(: يجب على المأموم متابعة الإمام في الافعال، فا يتقدم  عليه 
ولا يتأخر عنه تأخراً كثيراً ينافي المتابعة عرفاً. بل يتأخر عنه قلياً أو  يقارنه، وإن 
 كان الأحوط استحباباً عدم مقارنته له أيضاً. وأما الاقوال م من  القراءة والذكر م 

فالظاهر عدم وجوب المتابعة فيها عدا تكبيرة الاحرام فا يجوز  التقدم فيها، بل 
لابمدّ من التأخر ولو كثيراً، بمعنى لزوم فراغ الإمام من التكبير  الذي به يتحقق 

الدخول في الصاة قبل شروع المأموم في التكبير.

)مسألة 470(: إذا ترك المتابعة عمداً لم تبطل صاته ولا جماعته، بل يأثم  
م شرط في انعقاد   بذلمك، عدا تكبميرة الاحرام، فمإن المتابعة فيهما بالمعنى المتقمدّ

الجاعة، فلو لم يتابع صحت الصاة فرادى.

كما أنه لا يجوز له الركموع قبل فراغ الإمام من القمراءة عمداً، بل حكمه  
حكم ترك القراءة عمداً، الموجب لبطان الصاة. وأما الركوع قبله سمهواً فهو  
بحكمم سمبق الإمام سمهواً الذي يأتي الكام فيمه. وأما عدم المتابعة في التسمليم  
والإتيان به قبل الإمام فهو لا يوجب إلا عدم استكال فضيلة الجاعة، من دون  



أن يقتضي بطان الصاة.

)مسـألة 471(: إذا ركع قبل الإمام عمداً في الركعتين الُاوليين قبل فراغ  
الإمام من القراءة بطلت صاته، كا تقدم، وكذا إذا ركع قبله عمداً في غير ذلك  
أو سمجد قبلمه عمداً ملتفتاً لمنافاتهِ لوجوب المتابعمة وكونهِ معصيةً له. وإن غفل  
عمن وجموب المتابعة فركع م في الفرض م أو سمجد قبل الإممام عمداً فالأحوط  
وجوبماً البقماء في ركوعمه أو سمجوده بانتظار ركموع الإمام أو سمجوده، وعدم  

الرجوع إلى الإمام ليركع أو يسجد معه.

)مسـألة 472(: إذا ركع أو سمجد قبل الإمام سمهواً فالأحوط وجوباً له  
المتابعة بالعودة إلى الإمام متى التفت ثم الركوع أو السجود معه، ولا يجب عليه  
قبل العود الذكر في الركوع والسمجود الاوّلمين، بل يجب عليه الذكر في الركوع  

والسجود المعادين مع الإمام.

)مسـألة 473(: إذا رفع رأسمه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً، 
فإن  كان قبل الذكر بطلت صاته، وإن كان بعده فالأحوط وجوباً له البقاء على 

حاله  إلى أن يلحقه الإمام، ولا تبطل جماعته ولا صاته.

)مسـألة 474(: إذا رفع رأسمه من الركوع أو السمجود قبل الإمام سهواً 
وجمب  عليمه الرجموع للإممام إن احتمل إدراكه لمه قبل أن يرفع رأسمه، وإن لم 
يرجمع أثم  ولم تبطل صاته ولا جماعته. وإن رجع فركع أو سمجد ورفع الإمام 
رأسه قبل  أن يتحقق منه الركوع والسجود. فالأحوط وجوباً إجراء حكم زيادة 

الركوع أو  السجود سهواً.

)مسـألة 475(: إذا رفع رأسمه من السمجود فرأى الإمام ساجداً فتخيّل 
أنمه في  الُاولى فعماد إليها بقصمد المتابعة فتبيّن أنهما الثانية اجتزأ بهما، وإذا تخيلها 
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الثانية  فسمجد اُخمرى بقصد الثانية فتبين أنها الُاولى حسمبت للمتابعة، ووجب 
عليه  السجود مرة اُخرى مع الإمام في السجدة الثانية له.

)مسـألة 476(: إذا سمها الإممام فزاد سمجدةً أو تشمهداً أو غيرهما مما لا 
تبطمل  الصاة بزيادته سمهواً لم تجمب على المأموم متابعته فيمه، ولا تبطل الجاعة 
بعمدم  المتابعمة بذلك، أمما لو زاد عممداً أو كان الزائد ركناً بطلمت صاة الإمام 
وجمرى  حكم بطانها على المأموم حيث يتعين الانفراد أو تقديم إمام آخر، على 

ما  تقدم في الفصل الثاني فيا تنعقد به الجاعة.

)مسألة 477(: إذا سها الإمام فنقص شيئاً لا يضر نقصه سهواً وجب على  
المأموم الإتيان به، وإذا التفت الإمام بعد ذلك فرجع لتدارك ما فاته لم يتابعه  المأموم فيه.

)مسـألة 478(: إذا نسي الإمام القنوت فركع جاز للمأموم الإتيان به إذا 
لم  يوجب فوات المتابعة عرفاً، وإذا لم يأتِ به عمداً وركع مع الإمام فذكر الإمام  
وتمدارك القنموت بعد الركوع لم يشرع للمأموم متابعتمه فيه. نعم يجوز له الدعاء 

لا  بعنوان القنوت.

)مسألة 479(: إذا كان الإمام لا يرى وجوب شيء م كجلسة الاستراحة 
م  ويرى المأموم وجوبه فإن جاء به الإمام فا إشكال، وإن لم يأتِ به وجب على  
المأموم الإتيان به من دون أن يخلّ بالجاعة. نعم إذا كان من الاركان بنظر  المأموم 

كانت صاة الإمام باطلة بنظره فا يشرع الائتام بها.

)مسـألة 480(: إذا كان الإممام يمرى وجوب فصل فأتى بمه والمأموم لا 
يمرى  وجوبه، فإن كان المأموم يمرى مشروعيته وجواز الإتيان به تابعه فيه، وإلا 
لم  يُجز له الإتيان به. لكن لا تبطل الجاعة، إلا أن يكون بنظر المأموم من الاركان  

التي تبطل الصاة بزيادتها فتبطل الجاعة.



)مسألة 481(: إذا حضر الجاعة ولم يدر أن الإمام في الركعتين   الُاوليين 
أو الاخيرتمين جاز له أن يقرأ الفاتحة والسمورة برجماء الجزئية فإن   تبيّن كونه في 

الاخيرتين وقعت القراءة في محلها، وإن تبين كونه في   الُاوليين لم يضر.

)مسـألة 482(: إذا شرع المقيمم في الاقاممة يكمره لممن يريمد الدخمول في 
تلمك  الصماة الشروع في النافلة، وإن علم أنه يدرك الجاعة في الركعة الُاولى أو  
غيرهما. بل لو كان قد شرع في النافلة قبل ذلك جاز له قطعها، بل يسمتحب من  

أجل استحباب الدخول في الجاعة.

)مسـألة 483(: إذا كان في الفريضمة الثاثية أو الرباعية واُقيمت الجاعة  
وخشي من إتمامها عدم إدراك الجاعة في الركعة الُاولى منها استحبّ له  العدول 
بهما إلى النافلمة وإتمامهما ركعتين. هذا ويجموز قطع الفريضمة لادراك  الجاعة بل 

يستحب ذلك من أجل استحباب إدراك الجاعة.

)مسـألة 484(: إذا شك المأموم في عدد الركعات كان له الرجوع للإمام 
إذا  كان حافظاً، ولو بأن يكون ظاناً، وكذا يرجع الإمام للمأموم إذا كان حافظاً.

وإن  تعدد المأمومون فا بد في رجوع الإمام لهم من اتفاقهم. 

ناً أو ظاناً على  خاف  وأما إذا اختلف الإمام والمأموم بأن كان أحدهما متيقِّ
يقين الاخر أو ظنه فالازم عملُ كلّ منها على مقتى يقينه أو ظنه.

)مسـألة 485(: إذا شمك الإممام أو المأمموم في فعمل من أفعمال الصاة 
كالركموع  أو السمجود قبمل التجماوز عنمه والدخمول في غيره فالاظهمر رجوع   

أحدهما لاخر.

)مسـألة 486(: إذا شمك المأموم بعد السمجدة الثانية للإمام في أنه سجد 
معمه  السمجدتين أو واحدة بنى عملى أنه لم يأت بالثانية، وكمذا الحال في كل فعل  
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يحتمل عدم إتيانه به مع الإمام فإنه يبني على عدم إتيانه به ومتابعته فيه. نعم مالا  
يجب المتابعة فيه م كالاقوال م لا يبني على أنه أتى به. إلا أن يكون كثير الشك  أو 

يرجع شكه للوسواس.

)مسـألة 487(: إذا وقع من الإمام ما يوجب سمجود السهو عليه لم يجب  
على المأموم السجود معه إلا أن يقع منه أيضاً ما يوجبه.

)مسألة 488(: إذا شكّ المأموم في الوقت فا يجوز له التعويل على الإمام  
والدخول معه في الصاة. وكذا لو شكّ في القبلة، إلا أن يثق   بمعرفة الإمام لها 

بحيث يتحقق بالرجوع إليه التحرّي الذي هو حجة في القبلة،  كا تقدم.

)مسـألة 489(: اختماف الإممام والمأموم في القبلة إذا لم يكن فاحشماً لا  
يمنع من انعقاد الجاعة.

)مسـألة 490(: يسمتحب أن يقوم المأموم إن كان رجاً واحداً عن يمين  
الإمام متأخراً عنه قلياً على الأحوط وجوباً، كا تقدم، وإن كان امرأة وقفت  خلف 
الإمام عن يمينه، وان كان رجاً واحداً وامرأة واحدة أو أكثر وقف الرجل  عن 
يمين الإمام والمرأة الواحدة أو الاكثر خلفها. وإن كان المأمومون   أكثر من رجل 
واحد وقفوا خلف الإمام وبرز الإمام عنهم. وإن كان معه نساء  صرن خلفهم.

)مسـألة 491(: يسمتحب للمأمموم القيمام عنمد قمول المقيم: قمد قامت 
الصماة.  ويقمول: »اللهم اقمهما وادمها واجعلنمي من صالحي اهلهما«. وكلا 

سارع للدخول  في الصاة بعد تكبير الإمام كان افضل.

)مسألة 492(: يكره للمأموم الوقوف في صف وحده إلا ان يضيق الصف  
فا بأس بالوقوف في صف وحده، وان كان الافضل ان يقف عن يمين الإمام.

)مسـألة 493(: يكره تعمرج الصفوف بل ينبغي تسمويتها واعتدالها. كا  



يكره تباعد المصلين بعضهم عن بعض في الصف الواحد. بل ينبغي سمدّ الفرج  
ومحاذاة المصلين بعضهم لبعض في المناكب.

)مسـألة 494(: يكمره التنفل عند المشروع في الاقامة، وتشمتد عند قول  
المقيم: »قد قامت الصاة«. بل تقدم انه تقطع النافلة بل الفريضة حينئذٍ.

)مسألة 495(: يكره الكام بعد قول المقيم: »قد قامت الصاة«.

)مسألة 496(: يكره للإمام أن يخص نفسه بالدعاء، بل يدعو للمأمومين  معه.

)مسألة 497(: سمبق أنه يجوز إمامة المرأة للنساء. وحينئذٍ تقوم وسطهن  
في الصف ولا تبرز عنهن.
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المقصد السابع

في الخلل
وفيه فصول..

الفصل الأول

في حكم الزيادة والنقيصة
ممن ترك شميئاً من أجزاء الصماة وشرائطها عمداً بطلمت صاته، حتى 
لو  كان ذلك الشيء حرفاً أو حركة من القراءة أو الذكر، وكذا من زاد شميئاً من  
أجزائها عمداً، سواءً كان ذلك الجزء من سنخ أجزاء الصاة كالتكبير والركوع  
أم من غير سمنخها، كا لمو رفع يده بقصد الجزئية. وكمذا إذا فعل أحد الامرين  

متردداً في صحة عمله شاكاً في ذلك من دون حجة.

)مسـألة 498(: لا تتحقمق الزيمادة إلا بالإتيمان بالشيء بقصمد الجزئية، 
فإن  فعل شميئاً لا بقصد ذلك، كا لو حرّك يده أو حكَّ جسمده أو قرأ القرآن أو 
سبَّح  أو صفّق للتنبيه أو غير ذلك لم تبطل صاته. نعم لا يشترط ذلك في زيادة  
السمجود، فمن سمجد لابقصد الجزئية من الصاة، بل بداع آخر م كا في سجود  
التاوة أو الشكر م بطلت صاته. وكذا الحال في الركوع على الأحوط وجوباً.

)مسـألة 499(: من زاد جزءً سمهواً أو جهاً لم تبطل صاته إلا أن يكون  



الزائد ركوعاً، أو سمجدتين في ركعة عملى الأحوط وجوباً، وأما من أنقص جزءً 
سهواً أو جهاً فيظهر  حكمه مما تقدم عند التعرض لكل جزء من أجزاء الصاة، 
كا أن الاخال  بالطهارة من الحدث موجب لبطان الصاة مطلقاً، سواء كان 
عن عمد أم جهل  أم نسيان، وسواء كان بتركها رأساً أم بالإتيان بها بوجه باطل، 
وأما غيرها من  الشروط فيظهر حاله مما تقدم التعرض له عند كل شرط شرط.

الفصل الثاني

في الشك
والممراد به ما يخالف اليقين، سمواء تسماوى فيه طرفا الاحتمال أم ترجح  

أحدهما فكان مظنوناً والاخر موهوماً.

نعمم لابمدّ من عمدم بلوغه مرتبة الوسمواس الذي يخرج به الإنسمان عن  
الوضع العقائي فيرى الواقع بعقله ولا يطمئن له بقلبه، بل يبقى قلقاً مضطرباً،  
ومثل هذا لا يعتنى به في الصاة ولا في جميع الُامور، بل ينبغي لانسان  مكافحة 

هذه الحالة بإهمالها وعدم الاهتام بها ليستعيد شخصيته وثقته بنفسه.

إذا عرفت هذا، فيقع الكام في مقامين..

المقام الأول

في الشك في الصلاة وأفعالها
)مسألة 500(: من شك في أنه صلّى أو لا، فإن كان بعد خروج الوقت بنى  
على أنه صلّى وإن كان قبل خروجه أتى بها. نعم في المترتّبتين م كالظهر  والعر، 
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والمغرب والعشماء م إن شك في الإتيان بالسابقة بعد الشروع في  الاحقة أو بعد 
الفراغ منها لم يعتنِ بالشك المذكور وبنى على الإتيان بها.

)مسألة 501(: كثير الشك يعتني بشكه في المقام إذا لم يرجع شكه  للوسواس.

)مسألة 502(: إذا شكّ م حين الشك في الإتيان بالصاة م في بقاء الوقت  
بنى على بقائه، فيجب عليه الإتيان بالصاة المشكوكة.

)مسألة 503(: إذا شكّ في صحة الصاة بعد الفراغ منها بنى على الصحة.

)مسـألة 504(: من شمكّ في فعل من أفعال الصاة وقمد دخل فيا بعده 
بنى  على الإتيان به ومى في صاته، كمن شمكّ في الاذان وهو في الاقامة أو في  
الاقامة وهو في الصاة، أو في تكبيرة الاحرام وهو في القراءة.. إلى غير ذلك  مما 

تقدم تفصيله عند الكام في كل جزء جزء.

)مسـألة 505(: إذا أتى بالجزء وشمكّ في صحته بعد الفراغ منه بنى على  
صحته وإن لم يدخل فيا بعده، كمن كبّر لاحرام ثم شمكّ في صحة التكبير قبل  
الدخول في القراءة، أو قرأ ثم شكّ في صحة القراءة قبل القنوت أو قبل  الركوع، 
أو أتمى بذكمر الركوع أو السمجود ثم شمكّ في صحته قبل رفع المرأس  منها.. 
إلى غمير ذلمك، فإنه يبنمي على صحة ما وقع. وأما إذا شمكّ في صحة  الجزء وهو 
مشتغل به قبل الفراغ منه، فالازم عليه الاعادة. إلا أن يرجع الشك  للوسواس.

)مسـألة 506(: إذا أتمى بالمشمكوك في المحل ثم تبيّن أنه قمد فعله أولًا لم  
تبطمل صاتمه، إلا إذا كان الجمزء مما تبطل الصماة بزيادته عمداً وسمهواً، وهو  

الركوع وكذا السجدتان معاً من ركعة واحدة.

)مسألة 507(: من كثر عليه الشكّ في فعل من أفعال الصاة قبل الدخول  
فيما بعده، فإن أدرك أن أحد طرفي الشمكّ من الشميطان لم يعتمنِ به وجرى على  



الطرف الاخر، كا هو الغالب فيا إذا كثر عليه الظن بأحد الطرفين، حيث  يكون 
المرتكز غالباً أنّ الاحتال الاخر الموهوم من الشيطان وإن لم يدرك أن  أحد الطرفين 
بخصوصه من الشميطان فالأحوط وجوباً له البناء على الاكثر مالم  يكن مبطاً، 
فيبني على الاقل حينئذٍ. فمن شكّ في أنه سجد أو تشهد أو لا،  يبني على فعلها.

نعم إذا أمكن الإتيان بالمشكوك برجاء الجزئية من دون أن يستلزم  الزيادة 
المبطلة كان له الإتيان به احتياطاً، كا في التشهّد دون مثل السجود، وأمّا  مَن كثر 
عليه الشكّ في الفعل، وقد دخل فيا بعده فإنه لا يعتني بالشكّ مطلقاً  حتى لو رأى 
أن أحد الطرفين من الشيطان، ويبني على تحقق الفعل المذكور ما  لم يكن مبطاً.

)مسألة 508(: من كثر عليه الشكّ في شروط الصاة لم يعتنِ بشكّه وإن  كان 
ذلك قبل الفراغ من الصاة. نعم من كثر عليه الشكّ في الشرط م كالطهارة م  قبل 
الصاة يعتني بشكّه ويبني على عدم حصول الشرط ما لم يبلغ مرتبة  الوسواس.

)مسـألة 509(: المرجع في كثرة الشمكّ إلى العرف. نعم إذا كان يشمكّ في  
كل ثماث صلموات متتالية فهو ممن كثر عليه الشمكّ، وقد تصدُق كثرة الشمكّ  

بأقل من ذلك.

)مسـألة 510(: لابمد في جريمان حكمم كثير الشمكّ من أن يسمتند عرفاً  
للشميطان لا إلى أسمباب خارجيمة من ممرض أو خوف أو قلمق أو نحو ذلك مما  

يوجب اضطراب الذهن.

)مسـألة 511(: إذا كثر عليه الشمكّ في فعل خاص م كالشكّ في السجدة  
والسجدتين م أو في حال خاص م كالصاة فرادى م وكان شكّه في غير ذلك  على 
المتعارف لاكثرة فيه اختص حكم كثير الشكّ بذلك الحال، أما في غيره  فيجري 

حكم الشكّ المتعارف.
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)مسـألة 512(: إذا لم يعتنِ بالشمكّ ثم تبين أنّه قد نقص في صاته جرى  
عليه حكم النقيصة سهواً.

المقام الثاني

في الشكّ في الركعات
من شمكّ أثنماء الصاة في عدد الركعمات فإن تيرّ له الظمن بأحد طرفي  
الشكّ م ولو بعد التروّي م أخذ به وعمل عليه. وإن لم يتير له الظن، فإن كانت  
الصماة ثنائيمة أو ثاثيمة فليس له الممضي في الصاة، بمل يسمتأنف. وإن كانت  
رباعيمة فمإن أحرز الركعمة الثانية بإتمام الذكمر الواجب من السمجدة الثانية من 

الركعة  المرددة بين الثانية والثالثة أمكن تصحيح الصاة في صور خمس:

الُاولى: الشمكّ بمين الاثنتمين والثماث بعمد إكمال الذكمر الواجمب من  
السمجدة الثانيمة. وحكمه البناء على الثماث والإتيان بالرابعة، فإذا سملّم صلّى  
صماة الاحتيماط يتدارك بها النقمص المحتمل، والأحوط وجوبماً في كيفيتها أن  

يصلي ركعة من قيام بفاتحة الكتاب إخفاتاً، ثم يسلّم.

الثانيـة: الشمكّ بين الثماث والاربمع في أي موضع كان، وحكممه البناء  
عملى الاربع، فإذا سملّم صملّى صاة الاحتيماط، وهي ركعة من قيمام م كا تقدم 
في  الصورة الُاولى م أو ركعتين من جلوس بفاتحة الكتاب، والأحوط اسمتحباباً  

اختيار الركعتين من جلوس.

الثالثة: الشكّ بين الاثنتين والاربع بعد إكال الذكر الواجب من السجدة  
الاخميرة. وحكممه البنماء على الاربمع، فإذا سملّم صلّى صماة الاحتياط، وهي  

ركعتان من قيام بفاتحة الكتاب إخفاتاً.



الرابعة: الشمكّ بين الاثنتين والثاث والاربمع بعد إكال الذكر الواجب 
من  السجدة الاخيرة. وحكمه البناء على الاربع، فإذا سلّم صلّى صاة الاحتياط،  
وهمي ركعتان من قيام وركعتان من جلوس. ويتعمين تقديم الركعتين من قيام.

الخامسة: الشكّ بين الاربع والخمس بعد ذكر السجدة الاخيرة. وحكمه  
البناء على الاربع فإذا سلّم سجد سجدتي السهو.

وأمما بقية الصور المذكمورة في كلات الفقهاء وغيرهما فالظاهر فيها عدم  
جواز المضي في الصاة، بل يتعين الاستئناف.

)مسـألة 513(: من كانت وظيفته الصماة من جلوس يتعيّن عليه صاة  
الاحتياط عملى نحو يتمّ بها النقص الفائت. ففي الصورتين الُاوليين يتعين عليه  
ركعة من جلوس، وفي الثالثة يتعين عليه ركعتان من جلوس، وفي الرابعة  يتعين 

عليه ركعتان من جلوس، ثم ركعة من جلوس.

)مسـألة 514(: تقمدم أنه لابمدّ في إمكان تصحيح الصاة مع الشمكّ في  
الرباعية من إحراز تمام الركعتين بالفراغ من الذكر الواجب في السجدة الثانية.

وعملى ذلك لو شمكّ في أنمه هل أتى بالسمجدة الثانية أو لا، فمإن كان مع  
مضي محل السمجدة والدخول فيا بعدها م كالتشمهد أو القيام م بنى على الإتيان  
بها، وكان له تصحيح الصاة والقيام بوظيفة الشكّ، وإلا بنى على عدمها وعدم  

إحراز الركعتين واستئناف الصاة.

)مسـألة 515(: إذا تردّد في أن الحاصل له ظنّ أو شمكّ م كا قد يتفق عند  
اضطراب النفس م جرى عليه حكم الشكّ.

)مسـألة 516(: إذا حصمل لمه الشمكّ وقمام بوظيفتمه وقبل الفمراغ من 
الصماة  تبمدّل باليقمين أو بالظن تركَ وظيفة الشمكّ وعمل بيقينمه أو ظنه. وإذا 
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حصل له  الظن وجرى عليه ثمّ قبْل الفراغ من الصاة ارتفع الظن وصار شمكاً 
عمل بوظيفة  الشك الفعلية. مثاً إذا تردد بين الواحدة والاثنتين وظن بالاثنتين 
وعمل بظنّه  ومى في صاته حتى إذا جاء بركعة ذهب ظنّه وبقي شماكّاً جرى 
عليه حكم  الشمكّ بين الاثنتين والثماث، وحينئذٍ فإن كان ذلك قبل الفراغ من 
الذكر الواجب  في السمجدة الثانية فليس له المضي في الصاة، بل يسمتأنف، وإن 
كان بعده كان  له تصحيح الصاة بالبناء على الثاث، كا تقدم في الصورة الُاولى.

)مسـألة 517(: إذا ظن بالركعات وجرى على ظنّه حتى فرغ من الصاة 
ثم  ارتفع ظنه وصار شكاً لم يعتنِ بالشكّ وبنى على صحة عمله.

)مسـألة 518(: إذا شمكّ وبنى على الاكثر، وبعد الفراغ من الصاة قبل  
الإتيان بصاة الاحتياط تبدل شكّه بالظن فله صور: 

الُاولى: أن يظمن بالاكثمر المذي بنى عليه، كما لو كان شمكّه بين الثاث  
والاربمع فظمنّ بعمد الفمراغ بالاربع. والأحموط وجوبماً الإتيان حينئمذٍ بصاة 

الاحتياط  التي هي مقتى وظيفة الشكّ السابق.

الثانية: أن يظنّ بنقص صاته بالمقدار الذي تتداركه صاة الاحتياط،  كا 
لو ظنّ في الفرض السمابق بالثاث، والأحوط وجوباً حينئذٍ أن لا ينوي  بصاة 
الاحتياط الصاةَ المستقلةَ، بل الاعم منها ومن الركعة المتممة لصاته  السابقة، 

ولا يكبّر لها بنيّة الافتتاح جزماً، بل برجاء الافتتاح والجزئية.

الثالثـة: أن يظنّ بنقص صاته بالمقدار الذي لا تتداركه صاة الاحتياط،  
كما لو كان شمكّه بمين الاثنتمين والاربع، فبنمى على الاربمع، وبعد الفمراغ ظنّ  
بالثاث، فالأحوط وجوباً الاستئناف بعد فعل المبطل وعدم الاعتداد بصاته.

)مسـألة 519(: إذا شمكّ وبنى عملى الاكثر وبعد الفمراغ من صاته قبل 



الإتيان  بصاة الاحتياط تيقن بتامية صاته اجتزأ بها ولم يحتج لصاة الاحتياط، 
وإن  تيقن بنقص صاته جرى عليه حكم من سلّم على النقص ولا يحتاج لصاة  

الاحتياط.

)مسألة 520(: لو تبيّن في أثناء صاة الاحتياط تمامية صاته انكشف أن  
صماة الاحتياط نافلة فله قطعها، أما لو تبيّن نقْص صاته كان عليه إتمام صاة  

الاحتياط وأجزأته.

)مسـألة 521(: الظاهر عدم وجوب عاج الشكّ بالوجوه المتقدمة، بل  
يجموز قطمع الصاة بفعل المبطل واسمتئنافها، لكن لو ممى في صاته على طبق  
الوظيفمة حتمى سملّم فالأحوط وجوباً عدم تمرك صاة الاحتيماط وعدم إعادة  

الصاة بدلًا عنها.

)مسـألة 522(: يجب في صاة الاحتيماط ما يجب في الصاة من الاجزاء  
والشروط، ويجب فيها التشمهد والتسمليم، ويُقتر في قراءتها على الفاتحة،  ولا 

يشرع فيها سورة، إلا أن يؤتى بها من دون قصد الجزئية.

)مسألة 523(: الأحوط وجوباً عدم تخلل المنافي بينها وبين الصاة. ولو  
تخلمل فالأحموط وجوباً الإتيمان بها ثم إعادة الصماة. نعم لمو كان المنافي مما لا  

تبطل الصاة به سهواً فمع الإتيان به سهواً يجتزأ بصاة الاحتياط.

)مسـألة 524(: الأحموط وجوبماً الموالاة بمين الصماة الاصلية وصاة  
الاحتياط بالنحو المعتبر في الصاة.

)مسـألة 525(: يجري في صاة الاحتياط ما يجري في سمائر الفرائض من  
أحكام السهو في الزيادة والنقيصة والشكّ في الجزء قبل الدخول فيا بعده  وبعد 
الدخول فيا بعده وغير ذلك. نعم إذا شمكّ في عمدد ركعاتها فالظاهر أنه  يتخيّر 
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بين البناء على الاقل والبناء على الاكثر، وإن كان الأحوط استحباباً الثاني.

)مسـألة 526(: إذا شمكّ في الإتيان بصاة الاحتياط بنى على العدم، إلا 
أن  يخرج الوقت، مع إمكان إيقاعها فيه لسعته، أو يتحقق منه الفراغ عن الصاة 
لا  بمجمرّد السمام الذي يكون قبمل صاة الاحتياط، بل بمترك الصاة بعنوان 

إكالها  وإتمامها وتحقق امتثالها المفرغ لذمته.

)مسـألة 527(: إذا بطلت صاة الاحتياط فالأحموط وجوباً إعادتها ثم 
إعادة  الصاة، نظير ما تقدم في المسألة )523( عند الكام في تخلل المنافي.

الفصل الثالث

في قضاء الأجزاء المنسية
تقمدم في مبحث السمجود وجوب قضاء السمجدة المنسمية، كما تقدم في  
مبحمث التشمهد وجوب قضماء التشمهد الاخير إذا ذكمره المصلي بعد السمام.  
والأحموط وجوبماً قضماء بعمض التشمهد إذا نسميه. ولا يقمضي غمير ذلك من 
الاجزاء.  وأما التشمهد الأول إذا نسميه أو نسي بعضه وذكر بعد الركوع فيجزئه 

عنه سجود  السهو.

)مسـألة 528(: يجمب في القضماء جميمع ما يعتمبر في الجمزء الصاتي من  
الاجمزاء والمشروط. والأولى عمدم الفصمل بينه وبمين الصاة بالمنمافي، بل هو  

الأحوط استحباباً، لكن الظاهر عدم بطان الصاة لو فصل به.

)مسألة 529(: إذا شكّ في نسيان الجزء الذي يقى بنى على عدم  نسيانه، 
ولو علم به وشكّ في قضائه بنى على عدم قضائه، إلا أن يخرج الوقت  أو يتحقق 



منه الفراغ عن الصاة، بالنحو المتقدم في المسألة )526( في الفصل  السابق.

)مسألة 530(: إذا ذكر الجزء المنسي بعد خروج وقت الصاة قضاه.

الفصل الرابع

في سجود السهو
يجب سجود السهو لُامور:

الأول: الكام، قلياً كان أو كثيراً، من دون فرق بين أن يتكلم ساهياً  وأن 
يتكلم عامداً بتخيّل أنه خارج عن الصاة، كا لو سلّم في غير محل  السام. نعم 
لا يجب بالكام عامداً لتخيّل أن ما أتى به قرآن مثاً. كا لا يجب  بسبق اللسان.

الثاني: نسميان التشمهد الأول في الثاثيمة والرباعية، بمل الأحوط وجوباً  
ثبوته بنسيان التشهد مطلقاً.

الثالث: زيادة السام الُمخرِج على الأحوط وجوباً. بل هو الاظهر لو  زاد 
معه التشهد المتصل به.

الرابع: الشكّ بين الاربع والخمس بعد ذكر السجدة الاخيرة.

الخامس: إذا أتى جالسماً با يشرع حال القيام، أو أتى قائاً با يشرع  حال 
الجلموس، كما لو قرأ ممن وظيفته القيام حال الجلوس، أو تشمهد حمال  القيام. 
إلا ان يكمون ذلمك مبطماً للصاة كا لو كمبر للإحرام من وظيفتمه القيام حال  

الجلوس، فإنه لا سجود حينئذٍ.

السـادس: ممن قرأ بدل التسمبيح أو سمبّح بدل القمراءة، كا لو سمبّح في  
الركعتين الُاوليين، أو قرأ حال الركوع والسجود بدل التسبيح.
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السـابع: ما إذا علم إجمالًا بالزيادة أو النقيصة من دون أن يلزم البطان.  
والأحوط اسمتحباباً أن يلحق به ما إذا تردد الامر بين الزيادة والنقيصة والعدم. 

بل  الأحوط استحباباً الإتيان به لكل زيادة أو نقيصة غير مبطلة.

)مسـألة 531(: يسمتحب سجود السمهو لمن شمكّ بين الثاث والاربع 
وظن  بالاربع فبنى عليها وسلّم.

)مسـألة 532(: الأحموط وجوباً المبادرة لسمجود السمهو بعمد الصاة، 
بحيث  لا ينشمغل بشيء آخر من كام أو عمل أو نحوهما. نعم الأحوط وجوباً 

تأخيره  عن صاة الاحتياط. والأولى تأخيره عن قضاء الاجزاء المنسية.

)مسـألة 533(: يجمب عدم فصل الكام بينه وبمين الصاة. بل الأحوط  
وجوباً العموم لغير الكام من منافيات الصاة.

)مسـألة 534(: إذا لم يبمادر لسمجود السمهو أو فصل بينمه وبين الصاة  
بالمنافي أو تركه رأساً لم تبطل الصاة التي وجب تبعاً لها.

)مسـألة 535(: إذا نسي سمجود السمهو ثم ذكره وهو في الصاة لم يبعد  
وجوب قطعها والإتيان به إذا كان إتمامها موجباً لفوت المبادرة العرفية. لكن لو  

أتّمها ولم يبادر إليه لم تبطل.

)مسـألة 536(: الظاهر تعدد سمجود السمهو بتعدد السمبب الموجب له. 
لكمن  لا يجب الترتيب بين السمجود حسمب ترتيب أسمبابه. بمل لا يجب تعيين 

السبب  المأتي به له.

)مسـألة 537(: ليس في سجود السمهو تكبيرة الافتتاح، وإن كان أحوط  
استحباباً.

)مسألة 538(: سجود السهو سجدتان، وليكونا متواليتين على الأحوط  



وجوباً. ويجب فيها:

1ـ النية المعتبرة في العبادة.

2ـ أن يكون السجود فيها على المساجد السبعة.

3ـ وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه في الصاة.

4ـ عدم علّو موضع الجبهة. 

والأحموط وجوبماً التشمهد بعدهما ثم التسمليم. كا أن الأحموط وجوباً  
اشتراطها بشروط الصاة من الطهارة والاستقبال وغيرهما.

)مسـألة 539(: الأحوط وجوباً في سجدتي السمهو الذكر، لكن لا يجب  
فيها ذكرٌ معيّن، نعم يستحب أن يقول: »بسم الله وبالله وصلى الله على محمد  وآل 
محمد« أو »بسمم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد« أو: »بسمم الله  وبالله 

والسام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته« أو بحذف الواو في أول  السام.

)مسـألة 540(: إذا شمكّ في تحقق موجب سجود السهو بنى على العدم،  
وإذا شمكّ في عمدده بنمى عملى الاقمل. وإذا علمم بوجوبمه وشمكّ في الإتيان به  

فالأحوط وجوباً الإتيان به وإن طالت المدة.

)مسـألة 541(: إذا شكّ في أنه سجد سجدة أو سجدتين بنى على الاقل،  
إلا مع تحقق الفراغ من العمل.

)مسألة 542(: إذا شكّ بعد رفع الرأس من السجدة في أنه هل أتى بالذكر  
، وإذا علم بعدمه فالأحوط وجوباً إعادة السمجدة. فيهما أو لا، ممى ولم يعتمنِ

)مسألة 543(: لا يبطل سجود السهو بالزيادة فيه.
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الفصل الخامس

في الخلل في النافلة
)مسـألة 544(: تبطمل النافلمة بالنقيصة العمديمة مطلقاً، وكمذا بالزيادة 
العمديمة  عملى الأحوط وجوبماً، كا تبطل بنقيصمة الركن والاخال به سمهواً. 
والمراد  بالركن هو تكبيرة الاحرام والركوع والسجود والطهارة الحدثية والقبلة، 

على  التفصيل المتقدم في مبحث القبلة سهواً. ولا تبطل بزيادة الركن سهواً.

)مسألة 545(: لو نقص جزءً ركنياً م كالركوع م أو غيره م كسجدة واحدة 
م  حتى فعل جزءً ركنياً م كالركوع أو السمجدتين م لم يشرع له المضي، بل لابدّ له  
ممن الرجوع وتدارك الجزء المنسي وإن اسمتلزم زيادة الجمزء الركني الذي فعله.  

نعم إذا نسي القراءة حتى ركع مى في صاته ولم يرجع.

كا أنّ السجود والتشهد المنسيين لا يقضيان، بل يتعين تداركها وإن  دخل 
في ركن بعدهما. نعم إذا لم يذكر حتى سملّم فالأحوط وجوباً الرجوع  والتدارك 

ثم إتمام الصاة حتى السام.

)مسـألة 546(: إذا شكّ في ركعات النافلة كان مخيّراً بين البناء على الاقل  
والبنماء عملى الاكثمر. والأولى البناء عملى الاقل. بمل قيل: إنه مسمتحب. كا أن  

الأحوط وجوباً العمل بالظن.

)مسـألة 547(: الأحوط وجوباً الاستئناف إذا شكّ في عدد الركعات في  
صاة الوتر.



)مسألة 548(: إذا شكّ في الجزء بعد الدخول فيا بعده مى في  صاته، 
كا تقدم في الفريضة. كا أنه إذا شكّ فيه قبل الدخول فيا بعده  فالأحوط وجوباً 

الإتيان به، كا تقدم في الفريضة.

)مسألة 549(: لا يجب سجود السهو في النافلة، وإن كان أحوط  استحباباً.

)مسـألة 550(: ممن نقص ركعة من النافلة فمإن أمكن تداركها قبل فعل  
م في الفريضة. وأما   المنمافي تداركها وصحت صاتمه، وإلا بطلت، نظير ما تقمدّ

بطانها بزيادة ركعة فا يخلو عن إشكال، وإن كان هو الأحوط وجوباً.

)مسـألة 551(: النوافمل التي لها كيفيات مخصوصة من حيثية السمور أو  
الأذكار أو غيرها يجوز للمكلف العدول في أثنائها عن الكيفية الخاصة إلى النافلة  
المطلقمة. كما أنه لو نسي وخالمف كيفيتها فإن ذكر قبل أن يأتي بما ينافيها كان له  
الرجموع وتمدارك الكيفية الخاصة، كما لو نسي قراءة آية الغفيلة وقرأ سمورة ثم  
ذكمر قبل الركوع، فإن له قراءة الايمة وإتمام الصاة. وأما إذا ذكر بعد الإتيان با  
ينافيها فا يخلو التدارك عن إشكال، كا لو ذكر في الفرض السابق بعد  الركوع، 
لان الركموع يصمح منه للنافلة المطلقة، والتدارك يسمتلزم زيمادة الركوع  عمداً، 
وقد سمبق الاحتياط بمبطليتمه للنافلة. ومن هنا يكمون الأولى المضي في  الصاة 

بقصد النافلة المطلقة، أو قطعها ثم استئناف الصاة الخاصة.
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المقصد الثامن

في صلاة المسافر
تقمر الصماة الرباعيمة في الخوف والسمفر، أما قرهما في الخوف ففيه  
تفصيمل وكام لامجمال له في المقام بعمد ندرة الابتاء أو عدممه بذلك. والكام  

هنا في السفر، وفيه فصول..

الفصل الأول

في شروط السفر الموجب للقصر
وهي اُمور:

الأول: المسافة، وهي ثانية فراسخ.

)مسـألة 552(: تكفي الثانية الملفقة من أربعة فراسمخ ذهاباً وأربعة إياباً  
فما زاد، إذا لم يفصمل بينها بأحد القواطع الاتيمة. ولا يكفي الملفقة مما دون أحد  

الامرين، كثاثة ذهاباً وخمسة إياباً أو العكس.

)مسـألة 553(: لا يشمترط في وجموب القمر في المسمافة الملفّقمة قصدُ  
الرجموع ليوممه، بل يجب القمر ولو مع نية المبيت في مقصمده يوماً أو أكثر مالم  

يقصد البقاء عشرة أيام، حيث ينقطع حكم السفر كا يأتي.



)مسألة 554(: الثانية فراسخ تقارب الستة والاربعين كيلومتراً، ويحسن  
الاحتياط فيا نقص عن ذلك قلياً أو زاد عليه قلياً.

)مسـألة 555(: تثمبت المسممافة بالعلمم وبالبينة الشرعية، وهي شمهادة  
العدلين، ومع الشمك في بلوغ السفر المسمافة مع تعيين المقصد يجب التام،  لكن 
لمو ظهمر بلوغه المسمافة في الوقت لزمت الاعمادة قراً، ولو ظهمر بعد الوقت  
فالأحوط وجوباً القضاء قراً. أما مع الشك في بلوغ السفر المسافة لعدم  تعيين 
المقصمد فيجب التام لعدم حصول قصد المسمافة منه، كما لو خرج من  النجف 

الاشرف وهو متردد بين السفر للكوفة والسفر للحلة.

)مسـألة 556(: إذا اعتقد بلوغ السمفر المسافة فقر الصاة فظهر الخطأ  
وجبمت عليمه الاعادة في الوقت والقضاء خارجه، وإذا اعتقد عدم بلوغ السمفر  

المسافة فأتمّ ثم ظهر الخطأ فالأحوط وجوباً له الاعادة أو القضاء.

)مسـألة 557(: إذا كان للمقصمد طريقمان قريب لا يبلغ المسمافة وبعيد 
يبلغهما  أتممّ إذا قصد سملوك القريب وقر إذا قصد سملوك البعيد وإن لم يحتج 
لسملوكه.  وإذا كان الذهاب من أحدهما والرجوع من الاخر يبلغ ثانية فراسمخ 
فإن كان في  الطريق البعيد موضع بينه وبين بلده أربعة فراسمخ في ذهابه منه وفي 

رجوعه إليه  قرّ، وإلا أتمّ.

)مسـألة 558(: السير في المسافة المسمتديرة حول البلد إن لم يصدق عليه  
السمفر لقمرب الطريق من البلد بحيث يكمون من توابعه وجب التمام وكذا إذا 
لم  يخمرج عن حدّ الترخص الذي يأتي التعرّضُ له، وإن صدق عليه السمفر لبُعد  
الطريق من البلد وجب فيه القر إذا بلغ مجموع الدائرة مع الخط الواصل بينها  
وبمين البلد في الذهاب والاياب ثانية فراسمخ. كا لمو كان طول الخط الفاصل  

نصف فرسخ ومحيط الدائرة سبعة فراسخ.
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)مسـألة 559(: مبدأ حسماب المسمافة ممن مبدأ صدق السمفر، وهو من  
المنزل فيا إذا كان منفرداً في الصحراء، ومن منتهى القرية، ومن منتهى   البلد.

)مسألة 560(: البلدان الكبيرة التي تعارفت في عصورنا كثيراً   على قسمين:

الأول: مما يكون بعضه مرتبطاً ببعض في الوضع المعاشي والحياتي  بحيث 
لا تستقل أحياؤه ومحالّه بنفسها، بل يرتبط أحدها بالاخر أو ترتبط كلها  بالمركز. 

وفي هذا القسم يكون مبدأ حساب المسافة طرف البلد.

الثاني: ما يستقل بعضه عن بعض، بحيث يستغني كلّ حي أو محلة  بنفسه 
في وضعمه المعماشي، ولا يحتماج بعضهما الاخر إلا كما يحتاج الممدن  الُاخرى أو 
تحتاجه فهي م وإن تجاورت وشملها اسم واحد م كالمدن  المتعددة، وليس تقاربها 
إلا كتقارب القرى أو المدن التي تتسع شيئاً فشيئاً حتى  تتقارب أو تتصل. ومبدأ 
حسماب المسمافة في هذا القسم المحلة أو الحي الذي  يسكنه المسافر. نعم إذا كان 
المسمافر مرتبطماً بأكثر من حي أو محلة، كان مبدأ  الحسماب له ممن منتهى أقرب 
الحيين أو الاحياء إلى جهة سفره. كالشخص الذي  يبيت في حي ويعمل في آخر. 
كا أن الشمخص الذي يرتبط بجميع أحياء  المدينة م لتعدد مراكز عمله أو لسمعة 

عائقه الاجتاعية أو لغير ذلك م يكون  مبدأ الحساب له أطراف المدينة.

الثـاني: القصد إلى السمفر في المسمافة المتقدمة، فا يكفي السمفر من دون  
قصد كا لو ساروا به وهو مغمىً عليه أو نائم، كا لا يكفي قصد السفر من دون  
قصد المسافة حتى لو تمادى به السير فبلغ المسافة من دون قصد لها. نعم إذا  قصد 
الاسمتمرار بعد ذلك في السمير با يبلغ ثانية فراسمخ أو أربعة مع قصد  الرجوع 

قر. كا أنه إذا قصد الرجوع وكان ثانية فراسخ قر فيه.

)مسـألة 561(: يكفي في التقصير قصد الموضع الذي يبلغ المسافة وإن لم  



يعلمم ببلوغه لها، بمل وإن اعتقد عدم بلوغه خطأ. كا لا يكفي في التقصير قصد  
السفر لما يعتقد بلوغه المسافة إذا لم يبلغها في الواقع.

)مسـألة 562(: يكفي قصد المسمافة إجمالًا، كا إذا قصد أحد بلدين كل  
منها يبلغ المسافة، أو قصد السير أربعة فراسخ مع تردّده بين أن يرجع أو  يستمر 

في السير ثانية فراسخ ثم ينوي الاقامة في المقصد.

)مسـألة 563(: إذا خمرج إلى مما دون أربعة فراسمخ وهو يريمد التجاوز 
عنهما  معلّقماً على أمر غير معلوم الحصول م كتحصيل نفقة له أو رفيق في طريقه، 
أو  توثمق عملى من خلّف من أهلمه م لم يقر إلا أن يحصل له ذلمك ويتجدد منه 
العمزم  فعاً على السمفر المسمافة المذكمورة، وحينئذٍ يكون مبدأ المسمافة من حين 

تجدّد  العزم الفعلي.

)مسـألة 564(: يكفي في قصد السفر للمسمافة المذكورة العزم على ذلك  
لوجود المقتضي وعدم العلم بالمانع، ولا يضر احتال عروض المانع.

)مسـألة 565(: لا يشمترط قصمد المسمافة اسمتقالًا، بل يكفمي قصدها 
تبعماً  للغير، كا في قصمد الزوجة تبعاً لزوجها والعيال تبعاً لمعيلهم والاجير تبعاً  

للمستأجر والاسير تبعاً لاسر ونحوهم.

نعم لابدّ من أمرين:

أحدهما: العزم على عدم مفارقة المتبوع، فمع عدم العزم المذكور  واحتال 
مفارقته لا يتحقق القصد التبعي ويتعين الاتمام.

ثانيهـما: العلم بقصد المتبوع للمسمافة، أما مع الجهل بقصده المسمافة فا  
يتحقمق القصد التبعمي، ويتعين الاتمام. ولا يجب عملى التابع الفحص، ولا على  
المتبوع الاخبار لو سأله التابع. نعم إذا تجدد له العزم على عدم مفارقة   المتبوع أو 
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العلم بقصد المتبوع قرّ إذا تحقق منه قصد المسافة الامتدادية أو  الملفّقة من حين 
تحقق القصد المذكور، على نحو ما تقدم عند الكام في اعتبار  قصد المسافة.

الثالث: اسمتمرار القصد للسفر في المسمافة المذكورة، فلو عدل قبل بلوغ  
أربعة فراسخ فبنى على الرجوع أو تردد في الاستمرار أتمّ.

)مسـألة 566(: إذا صلّى قراً أو تناول المفطر ثم تردد في الاسمتمرار في  
السفر أو عدل عن السفر قبل بلوغ المسافة فالأحوط وجوباً له إعادة الصاة في  
الوقمت تماماً وقضاؤها خارج الوقت كذلك. ووجب عليه الامسماك بقيّة اليوم  

وقضاؤه.

)مسـألة 567(: إذا كان عدولمه أو تردده بعد بلوغ أربعة فراسمخ بحيث 
لابمد  لمه في الرجوع من أربعة فراسمخ اُخرى وكان عازماً عملى العود قبل إقامة 
عمشرة  أيام لم يجب عليه إعادة صاته ولا الامسماك عن المفطرات في بقيّة يومه، 
بمل  يبقى على القر والافطار إلى أن يعمود إلى منزله. وإذا كان عدوله أو تردده 
بعد  بلوغ ثانية فراسخ فالازم عليه القر والافطار وإن لم يعزم على العود، إلا 

أن  ينوي إقامة عشرة أيام.

)مسـألة 568(: يكفمي في اسمتمرار القصد للسمفر البقاء على نيّة السمفر 
ولو  مع تبدل المقصد قبل بلوغ المسافة، كا إذا قصد السفر إلى مكان وقبل بلوغ  
المسمافة عمدل إلى مكان آخر. لكن لابمدّ من كون ما بقي من السمفر بضميمة ما  

حصل منه متماً للمسافة.

)مسـألة 569(: إذا تردد أو عدل عن السمفر قبل بلوغ أربعة فراسمخ ثم 
عاد  لنية السمفر قبل قطع شيء من المسمافة رجع إلى القر. وإن قطع شميئاً من  
المسمافة حال المتردد أو العدول ثم رجع إلى نيّة السمفر، فالظاهمر وجوب التام  



عليمه. إلا أن يشرع في سمفر جديمد قاصداً ثانية فراسمخ أو قاصمداً أربعة وهو  
ينوي الرجوع فيقر حينئذٍ.

الرابع: أن لا يكون ناوياً في أول السفر قطعه م بالمرور بالوطن أو ما  يلحق 
به أو إقامة عشرة أيام قبل بلوغ المسمافة م أو يكون متردداً في ذلك، فإنه  لا يعتد 
غاً للقر، ولا يكون التلفيق منه. فا  يقر لا  بالسمفر المذكور، فا يكون مسوِّ
في الطريق ولا في محل الاقامة ولا في الرجوع، إلا أن ينوي سفراً  جديداً بالمسافة 

المتقدمة.

)مسـألة 570(: إذا عزم في أثناء السمفر على المرور بالوطن أو الاقامة، ثم  
عدل عن ذلك جرى فيه التفصيل المتقدم في المسألة السابقة.

)مسـألة 571(: يكفمي في وجوب القر العزم عملى عدم المرور بالوطن  
وعمدم نيّمة الاقامة وإن احتمل عروض ما يلزمه بأحد الامرين، نظير ما تقدم في  

المسألة )564(.

ماً بنفسمه م كسمفر العبد   الخامـس: أن يكمون السمفر مباحماً، فلو كان محرَّ
الابق وسمفر الزوجمة ممن بيت الزوجية بدون إذن الزوج م أو بغايته م كالسمفر 

لقتل  نفس محترمة أو للرقة م لم يوجب القر، بل يجب فيه التام.

مة م كالرقة م وجب التام وإن لم   )مسألة 572(: إذا كان السفر لغاية محرَّ
تترتب الغاية، فعدم ترتبها لا يكشف عن وجوب القر في ذلك السفر.

)مسـألة 573(: لا يمنمع من وجموب القر ترتب الحرام على  السمفر م 
كإيمذاء المؤممن م إذا لم يكمن مقصوداً منمه ولا غايةً له. نعم إذا علمم بأنه  يضطر 
للحرام بسبب السفر بحيث لولا السفر لم يفعله وجب التام وإن لم يكن  الحرام 

م بالوجه المذكور م هو الغاية من السفر.
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)مسـألة 574(: إذا كان السمفر مباحماً في الواقع واعتقمد المكلف حرمته  
خطمأ، فالواجب القر كا لو سمافر لاضرار بمن يحمل الاضرار به واقعاً وهو  
يعتقمد حرمة الاضرار به، وحينئذٍ لوصلى قمراً وتيرّ له قصد القربة   صحت 
صاتمه، أما لو صلّى تماماً فالأحوط وجوباً له الاعادة في الوقت قراً  والقضاء 

في خارجه كذلك.

)مسـألة 575(: إذا كان السمفر حرامماً في الواقمع وكان المكلمف جاهاً 
بحرمته  معذوراً في جهله فالظاهر وجوب القر عليه. أمّا لو لم يكن معذوراً في 
جهله  فالامر لا يخلو عن إشمكال، والأحوط وجوبماً الجمع بين القر والتام، 

فلو  فعل أحدهما كان عليه الاحتياط بضم الاخر ولو بعد الوقت.

)مسـألة 576(: إذا كان السفر مسمتلزماً لترك أداء الواجب في بلده، فإن 
كان  الغمرض منه الفرار عن الواجب وجب التام كا لو سمافر المدين فراراً عن 
أداء  الدين مع حلوله والقدرة على وفائه. وكذا إذا لم يكن الغرض منه ذلك لكن 
كان  المكلمف بنحو يؤدي الواجب لولا السمفر، على الأحموط وجوباً. أما إذا لم 

يكن  في مقام أداء الواجب سافر أو لم يسافر فالظاهر وجوب القر.

)مسـألة 577(: إذا سمافر المكلمف سمفراً مباحماً في نفسمه إلا أنمه ركب 
عملى  الدابة المغصوبة أو في السميارة المغصوبمة أو نحوهما، فإن كان بقصد الفرار  

بالمغصوب وسلبه وجب عليه الاتمام، وإلا وجب القر.

)مسـألة 578(: إذا كان السمفر مضراً بالنفس أو الغير ضرراً يحرم إيقاعه  
وجب الاتمام فيه.

)مسـألة 579(: التابمع للجائمر في منصبه يتمّ في سمفره المذي يكون من  
شؤون تبعيّته له سواءً كان مرساً من قبله أم مشيّعاً له أم غير ذلك. نعم إذا كان  



مكرَهاً في تبعيته له أو كان غرضه منها دفع مظلمة عن نفسمه أو عن المؤمنين أو  
نفعهم من دون أن يلزم منها ظلم لمؤمن قرّ.

)مسـألة 580(: التابع للجائر بشخصه لا بمنصبه يقر في سفره، كا لو  
ارسله ليبني داراً له لا تتعلق بمنصبه، إلا أن يستلزم ترويجاً لباطل أو ضرراً على  

مؤمن أو نحوهما من العناوين المحرمة، فيتم حينئذٍ.

)مسـألة 581(: السمفر لصيد البر والبحر إن كان للقوت أو التجارة كان 
حمالًا  ووجمب فيه التقصير والافطمار، وإن كان للّهمو كان حراماً ووجب فيه 

الاتمام  والصيام. وأما نفس الصيد فالظاهر أنه حال مطلقاً.

سمافر   لمو  كما  م  ومحرّممة  لمة  محلَّ لغايتمين  سمافر  إذا   :)582 )مسـألة 
للتجارةولماضرار بمؤمن م وجمب عليه الاتمام، نعم لو لم تكمن الجهة المحرمة  

غاية للسفر، بل مما قد تتفق فيه من دون أن تكون مقصودة منه وجب القر.

)مسـألة 583(: إذا كان السفر محرماً بنفسه لابلحاظ غايته م كالسفر تبعاً  
للجائر، والسمفر المضّر بالبمدن م فالازم التام فيمه وإن كان إيقاعه بداعي غاية  

محلّلة كالنزهة.

)مسـألة 584(: إذا اختلمف السمفر الواحد فكان بعضه حمالًا وبعضه 
حراماً  وجب التقصير في القسمم الحال والاتمام في القسمم الحرام، ولا يتوقف  
التقصير في القسم الحال إلى نيّة قطع مسافة تامة جديدة. فمن سافر تبعاً  للجائر 
ثمم تركمه وتوقف في بعمض المواضع للعاج قمر وإن لم يقطع مسمافة.  كا أن 
الاتممام في القسمم الحرام إنما يتوقف على السمير وقطع المسمافة إذا كان  العنوان 

المحرم يتوقف عليه كالسفر لتشييع الجائر.

أمما إذا كان العنموان المحمرم منطبقاً على السمفر ببقائه ولمو مع عدم قطع  
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المسافة فا يحتاج وجوب الاتمام للسير وقطع المسافة. فمن سافر لغاية  محللة، ثم 
بمدا له التوقف في ممكان لقطع الطريق أو التحق بركب الجائر وجب  عليه التام 

وإن لم يقطع مسافة.

)مسـألة 585(: الراجع من سمفر المعصية إن عُدّ رجوعه من توابع سمفر  
المعصيمة وانحمر غرضمه بالرجموع وجب عليه الاتممام حالمه، وإن لم ينحر  
غرضمه به فالأحموط وجوباً له الجممع بين القر والتمام، كا لو اختمار طريقاً  
خاصماً في الرجموع أو عجل بالرجموع لداع محلّمل. وأما لو لم يعمدّ الرجوع من  
توابع سمفر المعصية فالواجمب فيه القر، كا لو رجع عملى طريق بعيد لغرض  
محلّمل، أو فصمل بين الذهماب والرجوع بالمكث مدة معتداً بهما بنحو لا يتعارف  

في سفر الذهاب.

السـادس: أن لا يكون السمفر كثيراً من المكلف بمقتى طبيعة حياته أو  
عمله، فيجب التام في السفر الذي يتكثر من المكلف ويتعارف بمقتى  وضعه 
الحياتي أو العملي، سمواء كان عمله السمفر م كالمكاري والماح وسمائق  السيارة 
م أم كان عملمه في السمفر م كالجمابي الذي يمدور في جبايته والتاجمر الذي  يدور 
في تجارتمه والصانمع الذي يمدور في صنعته م أم توقف عمله على تكرر  السمفر م 
كالحطماب الذي تعموّد الخروج لاحتطاب الحطمب وبيعه في البلمد، ومن  ابتنى 
عملمه على جلمب البضاعة في فترات متقاربة وبيعها في بلمده م أم كان له  غرض 
في تكمرر السمفر في فترات متقاربة للزيارة أو العماج أو الدرس أو غيرها  بنحو 

يكون مستمراً على ذلك، بحيث يكون مقتى وضعه الطبيعي.

)مسألة 586(: إذا كان كثير السفر لما دون المسافة، وجب عليه القر إذا  
اتفق له السفر إلى المسافة.

)مسـألة 587(: إذا كان كثير السمفر لجهة معينة فاتفق له السمفر لغيرها، 



فإن  كان السفر الطارئ من سنخ السفر الذي تعوّده بحيث يكون مقتى طبيعة 
حياتمه  أوعملمه مثله وجمب عليه التمام في السمفر المذكور، كالسمائق على خط 
خاص  يسمتأجر لخمط آخر، وجالب البضاعمة من مكان معين يحتماج لجلبه من 

مكان  آخر ونحوهما.

وإن كان السمفر الطارئ أجنبياً عن السفر الذي تعوّده م بحيث يخرج عن  
مقتى طبيعة حياته وعمله م وجب عليه القر، كالسائق والماح ونحوهما  إذا 
سمافرا لزيارة إمام أو صديق أو لعاج أو غيره، ومنه ما إذا ترك السمائق سيارته  

في سفره، ورجع إلى أهله. إلا أن يتعوّد ذلك ويكثر منه، فيتم حينئذٍ.

)مسـألة 588(: من كان كثرة السمفر مقتى عملمه كالتاجر الذي يدور 
في  تجارتمه والمماح يكفمي في إتمامه إتخاذ العممل المذكور فيتمّ في السمفرة الُاولى  
بما حاجمة لتكرار السمفر. أما ممن كانت كثرة سمفره لداع خماص يقتضي كثرة 
السمفر  فالازم ممضي مدّة معتدٍّ بها يصدق فيها أنّ السمفر مقتى طبيعة حياته.  
والأحموط وجوبماً الجمع بين القمر والتام من حين حمدوث الداعي المذكور  

والابتداء بكثرة السفر إلى مضي المدة المذكورة.

)مسألة 589(: إذا كان كثير السفر بالوجه المتقدم في فترة معينة من السنة  
اختص التام عليه بتلك المدة، كالذي يسوق بالُاجرة في بعض المواسم أو  يجلب 
الخمضر في فصمل الصيف. نعم لابدّ من كون المدة معتدّاً بها عرفاً بحيث  يصدق 

عرفاً أن ذلك مقتى وضعه الطبيعي بلحاظ حياته أو عمله.

)مسـألة 590(: لابدّ في صدق كثرة السمفر بالوجه المتقدم من البناء على  
مزاولة السمفر مرة بعد اُخرى، ولا يكفي المرة والمرتان وإن طالت مدة السمفر.  
والظاهمر صدقه في السمفر الطويمل المتكرر قلياً مع تقارب مدة السمفر مع مدة  

الحضر، فضاً عا إذا زادت مدة السفر.
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وأما في السفر القصير فالظاهر صدقه مع تقارب عدد أيام السفر مع عدد  
أيمام الحضر، فضماً عا إذا زادت أيام السمفر. وأمما إذا زادت أيام الحضر بقدر  
معتد به فالظاهر وجوب القر، كا في من يقضي يومين من الأسبوع في السفر. 
وأمما إذا  كان السمفر قصميراً لا يتجاوز نصمف نهار فالظاهر عمدم كفاية الاربع 

سفرات في  الُاسبوع.

)مسـألة 591(: من كان كثير السمفر بالوجه المتقدم إذا أقام في بلده أو في  
البلد الذي يدخله عشرة أيام قر وأفطر في السفرة الُاولى، سواءً كانت العشرة  

منويّة من أول الامر أم لا.

)مسألة 592(: السائح في الارض الذي لم يتخذ له وطناً منها يتمّ في  سياحته.

)مسـألة 593(: ممن خرج معرضاً عن وطنه عازمماً على التوطن في غيره  
يقر في الطريق. وأما إن كان عازماً على عدم التوطن في غيره، وعدم اتخاذ  مقر 
له بل يبقى متجولًا في الارض فإنه يتمّ. وكذا إذا كان متردداً في ذلك. وإن  كان 

الأحوط استحباباً له الجمع بين القر والتام إلى أن تطول عليه المدة فيتمّ.

السابع: أن يصل إلى حدّ الترخص، ويعرف بأحد أمرين: 

أولهـما: أن يتوارى عمن البيوت، بحيث يخفى شمخصه عملى أهلها لبُعده  
عنهم، ويعلم ذلك بأن يبعد بحيث يخفى عليه من كان واقفاً أو ماشياً عندها.

ثانيهما: أن يبعد بحيث لا يسممع أذان أهل البلد. وان حصل أحدهما  ولم 
يعلمم بحصول الاخر قمر. أما إذا حصل أحدهما وعلمم بعدم حصول الاخر  

فالازم الاحتياط ولو بتأخير الصاة.

)مسألة 594(: المدار في الساع على المتعارف من حيث السامع  والصوت 
المسموع وموانع السمع. ومع اختاف المتعارف يلزم الاحتياط ولا  عبرة بالساع 



بسمبب مكبر الصوت أو بسمبب سماّعة لاقطة له. كا أن المدار في  التواري على 
ما يستند للبعد دون ما يستند للحاجب الخارجي. وكذا على ما  يكون في الوجه 
المتعمارف في النظر بالعين المجردة، ولا عبرة با يخرج عن  المتعارف في قوة النظر 

أو ضعفه، كا لا عبرة بالنظر بالواسطة.

)مسـألة 595(: الوصمول إلى حمدّ الترخمص مبدأ التقصمير عند خروج  
المسافر من بلده، ومنتهى التقصير عند رجوعه لبلده.

)مسـألة 596(: الأحموط وجوبماً عمدم التقصمير عند الخمروج من محل 
الاقامة  أو المكان الذي يبقى فيه ثاثين يوماً إلا بعد الوصول إلى حدّ الترخص، 
وإذا  أراد الصاة قبله جَمع بين القر والتام. وأما عند إرادة الدخول لمكان يريد  
المقمام فيمه عشرة أيام فا يكفي في التام الوصول إلى حدّ الترخص، بل لابدّ  من 

الوصول إلى مكان الاقامة بنفسه.

)مسـألة 597(: إذا شمكّ في الوصمول إلى حدّ الترخمص بنى على عدمه،  
فيبقى على التام في الذهاب وعلى القر في الاياب. إلا أن يصلي صاتين  يعلم 
إجممالًا ببطان إحداهما، فيجب الاحتيماط بإعادتها. نعم إذا رجع ذلك  لاجمال 
الحد الشرعي م كا إذا شك في المراد بحدود البلد أو بالتواري عن  البلد م فالازم 

الاحتياط أو الرجوع للمقلد.

)مسـألة 598(: إذا اعتقد الوصمول إلى حد الترخص عند الخروج فصلى  
قمراً أو عنمد الرجموع فصلى تماماً ثمم تبيّن الخطأ وجمب التمدارك بالاعادة أو  

القضاء في الأول، بل في الثاني على الأحوط وجوباً.
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الفصل الثاني 

في قواطع السفر
وهي اُمور.. 

الأول: الممرور بالوطمن. وهمو المكان الذي يتّخذه الإنسمان مقمرّاً له على  
الدوام لو خلّي ونفسمه، بحيث يعزم على البقاء فيه وعدم الخروج منه إلا لسمبب  
طارئ. سمواء كان مسقط رأسمه أم اسمتجده. ويكفي فيه التبعية للغير كالزوج  

والاب ونحوهما، فوطن المتبوع وطن للتابع ما لم يُعرض عنه ويخرج منه.

)مسـألة 599(: يكفي في الوطن المستجد السكني فيه بالنيّة المتقدمة، ولا  
يتوقف مع ذلك على قضاء مدّة معتدّ بها، فا يحتاج في المدة المذكورة لنيّة  الاقامة 

أو الاحتياط بالجمع بين القر والتام، وإن كان أحوط استحباباً.

)مسـألة 600(: يمكن تعدد الوطن، بأن يتخذ الإنسمان بلدين مثاً مقرّاً 
له  يقضي في كل منها قساً من أوقاته ولا يخرج منها لغيرهما إلا لسبب طارئ.

وحينئذٍ لابدّ في التقصير عند السفر بين الوطنين من أمرين:

الأول: بلموغ المسمافة الامتدادية، وهمي ثانية فراسمخ، ولا يكفي الملفقة  
لانقطاع السفر بدخول كل منها.

الثاني: أن لا يكون كثير السفر بينها، وإلا وجب عليه التام في الطريق  ولم 
يقرّ إلا في السفرة الُاولى إذا بقي في أحدهما عشرة أيام، على ما تقدم في  كثير السفر.

)مسـألة 601(: إذا اتخذ الإنسان مسمكناً يبيت فيه في مدينته، ومحل عمل  



يعمل فيه في مدينة اُخرى وكان كل منها مبنيّاً على الدوام والاستمرار، كان كل  
منها وطناً له، فيجري عليه حكم ذي الوطنين.

)مسـألة 602(: الظاهمر عدم ثبموت الوطن الشرعي، فما تجري أحكام  
الوطمن عملى المكان المذي يملك فيه الإنسمان منزلًا قد أقام فيه سمتة أشمهر إذا  

أعرض عنه، بل يجب فيه القر كا يجب في الوطن الذي أعرض عنه.

)مسـألة 603(: الظاهر عدم خروج الوطن عمن كونه وطناً إلا بالعدول 
عمن  جعله وطناً ممع الخروج عنه، ولا يكفمي العدول عنه مع البقماء فيه وعدم 

الخروج  منه، كا لا يكفي التردد في البقاء على كونه وطناً ولو مع الخروج عنه.

)مسـألة 604(: يلحق بالوطن المكان الذي يتّخذه الإنسمان مقرّاً له مدة  
طويلة يسمكن فيه سمكناه في وطنه بمنزل وأثاث ونحوهما، بحيث يصدق عرفاً  
أنه مسمكنه في المدة المذكورة، كالبلد الذي يسمكنه طالب العلم في مدة دراسمته،  
والموظمف في ممدة وظيفته وصاحب العمل في مدة عملمه ونحوهم، فإنه وإن لم  
يكمن وطنماً لمه م كا يظهمر مما سمبق في معنى الوطمن م إلا أنه يجمري عليه حكم  
الوطن، فإذا كان فيه كان حاضراً يتمّ وإن لم ينوِ الاقامة فيه، وإذا خرج منه صار  
مسمافراً ولابدّ في وجوب القر عليه من العزم على قطع المسمافة الامتدادية أو  
الملفّقمة، وإذا ممرّ به في سمفره انقطع سمفره إلى غمير ذلك. لكن لابمدّ فيه من أن  

لايُكثر الخروج منه، وإلا لم يكن مقرّاً له. نعم يتمّ فيه لكونه كثير السفر حينئذٍ.

)مسـألة 605(: لما كان السمفر ينقطمع بالمرور بالوطمن وبالمقر، فا بدّ في  
التقصير عند السفر بينها من بلوغ المسافة الامتدادية وهي ثانية فراسخ.

)مسألة 606(: إذا اتخذ المكان مقرّاً له في وقت معين من السنة لم يجر  عليه 
حكم الوطن في غير ذلك الوقت. فطاب العلم الذين يتخذون محل  دراسمتهم 
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مقرّاً في أيام الدراسمة ويتركونه ويرجعمون إلى أوطانهم في أيام العطلة  إذا ذهبوا 
إليه في العطلة الدراسية كانوا مسافرين وجرى عليهم حكم السفر. إلا  أن تكون 

العطلة قصيرة لا تنافي الارتباط بالمكان عرفاً.

الثاني: العزم من المسافر على الاقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد  أو 
العلمم ببقائه في المدة المذكورة وإن لم يكن باختياره. ويكفي تلفيق اليوم  المنكر 
ممن يوم آخر، فإذا نوى الاقامة مثاً ممن زوال يوم إلى زوال اليوم  الحادي عشر 

من ذلك اليوم كان عليه التام.

ومبدأ اليوم طلوع الفجر، فاذا نوى الاقامة من طلوع الشممس فابدّ من  
نيّتها إلى طلوع الشممس ممن اليوم الحادي عشر، كا أن الليالي المتوسمطة داخلة  
دون الليلمة المتطرفمة، وأبعاض الليلتين المتطرّفتين بنحو يتممّ به ليلة ملفقة، وإن  

كان الأحوط استحباباً ضمها لاقامة.

)مسألة 607(: يشترط وحدة محل الاقامة عرفاً، فا تصح الاقامة في أكثر  
ممن قريمة أو بلد واحد. نعم لا يمضر التنقل في أبعاض القريمة أو البلد الواحد،  
ونحمو ذلمك مما من شمأن أهل المكان م المذي يقيم فيه م التنقل فيمه با أنهم أهل  
ذلمك المكان، بحيث لا يكون تنقلهم فيمه مبنيّاً على العناية والخروج عن مقتى  
إقامتهم فيه، كمسجده وحّمامه ومتنزهاته ومقبرته، دون غير ذلك مما يكون  ذهاب 
أهمل ذلمك المكان له خروجاً عن مقتى إقامتهمم في مكانهم عرفاً، نظير  ذهاب 
غيرهم له من المسافرين. وإن كان ذهابهم له أير من ذهاب غيرهم  لقربهم منه.

)مسألة 608(: تصح نيّة الاقامة في الصحراء، على أن ينوى المقام في  مكان 
منها وعدم الوصول إلى ما لا يتعارف وصول أهل ذلك المكان إليه من  المواضع.

)مسألة 609(: يكفي في نيّة الاقامة النية التبعية، كنية الزوجة تبعاً للزوج  



والولمد تبعاً لابيه. لكن لابدّ من العلم بتحقق نيّة الاقامة من المتبوع، ولا يكفي  
تحققها منه من دون أن يعلم التابع بها وإن كان بانياً على المتابعة.

)مسألة 610(: الظاهر عدم تحقق نيّة الاقامة في المكان مع نيّة الخروج منه  
إلى ما دون المسمافة ممما لا يعدّ من توابعه بحيث يعدّ ذهاب أهل المكان له سمفراً  
منهمم، وإن كان زممان الخمروج قلياً، بل يتعين القر ممع ذلك حتى في المحل  
الذي نوى فيه الاقامة. نعم إذا انعقدت الاقامة بحيث لا يضر فيها العدول م بأن  
 نموى الاقامة ممن دون نية الخروج للمكان المذكور وصملى فريضة رباعية تماماً م  

لا يكون الخروج لما دون المسافة م فضاً عن نيته م مبطاً لها.

)مسألة 611(: إذا نوى المقام إلى حادث لا يعلم أمده م كورود مسافر أو  قضاء 
حاجة م فصادف أمده عشرة أيام أو أكثر لم تنعقد له إقامة وكان الواجب  عليه القر.

)مسـألة 612(: إذا نوى الاقامة إلى يوم معين وكان في الواقع عشرة أيام 
من  دون أن يعلم ذلك تمت إقامته وكان من الواجب عليه التام، كا لو نوى ظهر  
الاربعاء الاقامة إلى ظهر يوم الجمعة الثانية، وإن اعتقد خطأ أن نيّته لاقامة كانت  في 
ظهر يوم الخميس. ولو انعكس الامر لم تنعقد له إقامة وكان الواجب عليه  القر.

)مسألة 613(: إذا نوى إقامة عشرة أيام في المكان ثم عدل عن إقامته قبل  
ممضي عمشرة أيام فعزم على الخروج قبل إكالها أو تردد فإن كان قد صلّى  فريضة 

رباعية تماماً بقي على التام إلى أن يسافر.

وإن لم يكن قد صلّى فريضة تماماً رجع إلى القر، سواء لم يصلّ أصاً   ولو 
عصياناً م أم صلّى صاة غير رباعية أم شرع في صاة رباعية ولم يتمها وإن  دخل 
في ركوع الركعة الثالثة، وسمواء فعل غير الصاة الرباعية مما لا يجوز  للمسمافر 
كالصوم، والنوافل النهارية أم لا. بل حتى لو صلّى رباعية، ثم تبيّن  بطانها، فإنه 
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حينئذٍ يكون بحكم من لم يصل.

)مسـألة 614(: إذا عمدل عن نيّمة الاقامة وهو في الرباعيمة قبل أن يتمها 
وجمب  عليه قرها، وإن دخل في الركعة الثالثة قبل الركوع هدم وأتّمها قراً. 
وإن  كان بعمد الركموع بطلت، نعم لو كان في مواضع التخيمير كان عليه إتمامها 

أربعاً،  لكن لا تكفي في البقاء على التام.

)مسألة 615(: إذا نوى الاقامة فصام وعدل عن نيّة الاقامة قبل أن يصلي  
تمامماً وقبل المزوال بطل صوممه، وإن كان عدوله بعد المزوال صح صوم ذلك  
اليموم، دون مابعمده، ووجب عليه القر. وأما إن كان عدوله بعد الصاة تماماً  

فيصح صوم ذلك اليوم مطلقاً، كا يصح الصوم بعده ما دام لم يخرج.

)مسألة 616(: إذا عدل عن نيّة الاقامة وشكّ في أنه صلّى تماماً أم لم يصلّ  
بنمى على أنمه لم يصل ووجب عليه القمر. نعم إذا كان بعد الفمراغ من الصاة  
الرباعيمة وقمد شمكّ في صحتهما، أو بعد خمروج وقتها وقد شمكّ في الإتيان بها  
فالظاهمر البناء عملى الإتيان بها والبقاء عملى التام، وإن كان الأحوط اسمتحباباً 

ضمّ  القر إليه.

)مسـألة 617(: إذا صلّى بعد نيّة الاقامة فريضةً تماماً نسمياناً أو غفلة عن  
إقامته أو لشرف البقعة م كا في مواضع التخيير م كفى ذلك في انعقاد الاقامة  وعدم 
الرجوع للقر مع العدول عنها. أما إذا فاتته الصاة أداء فقضاها تماماً ثم  عدل عن 
نية الاقامة فالامر لا يخلو من إشكال، والأحوط وجوباً الجمع بين  القر والتام.

)مسألة 618(: إذا عدل عن نيّة الاقامة قبل أن يصلي فريضة تماماً بطلت  
الاقاممة من حين العدول لا من أول الاممر، فلو كان قد صام قبل العدول صح  

صومه، ولو فاتته صاة رباعية قبل العدول قضاها تماماً بعد العدول.



)مسـألة 619(: إذا تمت مدة الاقامة لم يحتمج في البقاء على التام إلى إقامة  
جديدة، بل يبقى على التام إلى أن يسافر وإن لم يصلّ في مدة الاقامة فريضة  تماماً.

فاً حين النية، فلو   )مسألة 620(: لا يشترط في انعقاد نيّة الاقامة كونه مكلَّ
نوى وهو غير بالغ كان حكمه التام، على التفصيل المتقدم. وكذا لو نوت  المرأة 

وهي حائض أو نفساء.

)مسـألة 621(: إذا اسمتقرت الاقامة م ولو بالصاة تماماً م ثم بدا للمقيم  
الخروج إلى ما دون المسافة ثم السفر منه با تتم به، فإن لم يكن عازماً على  الرجوع 
إلى محمل الاقاممة وجب عليمه القر بالخروج ممن محل إقامتمه. وإن كان  عازماً 
عملى الرجموع إلى محل الاقامة م ولو مع المكث فيه ممن دون نيّة إقامة  جديدة م لم 
يجب عليه القر بالخروج من محل الاقامة، وإنا يجب عليه  القر بمفارقة محل 
الاقاممة ثانياً. فمثاً من اسمتقرت لمه الاقامة في النجمف  الاشرف إذا خرج إلى 
الكوفمة وأراد الرجموع إلى النجف ثم الخروج منمه إلى  كرباء لم يقر بخروجه 
ممن النجف إلى الكوفة ولا بخروجه من الكوفمة إلى  النجف، بل بخروجه ثانياً 

من النجف في طريقه إلى كرباء.

الثالث: أن يقيم في مكان واحد ثاثين يوماً من دون عزم على إقامة  عشرة 
أيام، سمواء عزم على إقامة ما دون العشرة مرة بعد اُخرى حتى أتمّ  الثاثين، أم 
لم يعزم على إقامة أصاً، فيجب بعدها الاتمام حتى يسافر وإن لم  يصلّ بعدها إلا 
صاة واحدة. ولا يكفي الشمهر الهالي إذا كان تسمعة وعشرين  يوماً، والظاهر 
هنما تبعيمة الليالي لايام، فابدّ من إكال ثاثين ليلة ممع الايام.  ويكفي التلفيق 

من اليوم أو الليلة المنكرين.

)مسـألة 622(: لابمدّ في إتمام المتردد ثاثين يوماً ممن وحدة المكان الذي  
هو فيه هذه المدة، على نحو ما تقدم في نيّة الاقامة. وإذا خرج إلى ما دون  المسافة 
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مما لا يعد من توابع البلد بقي على التقصير.

)مسألة 623(: إذا انتقل من المكان قبل إتمام المدة بقليل لم يجب التام  وإن 
تكرر ذلك منه في أمكنة متعددة.

)مسـألة 624(: يظهر منهم أن الاقامة ثاثين يوماً تمنع من تلفيق المسمافة  
وتتميم ما بعدها لما قبلها، فا بدّ في القر من سفر جديد وتام المسافة كا  سبق. 
وينكشف بها عدم مشروعية القر منه إذا كانت المسافة السابقة منه دون  الثانية. 
وفي هذا الاخير إشكال، فالأحوط وجوباً قضاء ما صاه قراً  والإتيان به تماماً 

غير مقصور.

الفصل الثالث

في أحكام المسافر
والمراد به المسافر بالشروط المتقدمة، وله أحكام:

الأول: حرممة الصوم منه وعدم صحته، عدا ما اسمتثني مما يأتي التعرض  
له في كتاب الصوم إن شاء الله تعالى.

)مسـألة 625(: يصح الصوم من الجاهل بحرمتمه وعدم مشروعيته ولو  
ص، كا إذا اعتقد خطأ عدم بلوغ مقصده المسمافة،   للجهل بتحقق السمفر المرخِّ
أو للجهمل بكون السمفر مرخصاً، كا لو اعتقد عدم وجموب الافطار مع قصد  

المسافة الملفقة. ولا يصحّ من الناسي على الأحوط وجوباً.

الثاني: سمقوط نافلة الصاة المقصمورة النهارية، دون غيرها حتى الوتيرة  
على الاقوى.



)مسألة 626(: إذا سافر بعد الوقت ولم يكن قد صلّى لم تشرع له نافلة  تلك 
الصاة. نعم لو صاها قبل السفر صحت وإن لم يصلّ الفريضة إلا في  السفر قراً.

)مسألة 627(: لا تشرع نافلة المقصورة في السفر حتى لمن يؤخر  الفريضة 
ويمأتي بها تماماً في الحضر. نعم إذا رجع من سمفره قبمل خروج وقتها  شرعت له 

في الحضر.

الثالـث: وجوب القمر في الفرائض الرباعية، وهي صلموات الظهرين  
والعشاء، ولا تشرع تماماً إلا في مواضع التخيير الاتية.

)مسـألة 628(: إذا صلّى المسمافر الرباعية تماماً عالماً عامداً بطلت صاته  
وعليه الاعادة أو القضاء. وإن صاها جاهاً بأصل وجوب القر في السفر لم  
تجب الاعادة، فضاً عن القضاء. وإن كان للجهل بتحقق السمفر المرخص م كا  
لمو اعتقد خطأ عدم بلوغ مقصده المسمافة م فالأحوط وجوبماً الاعادة والقضاء  
وكذا إذا كان عالماً بأصل وجوب القر في السمفر لكن جهل خصوصياته، كا  
لمو جهل أن كثير السمفر لو أقمام ببلده عشرة أيام وجب عليه القر في السمفرة  
الُاولى، أو أن العاصي بسفره يقر إذا رجع إلى الطاعة أو نحو ذلك من الفروع.

ده بالتام ثم عدل   نعم إذا قلد في الخصوصيات تقليداً صحيحاً فأفتى مقلَّ
مقلمده إلى القمر أو عدل هو عن تقليده لشمخص آخر يفتمي بالقر فالظاهر  

الاجزاء، كا تقدم في مبحث التقليد.

)مسألة 629(: إذا سها المسافر في صاته بأن أراد أن يصلي ركعتين  فصلى 
أربعاً فالأحوط وجوباً له الاعادة أو القضاء.

)مسـألة 630(: إذا نمسي المسمافر فصلى تمامماً، فإن ذكمر في الوقت فعليه  
الاعمادة أو القضاء، وإن ذكر بعد خمروج الوقت فا قضاء عليه. من دون فرق 
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بين  نسيان السفر ونسيان وجوب القر في السفر.

)مسألة 631(: لا تقر المغرب في السفر، ومن قرَها جاهاً فالأحوط  
وجوباً له التدارك بالاعادة أو القضاء. بل هو الواجب في غيره من موارد القر  
في موضمع الاتممام. نعم من قر ممع نيّة الاقاممة جهاً بوجوب التمام أجزأته  
صاتمه ولا إعمادة عليه. كا أنه إذا ابتنى تقصيره للصماة على تقليد صحيح ثم  

عدل مقلده أو عدل هو عن تقليده أجزأه، نظير ما تقدم في المسألة )628(.

)مسألة 632(: العبرة في التام والقر بحال أداء الصاة لابحال دخول  
وقتها والتكليف بها، فمن دخل عليه الوقت وهو حاضر أو بحكمه م ولو لعدم  
تجاوزه حدّ الترخص م فلم يصلّ حتى سافر م بشروط السفر السابقة م كان عليه  
قر الصاة، ومن دخل عليه الوقت وهو مسمافر فلم يصلّ حتى صار حاضراً  

كان عليه إتمام الصاة.

)مسـألة 633(: إذا فاتتمه الصماة في الحضر قى تماماً ولو كان مسمافراً  
حمين القضماء، وإذا فاتته الصاة في السمفر قمى قراً ولمو كان حاضراً حين  
القضماء. والمعيمار في الفوت آخر الوقت، فمن خمرج عليه الوقمت وهو حاضر  

قى تماماً، ومن خرج عليه الوقت وهو مسافر قى قراً.

)مسـألة 634(: يتخمير المسمافر بمين القر والتمام في الاماكمن الاربعة  
الشريفة، وهي: مكة المكرمة، والمدينة المشرفة، والكوفة م ولا يلحمق بها  النجف 
الاشرف م وحمرم الحسمينA، والأحوط وجوبماً الاقتصار فيمه في زماننا  على 

البناء الذي فيه القبة الشريفة دون المسجد الملحق به من جانب الشال.

)مسألة 635(: لا يلحق الصوم بالصاة في التخيير المذكور، بل المواضع  
المذكورة كغيرها فيه.



)مسـألة 636(: التخيمير المذكور اسمتمراري، فمإذا شرع في الصاة بنيّة  
القر كان له العدول للتام وبالعكس. نعم الأحوط وجوباً الاستمرار في التام  

مع القيام للركعة الثالثة فا يشرع الهدم منه والرجوع للقر.

 Bمسألة 637(: لا يجري التخيير في بقيّة المساجد ومشاهد  المعصومين( 
ونحوها من المواضع الشريفة غير ما تقدم.

)مسألة 638(: لا يجري التخيير المذكور في قضاء الصلوات الفائتة قراً.  
بل الأحوط وجوباً عدم جريانه في الصاة التي تفوت في المواضع المذكورة،  بل 

يتعيّن الإتيان بها قراً.

)مسـألة 639(: يسمتحب للمسمافر أن يقول عقيب كل صاة مقصورة 
ثاثمين  مرة: »سمبحان الله والحممد لله ولا إله إلا الله والله أكمبر«. وفي الحديث: 

»إن ذلك  تمام الصاة«.
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خاتمة

في بعض الصلوات المستحبة
منها: صلاة العيدين، الفطر والأضحى.

وهمي واجبمة في زممان حضمور  الإمام وبسمط يمده مع اجتماع الشرائط 
ومسمتحبة في عمر الغيبمة جماعةً وفمرادى،  ولا يشمترط فيها العمدد ولا تباعد 

الجاعتين، ولا غير ذلك من شرائط صاة  الجمعة.

وكيفيتهما ركعتمان يقمرأ في كل منهما الحمد وسمورة، والافضمل أن يقرأ  
في الأولى )الشممس( وفي الثانيمة )الغاشمية( أو في الُاولى )الأعملى( وفي الثانيمة  
)الشممس( ثمم يكمبر في الُاولى خمس تكبميرات ويقنت عقيمب كل تكبيرة. وفي  
الثانيمة أربعماً، ويقنمت بعمد كل تكبيرة على الأحموط وجوبماً في كل التكبيرات  
والقنوتمات، ويجزئ في القنموت ما يجزئ في قنوت سمائر الصلوات، والافضل  
أن يدعو بالمأثور فيقول في كل قنوت منها:»اللهم أهل الكبرياء والعظمة،  وأهل 
الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة،  أسألك في هذا 
اليموم الذي جعلته للمسملمين عيداً، ولمحمدF ذخمراً  ومزيداً، أن تصلي على 
محممد وآل محمد، كأفضل ما صليت على عبمد من  عبادك، وصلّ على مائكتك 
ورسملك، واغفمر للمؤمنمين والمؤمنات،  والمسملمين والمسملات الاحياء منهم 
والامموات، اللهم إني أسمألك من خيِر ما  سمألك عبادك المرسملون وأعوذ بك 



من شرِّ ما اسمتعاذ بك منه عبادك  المرسملون«، ووردت في بعض الاخبار صوراً 
اُخرى للدعاء.

ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصاة يفصل بينها بجلسة خفيفة، والأحوط  
وجوباً الإتيان بها، ولا يجب الحضور عندهما ولا الاصغاء.

)مسألة 640(: لا يتحمل الإمام في هذه الصاة غير القراءة.

)مسألة 641(: إذا لم تجتمع شرائط وجوبها فالظاهر جريان أحكام النافلة  
عليها، فيجوز البناء على الاقل والاكثر عند الشمك في الركعات، ولا تقدح فيها  
زيمادة الركن سمهواً، والأحوط وجوباً قضاء الجزء المنسي، والأحوط اسمتحباباً  

السجود للسهو.

)مسألة 642(: إذا شكّ في جزء منها وهو في المحل أتى به، وإن كان بعد  
تجاوز المحل مى.

)مسألة 643(: ليس في هذه الصاة أذان ولا إقامة، بل يستحب أن يقول  
المؤذن: »الصاة« ثاثاً.

)مسـألة 644(: وقت صاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال، وفي  
سقوط قضائها لو فاتت إشكال، ويستحب الغسل قبلها، والجهر فيها بالقراءة،  
إمامماً كان أو منفمرداً، ورفع اليدين حمال التكبيرات، والسمجود على الارض،  
والاصحار بها إلا في مكة المعظمة فإن الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل،  وأن 
راً ثوبه إلى ساقه، وأن  يأكل قبل  يخرج إليها راجاً حافياً لابساً عامة بيضاء مشمِّ
خروجمه إلى الصماة في عيد الفطر، أما في عيد الاضحى فيأكل مما  يضحّي به إن 

كان قد ضحى.

ومنها: صلاة الغفيلة.
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 وهمي: ركعتمان بين المغرب والعشماء يقمرأ في  الُاولى سمورة الفاتحة وآية 
﴿وذا النـون إذ ذهـب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه  فنادى في الظلمات أن لا إله 
إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين *  فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك 

ننجي المؤمنين﴾.

وفي الثانيمة سمورة الفاتحة وآية ﴿وعنـده مفاتح الغيـب لا يعلمها إلا هو  
ويعلـم مـا في الـبر والبحر وما تسـقط مـن ورقـة إلا يعلمها ولا حبـة في ظلمات  
الارض ولا رطـب ولا يابـس إلا في كتاب مبين﴾ ثم يقنمت ويقول: »اللهم إني  
أسمألك بمفاتمح الغيمب التي لا يعلمهما إلا أنت أن تصلي عملى محمد وآل محمد  
وأن تفعل بي.....« ويذكر حاجته ثم يقول:»اللهم أنت ولي نعمتي والقادر  على 
طلبتمي تعلم حاجتي فأسملك بحق محمد وآله عليه وعليهم السمام لماّ  قضيتها 
لي« ويسمأل حاجتمه. ولا يحتماج للبسمملة في الركعتين قبل الايتمين، بل لا  يجوز 
الإتيمان بهما إلا بقصمد الذكر والتمبّرك أو بقصمد القرآنية ممن دون نيّمة الورود  

والخصوصية.

)مسألة 645(: تجزئ صاة الغفيلة عن ركعتين من نافلة المغرب إذا نوى  
النافلة بها.

ومنها: صلاة جعفر بن أبي طالب.

 علّمهما النبميF لجعفمر لما قمدم من  الحبشمة، وهي أربمع ركعات لكل 
ركعتمين تشمهد وتسمليم يقمول في كل ركعة بعمد  الفاتحة والسمورة، )سمبحان 
الله والحممد لله ولا إلمه إلا الله والله أكمبر( خممس عشرة  ممرة، وفي الركوع عشر 
ممرات، وفي القيمام بعد الركموع عشر مرات، وفي السمجدة  الُاولى عشر مرات، 
وفي الجلوس بين السمجدتين عشر مرات، وفي السمجدة  الثانية عشر مرات، وفي 
الجلوس بعد السمجدة الثانية عشر مرات، فيتمّ له في كل  ركعة خمس وسمبعون 



مرة، ويكون مجموع التسبيحات في الركعات الاربع  ثاثائة تسبيحة.

)مسـألة 646(: روي أنه يقرأ في كل ركعتين من صاة جعفر بعد سمورة  
الفاتحمة سمورتي )التوحيمد( و)الكافمرون(. كما روي أيضماً أن يقمرأ في الُاولى  
)الزلزلمة( وفي الثانية )والعاديات( وفي الثالثمة )النر( وفي الرابعة )التوحيد(،  
وروي أنه يقرأ فيها )الزلزلة( و)النر( و)القدر( و)التوحيد(. وله أن يأتي بأي  

وجه شاء، بل له أن يجتزئ بأي سورة شاء من القرآن.

)مسـألة 647(: من كان مسمتعجاً أجمزأه أن يصلّيها أربمع ركعات من 
دون  تسمبيح ثمم يقمضي التسمبيح وهو ذاهمب في حاجته. كما روي أن من نسي 
التسبيح  في بعض حالات الصاة قضاه في الحالة الُاخرى التي يذكره فيها، فإذا 
نسي  التسبيح بعد القراءة حتى ركع م مثاً م سبّح في الركوع خمساً وعشرين مرة.

)مسـألة 648(: يسمتحب الإتيان بصاة جعفر في كل وقت ليل أو نهار،  
وخصوصاً صدر النهار من يوم الجمعة، وليلة النصف من شعبان.

)مسألة 649(: يجوز الاجتزاء بها عن أربع ركعات من النوافل المرتبة.

ومنها: صلاة ليلة الدفن.

وهي صاة ركعتين في الليلة الُاولى التي تمر  على المؤمن الميت في قبره يقرأ 
في الُاولى سمورة الفاتحمة وآية الكرسي. وفي  الثانية: سمورة الفاتحة وعشر مرات 
سمورة القدر، فإذا سملّم قال: )اللهم صل على  محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى 

قبر...( ويذكر اسم الميت.

)مسـألة 650(: ورد عن النبميF الأمر بالتصدق عن الميت ليلة الدفن  
لانهما أشمدّ ليلة تمرّ بمه، فإن لم يجد صملىّ ركعتين يقمرأ في الُاولى سمورة التوحيد  

مرّتين، وفي الثانية سورة التكاثر عشراً.
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)مسألة 651(: لا يشرع الاستئجار لصاة ليلة الدفن. نعم لابأس بأن يدفع  
لشخص مالًا ويأذن له في تملّكه هبةً بعد الإتيان بالصاة المذكورة. وحينئذٍ لو  لم 
يصلّ عمداً أو نسياناً جاز. لكن لم يحلّ له المال ووجب عليه إرجاعه  لصاحبه، ومع 
الجهل به واليأس عن الوصول إليه يجري عليه حكم مجهول  المالك وهو الصدقة.

زة ويشترط عليه فيها أن يصلي  الصماة  ويمكن أن يدفع المال له هدية منجَّ
المذكمورة، وحينئمذٍ يحرم عليه ترك هذه الصاة، فإن تركهما عمداً م  عصياناً م أو 
نسمياناً كان لصاحب الممال الرجوع في هديته، فإن لم يرجمع ولو  لجهله بالحال لم 

يحرم المال على الشخص المذكور.

ومنها: صلاة أول الشهر.

وهمي ركعتمان في أول يموم ممن كل شمهر قمري  يقمرأ في الُاولى سمورة 
)الفاتحمة( وسمورة )التوحيمد( بعدد أيمام الشمهر، وفي  الثانية: سمورة )الفاتحة( 
وسمورة )القدر( بعدد أيام الشمهر ثم بعد الانتهاء من  الصاة يتصدق با يتيرّ 
له فيشمتري بذلك سمامة الشمهر كله. وفي بعض  الروايات أنه يقرأ بعدها هذه 
الايمات الكريممة )بسـم الله الرحمن الرحيـم وما من  دابـة في الارض إلا على الله 

رزقها ويعلم مستقرّها ومستودّعها كل في كتاب  مبين(

)بسـم الله الرحمـن الرحيـم * وإن يمسسـك الله بـر فلا كاشـف له إلا 
هـو  وإن يـردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشـاء من عبـاده وهو الغفور  
الرحيم(، )وإن يمسسك الله برّ فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير  فهو 

على كل شيء قدير(.

)بسـم الله الرحمن الرحيم * سيجعل الله بعد عسر يسراً(، ) ما شاء الله  لا 
قـوة إلا بالله(، )حسـبنا الله ونعم الوكيل(، )واُفوض أمـري إلى الله إن الله  بصير 



بالعبـاد(، )لا إله إلا أنت سـبحانك إني كنت من الظالمـين(، )ربّ إني  لما أنزلت 
إلّي من خير فقير(، )ربّ لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين(.

ومنها: صلاة المهمات.

فعن الإمام الحسمينB أنمه قال: إذا كان لك  مهممّ فصلّ أربع ركعات 
تحسمن قنوتهمن وأركانهمن: تقمرأ في الُاولى )الحممد(  ممرة، و )حسـبنا الله ونعم 

الوكيل( سبع مرات.

وفي الثانية )الحمد( مرة وقوله: ) ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترن أنا أقل  
منك مالًا وولداً( سبع مرات.

وفي الثالثمة )الحممد( مرة وقولمه: )لا إله إلا أنت سـبحانك إني كنت من  
الظالمين( سبع مرات.

وفي الرابعة )الحمد( مرة )واُفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد( سبع 
مرات، ثم تسأل حاجتك.

ومنها: صلاة الاستخارة.

 فقد ورد في النصوص الكثيرة الحث على  الاستخارة عند الاقدام على أمر 
كالزواج والسفر وغيرهما. والمراد بها ابتهال  العبد إلى الله تعالى في أن يختار للعبد 
في ذلمك الاممر ما هو الخير له، فإن كان  خيراً له سمهّله ويرّه، وإن لم يكن خيراً 
له صَرفه عنه ومنعه منه. مثل أن يقول:  »أستخير الله برحمته خيرة في عافية«. وقد 

رويت لها صور مختلفة يضيق المقام  عن استقصائها، نذكر:

منهـا: ما روي عن الصادقA من أنه قال:»ما اسمتخار عبد قط في أمره  
مائة مرة عند رأس الحسينA فيحمد الله ويثني عليه إلا رماه الله بخير  الامرين«.
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كما ورد في كثير من النصوص الامر بالاسمتخارة بعد صاة ركعتين على  
صور مختلفة..

منهـا: مما روي في الصحيح عن مرازم قال: »قمال لي أبو عبد اللهA: إذا  
أراد أحدكم شميئاً فليصلّ ركعتين، ثم ليحمد الله وليُثنِ عليه، ويصلي على  محمد 
وأهمل بيتمه ويقول: اللّهمم إن كان هذا الامر خيراً لي في دينمي ودنياي  فيرّه لي 

وقدره وإن كان غير ذلك فاصرفه عني. 

قمال مرازم: فسمألته أي شيء أقرأ فيها ؟ فقال: اقرأ فيها ما شمئت، وإن  
شمئت فاقرأ فيها بقل هو الله أحد وقل ياأيها الكافرون، وقل هو الله أحد تعدل  

ثلث القرآن«. 

وقمد ورد في كثمير من النصموص أن الازم على المكلف بعد الاسمتخارة  
الرضا با يختاره الله تعالى، وإلا كان متّهِاً له في قضائه.

ونسمأله سمبحانه وتعالى أن يختار لنا ولجميع المؤمنين مما فيه صاح ديننا  
ودنيانا وآخرتنا إنه أرحم الراحمين. 

والحمد لله ربّ العالمين



كتاب الصوم

فريضة الصوم إحدى الدعائم التي بني عليها الإسام، وإحدى الفرائض  
العظام التي فرضها الله سبحانه على عباده، وإحدى العبادات التي تعبّد بها تعالى  
خلقه لتهذيب نفوسمهم وتطهير قلوبهم وزكاة أبدانهم، وهو جُنّة من النار، وبه  
يدخمل العبد إلى الجنمة، وفي الحديث: »قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم الحسمنة  

بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا اُجزئ به«. 

وقمد ورد في الاخبار عن النبيF والأئممةB: أنّ نوم الصائم عبادة،  
ونفسمه وصمته تسمبيح، وعمله متقبل، ودعاءه مستجاب، ورائحة فمه عند الله  
أطيب من رائحة المسمك، وأنّ الصائم يرفع في رياض الجنة، وتدعو له  المائكة 
حتمى يفطمر، وله فرحتان: فرحمة عند الافطار وفرحة حين يلقمى الله  تعالى، كا 

ورد أن الصوم يباعد الشيطان ويسوّد وجهه.

وقمد اختمار الله سمبحانه وتعالى لهمذه الفريضمة الشريفة أفضل الشمهور  
وأكرمهما عليه الذي اختصّه لنفسمه ونسمبه إليه فكرّمه وعظّممه، وشّرفه بإنزال 
كتابمه  فيمه، واختصمه بليلمة القمدر التمي همي خير ممن ألف شمهر، وفيمه تغلّ 
الشياطين،  وتغفر السيئات، وتضاعف الحسنات، وتغلق أبواب النيران، وتفتح 
أبواب  الجنان، ودعي فيه المؤمنون إلى ضيافة الله تعالى، وجُعلوا من أهل كرامته.  
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ونسأله سبحانه التوفيق فيه لما يحب ويرضى وهو أرحم الراحمين.

ويقع الكام في كتاب الصوم في ضمن فصول..

الفصل الأول

في النية
)مسألة 1(: يشترط في صحة الصوم النية، وتتقوم باُمور:

الأول: نية ترك المفطرات الاتية. 

الثاني: أن ينوي بتركها الصوم. 

الثالـث: أن يكمون الداعي للصوم هو التقرب لله تعمالى. ولا يضّر فيه أن  
يكون ترك المفطرات لدواعي اُخر م كتعذر حصولها أو عدم الرغبة فيها م ما دام  
الداعي لقصد الصوم بذلك هو التقرب، ويكفي فيها النية الارتكازية بحيث لو  

سئل لقال اُريد الصوم، ولا يجب استحضارها تفصياً.

)مسألة 2(: لا يضر عروض الغفلة المطلقة بنوم أو نحوه في صحة  الصوم 
إذا سمبقت النيمة المذكمورة، فلو نموى الصيام غمداً ونام حتى طلمع عليه  الفجر 
صمح صوممه، بل يصح صوممه حتى لو اسمتمر نومه من قبل الفجمر إلى ما بعد  
الغمروب. نعم الأحوط وجوباً عدم صحة الصوم بعروض السمكر والاغاء في  

أثناء النهار.

)مسـألة 3(: لا يجمب قصمد الوجموب ولا الاسمتحباب، ولا الاداء ولا  
القضاء ولا غير ذلك، بل يكفي قصد الصوم عن أمره. نعم مع تعدد الامر لابد  
ممن تعيمين الصوم المنوي ولو إجمالًا، كا لو نوى الصوم الذي انشمغلت ذمته به  



أوّلًا مثاً.

)مسـألة 4(: ممن يصموم عن غيره باسمتئجار أو تبّرع ينموي امتثال الامر  
المتوجه لمن يصوم عنه وتفريغ ذمته.

رات بخصوصياتها، بمل يكفي نيّة ترك   )مسـألة 5(: لا يجمب العلم بالمفطِّ
المفطرات على إجمالها.

فاً بصيام   )مسـألة 6(: لا يقع في شمهر رمضان صوم غيره وإن لم يكن مكلَّ
شمهر رمضمان كالمسمافر، ومن نوى في شمهر رمضمان صيام غميره متعمّداً بطل  
صومه. نعم مع الجهل بدخول شهر رمضان أو نسيانه فإذا نوى صوم شعبان إما  

مندوباً أو منذوراً او كفارة او قضاء صح ووقع عن شهر رمضان إن صادفه.

)مسـألة 7(: وقت النية في صيام شهر رمضان عند طلوع الفجر الصادق  
بحيمث يدخل عليه الفجمر وهو ناو للصوم، وكذا الحمال في  جميع أنواع الصوم 

الواجب المعيّن على الأحوط وجوباً، كا لو نذر صوم أول خميس في الشهر.

)مسـألة 8(: يمتمد وقت النية إلى الزوال في الصموم الواجب غير المعيّن م  
كقضاء شمهر رمضان والكفارة م حتى لو تضيق وقتمه فإذا أصبح ناوياً لافطار 
ثم  بدا له قبل الزوال أن يصوم قضاءً م مثاً م فنوى صيامه أجزأه. أمّا لو أخّر النية  
إلى مما بعد الزوال فالأحوط وجوباً عدم الاجتزاء به. أما الصوم المندوب فيمتد  

وقت النية فيه إلى أن يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية.

)مسـألة 9(: الجاهمل بدخول شمهر رمضمان إذا لم يسمتعمل المفطر يجزيه 
تجديد النية قبل الزوال، ويشمكل الاكتفاء بذلك في الناسي له والجاهل بوجوب 

صيامه  والناسي له، وكذا يشكل الإجزاء في كل صوم واجب معيّن بالأصل.

)مسألة 10(: يوم الشك م المردد بين آخر شعبان وأول شهر رمضان م إذا  
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صامه المكلف بنيّة صوم شمعبان ندباً او قضاء أو نذراً او غير ذلك صح صومه،  
وإذا تبيّن أنّه من شمهر رمضان قبل الزوال أو بعده عدل بنيّته إليه، وإذا تبين أنه  
من شمهر رمضان بعد انتهاء اليوم وفوت محل النية أجزأه عن رمضان، وكذا إذا  
صاممه بنيّة الاممر الواقعي المتوجه إليه م إما الامر بصوم شمعبان أو الامر بصوم 

شهر  رمضان م فإنه يصح ويجزئ عن شهر رمضان لو صادفه.

)مسألة 11(: يجب البقاء على نية الصوم في تمام النهار في صوم شهر  رمضان 
وغيره من الواجب المعيّن بالأصل، فإذا عدل عن الصوم أوتردد فيه في أثناء  النهار 
لم يجتزئ به مطلقاً على الأحوط وجوباً. وكذا إذا نوى انه سموف يفطر.  وأما في 
الواجمب غمير المعيّن فيصح الصوم مع تجديد النية قبمل الزوال، ولا  يصحّ بعده 
على الأحوط وجوباً. وأما في المندوب فيصح مع تجديد النية ولو  في آخر النهار.

)مسـالة 12(: إذا تمردد في البقماء عملى الصوم للشمك في صحمة الصوم 
منمه،  صح في جميع الصمور المتقدمة إذا كان من عزمه البقماء على الصوم لو كان  
صحيحاً، أما إذا كان الشمك في صحة صومه سمبباً في عدوله عن الصوم جرى 

فيه  ما تقدم في المسألة السابقة.

)مسـألة 13(: لا يصمح العمدول ممن صموم إلى صوم إذا فمات وقت نية 
الصموم  المعدول إليمه بل مطلقاً على الأحموط وجوباً. فإذا نموى صوم الكفارة 

مثاً لم  يكن له العدول إلى صوم القضاء حتى قبل الزوال.



 الفصل الثاني

في المفطرات 
وهي اُمور:

الأول والثـاني: الاكل والمشرب، ولابدّ فيها ممن صدق الاكل والشرب  
عرفماً، من دون فرق بمين القليل والكثير، وبين ما يتعمارف أكله وشربه وغيره.  
وأمما مع عدم صمدق الاكل والشرب على الشيء عرفماً، كابتاع الحصى والخرز  

والدراهم ونحوها، مما يعد الجوف ظرفاً له لاغير، فا إفطار به.

الثالـث: الجماع، ويكفي فيه إدخال مقدار الحشمفة في قُبمل المرأة ولو من  
دون إنزال، وهو الأحوط وجوباً في إدخاله في الدبر من المرأة وغيرها. ولا  فرق 

في مفطرية الجاع بين الفاعل والمفعول به.

 الرابـع: الكمذب عملى الله تعالى أو عملى نبينا محمدF أو عملى الائمة من  
آلهB، سواء كان في أمر ديني أم دنيوي.

ق ما أخبَر به لم يبطل صومه   )مسـألة 14(: إذا أخبر معتقداً الصمدق وتحقُّ
ق ما   وإن كان في الواقمع مخطئماً. أما إذا أخبر بشيء وهو يعتقد الكذب وعدم تحقُّ
أخبر به فيبطل صومه وان كان في الواقع صادقاً. وكذا إذا أخبر با يشُكّ في  ثبوته 

ملتفتاً للشك على الأحوط وجوباً.

الخامس: تعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر في صوم شهر  رمضان 
وفي قضائه، بل في كل صوم واجب. أما الصوم المندوب فا يبطل  بذلك.
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)مسـألة 15(: إذا طلمع عليه الفجر وهو جنب ممن دون أن يتعمّد البقاء 
على  الجنابة لم يبطل صومه، ولا فرق في ذلك بين صوم شهر رمضان، وغيره من  
الصوم الواجب والمندوب. نعم لا يصح منه قضاء شهر رمضان وإن تضيّق  وقته.

)مسـألة 16(: لا يبطمل الصموم بالاحتام في أثناء النهمار، من دون فرق 
بمين  الصوم الواجب والمندوب. وحينئذٍ له البمول وإن علم ببقاء شيء من المني 

في  المجرى وخروجه مع البول.

)مسـألة 17(: لا يبطل الصوم بمسّ الميت عممداً في النهار أو قبل الفجر  
ولم يغتسل منه.

)مسـألة 18(: من علم من نفسمه أنه لا يقدر على الغسمل قبل الفجر إذا  
تعمّمد الجنابمة في الليمل ملتفتاً لذلمك كان من تعمّمد البقاء على الجنابمة، فيبطل  
صومه ويجب عليه القضاء والكفارة، ولو تمكّن من التيمم فالأحوط  اسمتحباباً 
م ممع وجموب الصوم مضيّقماً م أن يبادر له قبمل الفجر من دون أن يسمقط  عنه 
القضاء والكفارة. أما إذا كان حين الاقدام غافاً عن عجزه عن الغسل  فصومه 

صحيح ولا شيء عليه.

)مسـألة 19(: إذا نمسي المجنب غسمل الجنابة بطل صوممه على الأحوط  
وجوباً، من دون فرق بين صيام شمهر رمضان وغيره من الصيام الواجب. نعم 

لا  تجب بذلك الكفارة، وكذا الحال في الحائض والنفساء إذا نسيتا الغسل.

)مسـألة 20(: إذا كان المجنمب لا يتمكمن ممن الغسمل لممرض ونحموه  
فالأحموط اسمتحباباً لمه المبادرة للتيممم قبل الفجر ممع القدرة عليمه. وإن كان 

الظاهر عدم بطان الصوم بتركه.

)مسـألة 21(: إذا ظمن سمعة الوقت فأجنب فبمان ضيقه بنحو لا يسمعه 



الغسمل  قبمل الفجمر فا شيء عليمه، وصح صومه. أمما إذا تبميّن أن الجنابة بعد 
الفجمر جمرى  عليه حكم من اسمتعمل المفطّمر بعد الفجر للظن بعمدم طلوعه، 

الذي يأتي حكمه  في الفصل الرابع.

)مسـألة 22(: إذا تسماهلت وتوانت الحائض والنفسماء في الغسمل حتى  
طلمع الفجمر بطل صومهما وعليها القضماء دون الكفارة. أمما إذا تعمدتا عدم  
الغسمل فالأحموط وجوباً لها القضاء ممع الكفارة. نعم إذا حصمل لها النقاء في  
وقت لا يسع الغسل او تعذر الغسل عليها فالظاهر صحة صومها، وكذا الحال  
إذا لم تعلما بالنقاء حتى طلع الفجر. وإن كان الأحوط اسمتحباباً لها في الصورة  

الُاولى المبادرة للتيمم إن أمكن.

)مسألة 23(: لا يشترط في صحة صوم ذات الاستحاضة الكثيرة الغسل،  
وإن كان الأحوط استحباباً لها المحافظة على غسل ليلة الصوم وغسلَي يومه.

)مسألة 24(: إذا علم بالجنابة لياً في شهر رمضان ونام حتى طلع الفجر،  
د البقاء على الجنابة، فيبطل صومه وعليه   فإن نام ناوياً ترك الغسمل كان من تعمُّ
كفمارة الافطار. وإن نام عازماً على الاسمتيقاظم والغسمل فغلبه النوم حتى طلع  
الفجمر لم يبطل صومه. وإن اسمتيقظ قبل الفجر وعماد إلى النوم ثانياً فغلبه النوم  
حتمى طلع الفجر بطل صومه، وعليه القضماء دون الكفارة، وهكذا الحال مها  

تكرر الاستيقاظ والنوم قبل الفجر ما دام لم يعدل عن العزم على الغسل.

)مسألة 25(: إذا علم بالجنابة ثم نام غافاً عن كونه مجنباً فغلبه النوم  حتى 
طلمع الفجمر صح صومه، ولا فمرق في ذلك بين النموم الأول والثاني  وغيرهما. 

وكذا الحال إذا غلبه النوم من دون أن يكون قاصداً له.

)مسألة 26(: إذا اعتقد أنه إن نام لم يستيقظ إلا بعد الفجر، فنام حتى طلع  
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الفجمر كان من تعمّد البقاء على الجنابمة، فيجب عليه القضاء والكفارة. وانا لا  
تجب الكفارة أو القضاء إذا احتمل الاستيقاظ وكان عازماً على الغسل.

)مسـألة 27(: لاتُعمدّ النوممة التي يحتلمم فيها من النموم الأول، بل النوم  
الأول هو النومة الُاولى بعد الاستيقاظ من الاحتام.

)مسألة 28(: الحائض والنفساء لا يلحقان بالجنب في الحكم السابق،  بل 
إذا صدق بنومها التواني والتفريط بالغسل بطل صومها، وعليها القضاء  دون 
الكفمارة حتى في النموم الأول. وإن لم يصدق التواني والتفريمط بنومها لم  يبطل 
صومها، وإن تكرر النوم منها. هذا كله مع العزم منها على الغسل قبل  الفجر. 

أما مع عدمه فالأحوط وجوباً لها الكفارة أيضاً.

السادس: خروج المني مع قصد الاستمتاع بفعل ما يثير الشهوة، إذا  احتمل 
خروجه به فإنه يوجب القضاء والكفارة، وأما إذا كان واثقاً من نفسه  وآمناً من 
خروج المني بالفعل المذكور فسبقه المني بطل صومه، وعليه القضاء  دون الكفارة.

)مسألة 29(: لا يبطل الصوم بخروج المني بفعل مالم يقصد به الاستمتاع  
وإثارة الشهوة، كا لو كلّم الرجل امرأته فسبقه المني.

السـابع: الاحتقان بالمائع، فإنه يبطمل الصوم. بخاف التحميل بالجامد،  
 فإنه ليس مفطراً. وأما المواد الدهنية الجامدة، بسبب البرودة م كالتحاميل  الطبية م 

فالأحوط وجوباً اجتنابها.

ى أكاً   )مسـألة 30(: لا يضر بالصوم كل مالا يصل إلى الحلق مما لا يسممّ
ولا شربماً، كا إذا صمبّ دواءً في الجرح او الاحليل او قبل المرأة، بل حتى الاذن  

او العين او الانف إذا لم ينزل للجوف، ولا يضر الاحساس بطعمه.

)مسـألة 31(: مما يتعمارف في زماننا ممن إيصال الغمذاء إلى الجوف، عن  
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طريمق الانمف والحلق لبعمض الممرضى، فإنه مبطل للصموم بل يعمد من الاكل  
والمشرب. وأما إيصالمه إلى الجوف من طريق آخر غير الحلمق فالأحوط وجوباً  

اجتنابه، إذا كان يصل إلى المعدة، وأما إذا لم يصل إليها فا يضر بالصوم.

)مسـألة 32(: لابأس بزرق المدواء والمغذّي في الوريمد أو العضلة، ولا  
يضر بالصوم، وإن كان الأحوط استحباباً في المغذي الترك.

)مسـألة 33(: يجموز للصائم ابتاع ما يخرج من الصمدر من الخلط، وإن  
وصل إلى فضاء الفم، كا يجوز ابتاع ما ينزل من الرأس وإن وصل إلى فضاء  الفم.
ويجوز أيضاً ابتاع الريق المجتمع في الفم وإن كثر وكان اجتاعه باختيار  الصائم.

الثامن: تعمّد القيء وان كان مضطراً إليه لمرض ونحوه، فإذا تعمّد  القيء 
ليسمتريح من اضطمراب في معدته، أو ألم في رأسمه، بطل صومه. وأمما إذا  غلبه 

القيء من دون أن يتعمد فا يبطل صومه.

التاسع: الاخال بالنية، على تفصيل تقدم في الفصل السابق.

)مسـألة 34(: لا يبطل الصموم با يخرج بالتجشّمؤ، وإن وصل إلى فضاء  
الفم، كا لا يبطل بابتاعه بعد خروجه، وان كان الأحوط استحباباً تركه.

)مسـألة 35(: الأحموط اسمتحباباً عمدم الارتمماس بالماء، وعمدم ابتاع  
الغبمار الغليمظ، وان كان الاظهر عمدم مفطريّتها، إلا أن يكمون بحيث يصدق 

عليه  الاكل للغبار عرفاً لكثرته وكثافته فيكون مفطّراً.

)مسـألة 36(: لا يبطمل الصوم باستنشماق الهواء الممتمزج بالدخان. نعم  
الأحموط وجوباً عدم التدخين بالنحو المتعارف في همذه العصور وإجراء حكم  

المفطر عليه.

)مسـألة 37(: ليمس ممن المفطمرات مضغ الطعمام للصبمي وذوق المرق  
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ونحوهما مما لا يتعدى عن الحلق ولا يصل إلى الجوف، أو وصل إلى الجوف  من 
غير قصد، أو لنسيان الصوم. أما مع التعمّد فإنه مفطّر وإن كان قلياً جداً.

)مسـألة 38(: لابأس بمضغ العلمك، إلا أن تتفتت أجزاؤه ويبتلعها، أو  
يكون حاوياً على ما يتحلّل بالريق م كالسكر م وينزل للجوف معه، فإنه يفطّر  حينئذٍ.

)مسألة 39(: لابأس بمصّ لسان الزوج والزوجة، وإن كان عليه رطوبة  
بالنحمو المتعمارف، نعم إذا تجمّع على اللسمان ريق كثير بحيث يصمدق عرفاً أن  

الاخر قد ابتلعه بطل صومه.

)مسـألة 40(: يكره للصائم مامسمة النسماء وتقبيلهن وماعبتهن إذا لم  
يقصمد الانمزال ولا كان من عادتمه.وإن كان قاصداً الانمزال بطل صومه وان لم  
يُنمزل، لنيّة المفطر، وان أنمزل فعليه الكفارة وان لم يكن ممن عادته، على تفصيل  

تقدم في المفطّر السادس.

ويكمره للصائمم الاكتحال با يصلُ طعمه أو رائحتمه إلى الحلق م كالصبر  
والمسمك م وإخراج الدم المضعف، والدخول للحاّم إذا خشي الضعف، وشمم  
كل نبمت طيب الريح، وبلّ الثوب على الجسمد، وجلوس المرأة في الماء،  والحقنة 
بالجاممد، وقلمع المضرس بمل مطلمق إدمماء الفمم، والسمواك بالعمود الرطب،  
والمضمضمة عبثاً، وإنشماد الشمعر، إلا في مراثمي الائممةB ومدائحهم. وفي  
الخبر: »إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا  
ولا تحاسمدوا ولا تغتابموا ولا تمماروا ولا تباشروا ولا تخالفموا ولا تغضبوا ولا  
تسمابّوا ولا تشماتموا ولا تنابزوا ولا تجادلوا ولا تبادوا ولا تظلموا ولا تسمافهوا 

ولا  تزاجروا ولا تغفلوا عن ذكر الله تعالى... الحديث«.



الفصل الثالث

في أحكام الإفطار
)مسألة 41(: المفطرات المتقدمة إنا تبطل الصوم إذا صدرت من  الصائم 
عن عمد وعلم بأن ما يسمتعمله مفطّر، فإذا كان لا يعلم بأن ما يستعمله  مفطّر، 
فاسمتعمله وهمو يرى أنمه حال لم يبطل صوممه، وكذا إذا دخمل في جوفه  قهراً 
بدون اختيار، أو غفل عن الصوم فاستعمل المفطّر، فإن الصوم لا يبطل في  جميع 
ذلمك. نعمم يبطل مع الاكراه إذا لم يبلغ حدّاً يخرج به عن الاختيار، كا إذا  هدّده 

شخص فخاف منه فأفطر، لكن يجب عليه حينئذٍ القضاء دون الكفارة.

)مسـألة 42(: الافطار تقيةً من المخالفين إن ابتنى على موافقتهم في جواز  
الافطمار وجب به القضاء دون الكفارة، كا لمو أفطر بثبوت العيد عندهم تقية.  
وإن ابتنمى عملى موافقتهم في كيفيمة الصوم مع وجوبه، فا يبطمل به الصوم ولا  
يجب به القضاء، كا لو استعمل بعض المفطرات عندنا لانّهم يرونها غير  مفطرة، 

أو أفطر في النهار لانهم يرون دخول الليل.

)مسـألة 43(: إذا غلب على الصائم العطش وخاف على نفسه من الصبر  
عليمه جاز أن يمشرب بمقدار ما يرفع به ضرورته ولا يرتوي، ولا يفسمد بذلك  
صوممه، فمإن زاد عليه عامداً بطل صومه ووجبمت عليه الكفارة، أما إذا لم يخشَ 
على نفسمه ممن العطش بمل كان حرجياً يصعمب تحمله، ففي صحمة صومه مع 

شرب الماء  إشكال، والأحوط وجوباً إتمام الصوم ثم القضاء.
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)مسـألة 44(: ممن اضطمر في أثناء النهمار لتناول شيء غير المماء كالدواء  
ونحوه لم يصح منه الصوم، وكانت وظيفته الافطار.

)مسـألة 45(: يجب على من بطل صومه في شمهر رمضان الامسماك عن  
المفطّرات في بقية النهار مراعاةً لحرمة شهر رمضان.

الفصل الرابع

في الكفارة
تجمب الكفمارة بتعمّد الافطار في شمهر رمضمان إذا كان الافطمار بالاكل  
والمشرب، والجماع، وفعل ما يوجب خمروج المني، وتعمد البقماء على  الجنابة، 
وايصمال الغبار الغليظ إلى الجوف لو قلنما بكونه مفطراً. كا ان الأحوط  وجوباً 
ثبوت الكفارة، بتعمّد البقاء على حدث الحيض والنفاس، وتعمد  التدخين، ولا 
 ،Bتجمب الكفمارة بباقي المفطرات، وهي: الكذب على الله ورسموله  والأئمة
والاحتقمان بالمائمع، وتعممد القيء، والارتماس بالمماء م لو قلنا  بكونمه مفطّراً. م 
والاخمال بالنيمة من دون اسمتعاله المفطمر. وأما تعمّد الافطار في  قضاء شمهر 
رمضان بعد الزوال فتجب فيه كفارته، إذا كان الافطار بالجاع، بل  هو الأحوط 
وجوبماً في جميع المفطمرات التي تجب بها كفارة إفطار شمهر  رمضان. وأما تعمّد 
إفطمار الصموم المنذور المضيَّق فتجب به كفارة اليممين مطلقاً،  من دون فرق بين 

المفطرات، بل تجب حتى مع الاخال بنيّة الصوم من دون  استعال المفطر.

)مسـألة 46(: إنا تجب الكفارة إذا كان الافطار عن علم بحرمة الافطار 
أو  تمردّد فيمه، وأما إذا كان معتقداً لجوازه م ولو تقصيراً م فأفطر ثم تبيّن له حرمة  
الافطار، فا تجب عليه الكفارة، نعم لا يفرق في وجوب الكفارة بين العلم  حين 



استعال المفطر بوجوبها والجهل به.

ة بمين عتق رقبة   )مسـألة 47(: كفمارة إفطمار يوم من شمهر رمضمان مخيرَّ
مؤمنة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستين مسكيناً، بإعطاء كل مسكين  مُدّاً 

من طعام أو اشباعه.

)مسـألة 48(: كفارة إفطار قضاء شمهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة  
مساكين لكل منهم مُدّ، فإن عجز عن ذلك صام ثاثة أيام متتابعة.

)مسـألة 49(: كفمارة إفطار الصوم المنمذور المعيّن كفمارة الحنث بالنذر،  
وهي: عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز عن ذلك  

صام ثاثة أيام متتابعة.

)مسألة 50(: الُمدّ يساوي ثانائة وسبعين غراماً تقريباً، وإذا دفع  تسعائة 
غرام كان احتياطاً وافياً.

)مسـألة 51(: يجب على من أفسمد صومه في نهار شمهر رمضان الامساك  
عمن المفطمرات في بقيمة النهار، وإذا اسمتعمل المفطمر متعمّداً عمصى وأثم، لكنه 
لا  تجمب عليمه الكفارة لذلك، إلا في الجماع فإنه إذا كرّره في نهار شمهر رمضان  
فالأحوط وجوباً الكفارة لكل مرة. كا أنه اذا كان فساد الصوم بالاخال بالنية  

فاستعال المفطر بعده موجب للكفارة اذا كان المفطر مما فيه الكفارة.

)مسـألة 52(: إذا عجمز عن خصمال الكفمارة الثاث كفاه الاسمتغفار،  
والافضل الأحوط اسمتحباباً أن يضم إليه الصدقة با يطيق، وإذا اسمتغفر بدلًا 
عن  الكفارة ثم قدر على الكفارة لم يجب دفعها، إلا إذا كانت فترة العجز قصيرة 

غير  معتدّ بها عرفاً. نعم الأحوط استحباباً التكفير بعد التمكن مطلقاً.

)مسـألة 53(: يجمب في الافطمار عملى الحرام كفمارة الجمع بمين الخصال  
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الثماث المتقدممة، فمن أفطر على شرب الخمر في نهار شمهر رمضان مثاً وجب  
عليه عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً.

)مسـألة 54(: إذا أكمره الصائم زوجته الصائمة على الجاع في نهار شمهر  
رمضان كان عليه كفارتان وتعزيران م خمسون سوطاً م فيتحمل كفارتها  والتعزير 
عنها، ولا فرق في ذلك بين الزوجة الدائمة والمنقطعة، بل الأحوط  وجوباً عموم 

الحكم لامة.

)مسـألة 55(: إذا كان المزوج مفطمراً لعمذر فأكره زوجتمه الصائمة على  
الجاع لم يتحمل عنها الكفارة وإن كان آثاً بذلك.

)مسألة 56(: إذا أفطر عمداً ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة.

)مسألة 57(: إذا علم من نفسه أنه قد أفسد صومه وتردد بين ما يجب فيه  
القضاء والكفارة وما يجب فيه القضاء فقط لم تجب عليه الكفارة.

)مسألة 58(: إذا علم أنه أفطر أياماً وجهل عددها اقتر في الكفارة على  
القمدر المعلوم، فإذا تمردّد مثاً بين عشرة أيام أو عشرين يوماً اقتر على العشرة  
ل فتجب  فقمط. وإذا علمم أنمه أفطر عممداً وتردد بين أن يكمون قد أفطمر بالمحلَّ
م فيجب عليه الجمع بين   عليمه  إحدى الخصال، وبمين أن يكون قد أفطر بالمحمرَّ

الخصال، جاز له الاكتفاء بإحدى الخصال.

)مسـألة 59(: إذا علم أنه أفطر في يوم صوم، وتردّد صومه بين أن يكون  
من شهر رمضان، أو من قضاء شهر رمضان، فإن كان قد أفطر قبل الزوال لم  يجب 
عليه شيء، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً بنيّة ما  في الذمة.

)مسـألة 60(: يجموز التمبرع بالكفارة عمن الميت، ولا فرق بمين أن يكون  
التكفمير بالصوم وأن يكون بغيره. أما الحي فيجموز التبرع عنه بالكفارة إذا كان  



التكفير بغير الصوم، ولا يجوز التبرع عنه إذا كان التكفير بالصوم.

)مسألة 61(: تجب المبادرة إلى أداء الكفارة، فإنها بمنزلة التوبة عن  المعصية.

)مسألة 62(: إطعام الفقير في الكفارة يكون بأمرين:

الأول: إشباعه ولا يشترط فيه مقدار معيّن.

الثـاني: إعطماؤه مُمدّاً، ويكفي فيه جميع أنمواع الطعام، ممن دون فرق بين  
التممر، والحنطمة، والدقيمق، والرز، والمماش، وغيرها. نعم الأحموط وجوباً في  
كفارة اليمين وما اُلحق به الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها، إذا كان التكفير  

بالاعطاء، وأما إذا كان بالاشباع فيكفي جميع أنواع الطعام.

)مسـألة 63(: يجب في كفارة الافطار توزيعها على سمتين مسمكيناً، وكذا  
في سمائر الكفارات فإنه لابد من مراعاة العدد، ولا يجزئ إشمباع مسكين واحد  
مرتين أو أكثر، ولا تسليمه مدّين أو أكثر عن كفارة واحدة. نعم إذا تعذر إكال  

العدد أجزأ التكرار على فقير واحد، لكن مع التفريق على أيام متعددة.

)مسـألة 64(: إذا تعمددت الكفمارة في ذممة المكلمف جماز تكرارها على  
الفقمير الواحد بعددهما، فإذا كان عليه عمشرة كفارات لافطار عمشرة أيام مثاً 

أجزأه  إعطاء ستين مسكيناً لكل مسكين عشرة أمداد.

)مسـألة 65(: إذا كان للفقمير عيال جاز إعطاؤهمم وعدّ كلّ واحد منهم  
واحمداً من السمتين وإذا كان وكياً عنهم أو وليّاً عليهم جاز تسمليمه بعددهم، 
لكمن  الطعام يكمون ملكاً لهم بعد قبضه فا يجوز له التمرف فيه إلا بإذنهم إذا 

كانوا  كبار، وأما الصغار فيجب صرف حصصهم في مصالحهم.

)مسـألة 66(: إذا كانمت الزوجة فقيرة فمإن بذل الزوج لهما نفقتها لم يجز  
أخذهما من الكفارة، سمواء كان الزوج غنياً أم فقميراً، وكذا الحكم إذا لم يبذل لها  
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نفقتهما ولكنها كانت قمادرة على أخذها منه من دون محمذور شرعي أو عرفي أو  
حمرج، إلا أن تحتماج إلى نفقة غير لازمة على المزوج فيجوز أخذها من الكفارة،  

كا يجوز لها ذلك إذا تعذر عليها أخذ نفقتها منه، أو لزم منه محذور أو حرج.

ر، ولا تتوقف براءة   )مسـألة 67(: إذا ملك الفقير الطعام برئت ذمة المكفِّ
ذمته على أكله للطعام، وعلى ذلك يجوز للفقير بعد أن تملك الطعام أن يبيعه  على 

ر وغيره. المكفِّ

)مسـألة 68(: إذا كان التكفمير بالاعطماء والتمليك أجمزأ إعطاء الُمدّ من  
الطعمام للصغير، أما إذا كان التكفير بالاشمباع فابد ممن أن يزيد الصغير بقدر 
فمرق  مما بين أكلِه وأكلِ الكبير، فإن لم يتير ضبمط ذلك قام صغيران مقام كبير 

واحد.  ولابدّ من مراجعة ولي الصغير في الحالين.

تتميم: يجب القضاء دون الكفارة في موارد: 

الأول: ما مرّ من النوم الثاني وما بعده للجنب حتى يطلع الفجر.

الثـاني: إذا أفسمد صوممه بالاخمال بالنيمة ممن دون اسمتعال المفطرّ أو  
بالكمذب عملى الله تعمالى والنبمي والائممةB، أو بالاحتقان بالمائمع، أو تعمّد  

القيء، على ما تقدم.

الثالث: إذا نسي غسل الجنابة يوماً أو أياماً، على الأحوط وجوباً.

الرابع: من اسمتعمل المفطّر في شهر رمضان من دون مراعاة وفحص عن  
الفجر ثم تبيّن له أنه كان بعد طلوع الفجر، سمواءً اعتقد عدم طلوعه أوشمك في  
ذلمك. أما إذا كان اسمتعاله للمفطر بعمد المراعاة بأن نظر بنفسمه إلى الفجر فلم  
يره، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة. هذا في شهر رمضان، وأما في غيره من  الصوم 
الواجمب والمندوب، فيبطل الصموم مطلقاً إذا تبيّن وقوع المفطر بعد  الفجر، من 



دون فرق بين صورة المراعاة وغيرها. 

ويسمتثنى ممن ذلك كلّه  اسمتعال المفطمر في أوائل طلوع الفجمر بالمقدار 
الازم عند الاسمتمرار بالاكل  حتى يؤذّن الممؤذن العارف بالفجر، فإنه لا يضر 

بالصوم مطلقاً.

)مسـألة 69(: إذا علمم بعمدم رؤيمة  الفجمر ممع المراعاة، لحجمب الُافق 
بالسمحب، أو لغلبة نور القمر أو الكهرباء، أو  نحو ذلك فالظاهر عدم وجوب 

القضاء لو صادف طلوع الفجر حين استعال  المفطر في شهر رمضان.

)مسـألة 70(: إذا شمك في طلوع الفجر جاز له اسمتعال المفطر من دون  
مراعاة، ويبني مع ذلك على صحة الصوم في شهر رمضان وغيره. لكن إذا تبين  

طلوع الفجر لم يعتد بالصوم ووجب عليه القضاء، كا سبق.

)مسألة 71(: إذا شك في دخول الليل أو ظن به من دون حجة على  دخوله 
م ممع التفاتمه لاحتال عدم دخولمه م لم يجز له الافطار، وإذا أفطمر كا آثاً  وعليه 
القضماء والكفمارة، إلا إذا تبيّن أنّه كان بعد دخول الليمل فإنه يصح صومه  ولا 
قضاء عليه. أما إذا اعتقد دخول الليل م ولو غفلة لغيم أو غيره م أو قامت  الحجة 
عملى ذلمك فأفطر، ثم تبيّن أنمه لم يدخل بعدُ، فيصح صوممه ولا قضاء  عليه ولا 

كفارة. من دون فرق في ذلك بين صوم شهر رمضان وغيره.

الخامـس: إدخال الماء إلى الفمم بمضمضة أو غيرها إذا سمبق الماء ودخل  
إلى جوفمه، فإنه يجب عليه القضاء دون الكفارة، إلا إذا كانت المضمضة لوضوء  
الفريضمة فإنمه لا قضماء. وأما إذا كان الوضموء لنافلة فيجب القضماء، وأما إذا 
كان  إدخمال المماء لغرض معتد به غير الوضوء م كقطع الدم م فالامر لا يخلو عن  

إشكال والأحوط وجوباً القضاء.
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)مسـألة 72(: إذا ادخمل الصائمم الماء لفمه بمضمضمة او غيرها ثم نسي  
الصوم فابتلعه لم يبطل صومه.

)مسـألة 73(: لا فمرق في جميع ما تقدم في الامر الخامس بين صوم شمهر  
رمضان وغيره.

السـادس: سبق المني بماعبة ونحوها مما يثير الشهوة إذا كان واثقاً بعدم  
خروج المني بذلك، فإنه يجب عليه القضاء دون الكفارة، كا تقدم.

الفصل الخامس

في شروط صحة الصوم
يشترط في صحة الصوم اُمور: 

الأول: الإسام، بل الايان، فا يصح الصوم من الكافر والجاحد لولاية  
أهمل البيتB، وإذا أسملم الكافر في أثناء النهمار لم يصح صومه حتى في غير  

شهر رمضان، وكذا الحكم في الجاحد للولاية.

الثاني: العقل، فا يصح الصوم من المجنون، وإذا ارتفع جنونه فجدد  النية 
قبل الزوال فالأحوط وجوباً عدم صحة صومه، حتى في غير شهر رمضان.

الثالث: الخلوّ من الحيض والنفاس في تمام النهار، فا يصح الصوم من  المرأة 
إذا فاجأها الحيض أو النفاس في النهار، وهكذا إذا طهرت منها في أثناء  النهار.

)مسألة 74(: الأحوط وجوباً عدم الاعتداد بالصوم مع طروء السكر أو  
الاغاء حتى مع نيّة الصوم قبلها.

الرابع: عدم السفر سفراً يجب فيه قر الصاة، ويستثنى من ذلك  موردان:



أحدهمـا: صوم ثاثة أيام في الحج من العمشرة أيام التي تجب على  المتمتع 
بالحج إذا لم يجد الهدي، على ما يذكر مفصاً في كتاب الحج.

ثانيهـما: صموم النذر المشروط إيقاعه في السمفر أو المنوي تعميمه للسمفر  
والحضر، فإنه يجب الوفاء به في السفر، ولو كان حين النذر حاضراً.

)مسـألة 75(: يجب على من أفاض ممن عرفات في الحج قبل الغروب أن  
يكفّر ببدنة م وهي البعير م فإن لم يجد صام ثانية عشر يوماً، وقيل: له إيقاعها  في 

السفر، ولكنه لا يخلو عن إشكال، والأحوط وجوباً عدم إيقاعه في السفر.

)مسألة 76(: الاقوى عدم مشروعية الصوم المندوب في السفر، إلا صوم  
الاربعاء والخميس والجمعة في ضمن عمل خاص لقضاء الحاجة في المدينة  المنورة.

)مسألة 77(: إذا لم يعلم بحرمة الصوم في السفر فصام صح صومه. وإن  
علم في الاثناء بطل صومه. ولا يلحق الناسي بالجاهل، فإنه لا يصح منه الصوم  

في السفر مطلقاً على الأحوط وجوباً.

)مسـألة 78(: يصح الصوم من المسمافر إذا كان حكممه التام في الصاة  
كناوي الاقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما.

الخامس: عدم المرض الذي يضّر به الصوم، فا يصح الصوم من  المريض 
الذي يضّر به الصوم، سواء أكان الضرر بشدة المرض أم طول فترة  عاجه، كل ذلك 
بالمقدار المعتدّ به عرفاً، كا أنه لا يصح الصوم من الصحيح  إذا كان موجباً لحدوثِ 
مرض له. أما المريض الذي لا يضّر الصوم بمرضه  فيصح منه الصوم ويجب عليه.

)مسـألة 79(: الضعف المؤقت ليس مرضاً ولا مسوّغاً لافطار وإن كان  
شمديداً، إلا أن يكمون تحمّله حرجياً فيجموز به الافطار. نعم إذا لزم اسمتحكام  
الضعمف المعتمدّ به بحيث لا يزول بمضي أيام الصموم أو يحتاج إلى عاج طويل  
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فهو نوع من المرض المسوّغ لافطار.

)مسـألة 80(: إذا لم يطق المكلف الصوم إلا بترك العمل الازم لمعاشمه،  
فمإن أمكن تهيئة المعاش بدونه باسمتيهاب أو دين أو غيرهمما من دون حرج لزم  
ووجب الصوم، وإلا جاز الافطار. نعم إذا لم يسمتلزم من الصوم مع العمل إلا  
العطمش المذي لا يُتحمّل عادةً وجب الصموم، وكان له شرب الماء بحيث يرفع  

ضرورته ولا يرتوي، ويصح صومه فا يجب عليه القضاء.

)مسألة 81(: إذا اعتقد المكلف أن الصوم لا يضر به فصام فتبين كونه  مضراً 
صمحّ صوممه، أما إذا صام مع اعتقاد المضرر أو خوفه فإن صادف تحقق  الضرر 
بطمل صومه، وإن صادف عمدم تحققه وأمكنه قصد القربمة م لعدم كون  الضرر 
المحتمل بمرتبة يحرم الوقوع فيها أو للجهل بحرمة الصيام حينئذٍ م صح  صومه.

)مسـألة 82(: قول الطبيب العارف غير المتهم حجةٌ يصح الاعتاد عليه  
في إثبمات المضرر وإن لم يحصمل ممن قوله الخموف، إلا مع العلمم أو الاطمئنان  
بخطئه، وأما إذا أخبر بعدم الضرر فمع عدم حصول الخوف بالضرر لاإشمكال  
في وجوب الصوم، وأما مع حصول الخوف بالضرر فالظاهر جواز الافطار، إلا  

أن يكون الخوف غير عقائي فا اعتبار به حينئذٍ.

)مسألة 83(: إذا برئ المريض من مرضه قبل الزوال، فإن لم يستعمل  المفطر 
ولم يكن عاصياً بإمساكه فالأحوط وجوباً له تجديد النية ثم القضاء. نعم  إذا انكشف 
بامساكه أنّه لم يكن يضره الصوم في بعض النهار صح صومه ولم  يحتج إلى القضاء.

)مسـألة 84(: يصح الصوم من الصبي، كغيره من العبادات. ويسمتحب  
تمرينه عليه ولو بتبعيض الصوم حسب طاقته.

)مسـألة 85(: لا يصح الصوم المندوب ممن عليه قضاء شهر رمضان عن  



نفسمه، بخاف ما إذا كان مسمتأجراً عن غيره في القضاء أو كان عليه غير قضاء  
شمهر رمضان من أقسمام الصوم الواجب، كصوم الكفارة والنذر فإنه يصح منه  

الصوم المندوب.

)مسألة 86(: يجوز لمن عليه قضاء شهر رمضان أن يكون أجيراً عن  غيره 
في الصموم المنمدوب والواجب، وله أداؤهمما حينئذٍ، نعم يشمكل أن يؤدي  عن 

غيره الصوم المندوب أو الواجب من دون عقد اجارة حتى مع الجعالة.

)مسـألة 87(: يشمترط في وجوب صوم شمهر رمضان البلوغ، والعقل،  
والحمضر، وعمدم الممرض، والخلو ممن الحيض والنفماس. ويلحق بصوم شمهر  
رمضمان في ذلمك قضاؤه والصوم المنذور. أما صوم الاسمتئجار فا يشمترط في  
وجوبه غير البلوغ والعقل، وعلى هذا فإذا آجر المكلف نفسه لصوم شعبان مثاً  
لم يجمز له السمفر، ولا إيقاع نفسمه في الممرض، ولا إيقاع المرأة نفسمها في  الحيض 
والنفاس بالوجه الخارج عن المتعارف. أما صوم شمهر رمضان وما  اُلحق به فا 

يمنع من ذلك كله.

)مسـألة 88(: إذا صمام الصبي تطوّعاً ثم بلمغ في أثناء النهار لم يجب عليه  
الاتمام وإن كان هو الأحوط استحباباً.

)مسـألة 89(: إذا سافر الصائم بعد الزوال بقي على صومه، وكذا إذا بدا 
لمه  بعد الفجر أن يسمافر. أما إذا نوى السمفر من الليل وسمافر قبمل الزوال فا 

يصح منه  الصوم.

)مسـألة 90(: إذا دخمل المسمافر بلده قبل المزوال ولم يكن قد اسمتعمل  
المفطمر وجمب عليه تجديمد نيّة الصموم ويصح منه، وكمذا إذا نموى الاقامة قبل  
الزوال في سفره. وأما إذا دخل بلده أونوى الاقامة في سفره بعد الزوال، أو كان  
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قد اسمتعمل المفطّر قبل الدخول لبلده أو قبمل نيّة الاقامة فا يصح منه الصوم،  
وإن كان الأحوط استحباباً له الامساك إلى الغروب.

)مسـألة 91(: لا يجوز لمن عزم على السمفر أن يفطر في بلده، بل لا  يجوز 
لمه الافطمار إلا بعد الوصول لحمدّ الترخص، وإذا أفطر قبل ذلمك عالماً  بالحرمة 

وجبت عليه الكفارة.

)مسـألة 92(: المدار في كون السمفر قبل الزوال أو بعده على الخروج من  
البلد، لا الخروج من حدّ الترخص. فمن نوى السفر من الليل إذا خرج من بلده  

قبل الزوال أفطر، وإن كان خروجه من حدّ الترخص بعد الزوال.

)مسألة 93(: يجوز السفر في شهر رمضان، ولو للفرار من الصوم،  ولكنه 
مكروه وترتفع الكراهة في السفر لحج، أو عمرة، أو غزو في سبيل الله،  أو في سبيل 
مال يخاف تلفه، أو أخ يخاف هاكه، أو أخ يريد توديعه، أو كل  حاجة لابدّ منها. 
كما تخفّ الكراهة في السمفر بعد ممضي ثاث وعشرين ليلة من  شمهر رمضان.

)مسـألة 94(: يجوز السمفر لمن عليه قضاء شهر رمضان، أو صوم منذور  
وإن تضيمق وقتها، كا أن من كان مسمافراً لا يجمب عليه نيّة الاقامة أو العود إلى  
بلده من أجل تحقيق الصوم المذكور، نعم في بقية أقسام الصوم لا يجوز السفر  إذا 
كان مفوّتاً للصوم، كا يجب على المسافر نيّة الاقامة إذا توقف عليها تحقيق  الصوم.

)مسـألة 95(: يجوز للمسافر في شهر رمضان الجاع، والتملّي من  الطعام 
 والمشراب في النهمار على كراهمة في الجميع، بمل الأحوط اسمتحباباً ترك  ذلك، 

ولاسيّا الجاع. 



الفصل السادس

ص في الإفطار في من يرخَّ
وردت الرخصة في الافطار لاشخاص:

الأول والثاني: الشميخ والشميخة إذا كان الصوم حرجاً أو متعذراً عليها،  
وعليهما الفديمة عن كل يوم بممدّ، ولا قضاء عليها. نعم يمشرع لها الصوم مع  

القدرة وعدم الضرر، بل هو أفضل.

الثالث: ذو العطاش، ويجري عليه حكم الشيخ والشيخة، والمراد به  من به 
داء العطش. أما من يعطش اتفاقاً من دون مرض فا يشرع له الافطار، بل  يشرب 
بقدر ضرورته ويبقى على الصوم، كا تقدم في المسمألة )43( في  الفصل الثالث.

الرابـع: الحاممل المقرب إذا كان الصوم مجهداً لها م بسمبب طبيعة  الحمل م 
من دون أن يضّر بها أو بحملها، فإنه يسوغ لها الافطار وعليها الفدية  عن كل يوم 
بمُدّ مع القضاء، فإن فرّطت في القضاء في أثناء السنة وجبت عليها  فدية اُخرى. 

على ما يأتي تفصيله في الفصل الثامن في أحكام القضاء.

)مسـألة 96(: إذا أضر الصوم بالحاممل أو بحملها وجب عليها الافطار  
والقضاء في أثناء السنة من دون فدية، فإن لم تقضِ في السنة وجبت عليها  الفدية، 

من غير فرق بين الحامل المقرب وغيرها.

الخامـس: المرضعة إذا أضر الصموم بلبنها بحيث يقلّ جداً، أو ينقطع ولا  
يعود بعد م كا هو الغالب م فإنه يجوز لها الافطار، وتجب عليها الفدية  والقضاء، 
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فمإن لم تقض حتى جاء رمضان الاخر وجبت عليها فدية اُخرى،  على ما يأتي في 
الفصل الثامن في أحكام القضاء. هذا كله إذا حل لها الصوم،  لعدم لزوم محذور 
من قلة اللبن، أما إذا حرم عليها الصوم فليس عليها إلا  القضاء، ولا تجب عليها 
الفدية إلا إذا لم تقض، وذلك إذا لم يمكن أن يستغني  عنها رضيعها وتعذّر عليها 
الجممع بمين الرضاع والصوم، إما لانه يضّر بها، أو لانمه  يضّر بلبنها مؤقتاً فيضّر 

برضيعها.

)مسـألة 97(: لا يجمزئ الاشمباع عن الممدّ في الفدية في المقمام وغيره، بل  
يختص الاشباع بالكفارة.

)مسألة 98(: الفدية هي التصدق عن كل يوم بمد على الفقير، والافضل  
مدّان، وأن يكونا من الحنطة.

الفصل السابع

في ثبوت الهلال
يثبت الهال باُمور:

الأول: العلم الحاصل من الرؤية، أو التواتر، أو الشمياع، أو مضي ثاثين  
يوماً من الشمهر الماضي، فيثبت هال شمهر رمضان بمضي ثاثين يوماً من شهر  

شعبان، ويثبت هال شوال بمضي ثاثين يوماً من شهر رمضان.

الثـاني: شمهادة العدلين برؤيتها له، إذا لم يكمن هناك ما يوجب الريب  في 
صدقها ويكون أمارة عرفاً على خطئها.

الثالث: رؤيته قبل الزوال، فإنه لو حصل م ولو نادراً م يبني على أن  الهال 



لليلة الماضية وأن يوم رؤيته أول الشهر.

)مسـألة 99(: لا يشترط في ثبوت الهال بشمهادة العدلين أن يشهدا عند  
الحاكم الشرعي، بل كل من علم بشهادتها يجوز له الاعتاد عليها.

)مسـألة 100(: وجود الهال في بلد يوجب دخول الشمهر فيه وفي جميع  
البلدان الغربية بالاضافة إليه، بل وكذا في الباد الشرقية بالاضافة إليه، إذا كان  
البلد الذي ظهر فيه الهال من بلدان العالم القديم م وهو القارات الثاث آسيا،  
أفريقيما، اُوربا م دون باد الامريكيتين، فمإن ظهور الهال فيها لا يوجب ثبوت  
الشهر في بلدان العالم القديم. نعم وجود الهال في بعض بلدانها يكفي في  دخول 

الشهر في بقية بلدانها.

)مسألة 101(: لا يثبت الهال بشهادة النساء، ولا بشهادة العدل الواحد  
ولمو انضممّ إليها اليمين، ولا بقول المنجمين، ولا بشمهادة العدلين إذا لم يشمهدا  
بالرؤيمة بمل اسمتندت شمهادتها إلى الحمدس، كا لا يثبمت بتطوّق الهمال، ولا  

بغيبوبته بعد الشفق أنّه لليلة ثانية، ولا بغير ذلك.

الفصل الثامن

في أحكام قضاء شهر رمضان 

وبقية أحكام الصوم
)مسـألة 102(: لا يجمب قضماء ما فات من الصيام في زممن الصبا، أو في  
حمال الجنمون أو الاغماء، أو الكفر الاصلي، ويجمب قضاء ما فات ممن الصيام  
لحيمض، أو نفاس، أو نوم، أو سمكر، أو مرض أو غمير ذلك. والأحوط وجوباً  
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قضاء ما فات الكافر المرتد حال ارتداده.

)مسـألة 103(: المخالف إذا اسمتبر فإن كان قد صمام على طبق مذهبه 
أو  مذهب غيره مع تأتّي قصد القربة منه ولو تقصيراً، فا يجب عليه إعادته. نعم  

إذا لم يصم قبل استبصاره وجب عليه القضاء.

)مسـألة 104(: إذا شمك في أنه هل صام يوماً من شمهر رمضان أو أكثر، 
أو  لم يصمم بنمى عملى انّه قد صمام. نعم إذا رجع شمكه إلى احتال كونه مسمافراً 
أو  مريضماً، وكان مسمبوقاً بالسمفر أو الممرض فالأحوط وجوباً قضاء ما يشمك 
في  أدائه. بخاف ما إذا لم يكن مسمبوقاً بالسمفر أو المرض، فإنه يبني على أنه قد  
صام ولا يجب القضاء. وهكذا إذا علم أنّه قد فاته الصيام وشمكّ في عدد الايام  
الفائتمة فإنمه يبني على الاقل، إلا إذا رجع شمكه إلى الشمك في السمفر أو المرض  

فيأتي التفصيل المتقدم.

)مسـألة 105(: لا يجموز تأخمير قضاء شمهر رمضان عن شمهر رمضان  
الاحمق، وإذا أخّمره مع القدرة عليمه أثم ووجبت عليه الفديمة ويبقى في ذمته،  

لكن يكون موسّعاً إلى آخر العمر.

)مسألة 106(: إذا كان عليه أيام من شهر رمضان معيّن لا يجب الترتيب  بينها 
في القضاء، ولا التعيين، بل لو عيّن لم يتعين، وكذا إذا كان عليه أيام من  أشهر متعددة.

)مسـألة 107(: إذا كان عليه قضاء شمهر رمضان من سمنته م التي تجب  
المبادرة إليها م وقضاء شمهر رمضان من سمنة سمابقة م لا تجب المبمادرة إليها م لم  
يقع عن خصوص أحدهما إلا بقصده وتعيين الصوم له. ومع عدم التعيين يصح  
الصوم، وتبرأ ذمته بالمقدار الذي أتى به، من دون أن يتعين لاحدهما،   وحينئذٍ لا 
تفرغ ذمته من كل من الشهرين م السابق والاحق م إلا بالإتيان با  يستوعبها معاً.



)مسـألة 108(: إذا وجبت المبمادرة لاحد الصوممين دون الاخر، فصام 
الذي  لا تجب المبادرة إليه دون الذي تجب المبادرة اليه صح صومه وأثم بتأخيره 

لما  تجب المبادرة له.

)مسـألة 109(: لا ترتيمب بمين صوم القضماء وغيره من أقسمام الصوم 
الواجب  كالكفارة والنذر، فله تقديم أيها شاء.

)مسألة 110(: إذا لم يصم المكلف لمرض، أو حيض، أو نفاس، ومات  في 
أثناء السنة قبل أن يتمكن من القضاء لم يجب القضاء عنه.

)مسـألة 111(: من فاته شمهر رمضان لعذر واسمتمر به العذر إلى شمهر  
رمضان الثاني، فله صورتان: 

الُاولى: أن يفطمر للعمذر الاضطمراري كالممرض، والحيمض، والنفماس،  
والسمفر الذي يضطر إليه م ويسمتمر معذوراً بعذر اضطمراري أيضاً م وحكمها  
سمقوط القضاء ووجوب الفدية بدله، نعم يستحب القضاء بعد ذلك. ولا فرق  
في الحكم المذكور بين اسمتمرار عذر واحد كالمرض، وتعاقب أعذار متعددة.  إذ 

المدار على تعذّر القضاء في أثناء السنة. 

الثانية: أن يفطر للعذر الاختياري كالسفر الاختياري، وكالحامل المقرِب  
والمرضعمة القليلمة اللبمن إذا لم يمضّر بها الصموم ولا بولدهما م حيمث يجوز لها  
الافطمار ولا يجب، كا تقدم م وحكمها بقاء وجوب الصوم في السمنين الاحقة  
عملى الأحوط وجوبماً ووجوب الفدية. وكمذا الحال إذا افطر لعمذر اضطراري  

واستمر به العذر الاختياري او تخلل في أثناء السنة.

)مسـألة 112(: من تمكن من القضاء في أثناء السمنة ولم يقضِ تهاوناً ولو  
بتخيّل استمرار القدرة عليه فعجز حتى دخل شهر رمضان الثاني، ثبت القضاء  
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في ذمته، ووجبت عليه الفدية م بمُدّ من طعام لكل يوم م لتركه المبادرة إلى  القضاء 
في أثنماء السمنة. ولا فرق في ذلك بين أن يكون وجوب القضاء بسمبب  الافطار 
عصياناً، أو لعذر من سمفر وغيره. وعلى هذا فمن تعمّد الافطار سمنين  متعددة 

وجب عليه القضاء وكفارة الافطار والفدية لتركه القضاء في أثناء السنة.

)مسـألة 113(: إذا أخر قضاء شمهر رمضان واحد سنين متعددة لم يجب  
عليه إلا فدية واحدة للسنة الُاولى.

)مسألة 114(: يجوز للمكلف في قضاء شهر رمضان الافطار قبل الزوال  
مع سعة وقت القضاء، ويحرم مع ضيق الوقت، لكن لا كفارة فيه. أما الافطار  بعد 
الزوال فا يجوز له مطلقاً حتى مع سعة وقت القضاء، وقد تقدم أن فيه  الكفارة.

)مسـألة 115(: يحمرم الافطمار بعد المزوال في كل صوم وجمب بعنوان 
كونه  صوماً، كصوم عشرة أيام بدل الهدي، وصوم الكفارة المرتّبة، لكن لا تجب 
فيمه  الكفمارة. كا أنمه يجوز فيه الافطار قبمل الزوال. أما الصوم المنذور الموسمع  
والاجمارة ونحوهما ممما وجب بعنوان آخر غير الصوم فيجموز فيه الافطار متى  

شاء. وكذا الحال في صوم الكفارة المخيّرة والصوم المندوب.

)مسألة 116(: يجوز إعطاء فدية أيام متعددة من شهر واحد، ومن شهور  
متعددة إلى فقير واحد.

)مسألة 117(: تجب فدية شهر رمضان على الشخص نفسه، ولا يتحمّلها  
عنمه المعيل به، ولا ممن وجبت نفقته عليه، فا يتحملهما الزوج عن زوجته ولا  

الاب عن ولده.

)مسـألة 118(: لا تجمزئ القيممة في الفدية، بمل لابدّ من إعطماء الطعام 
إلى  الفقمير، وكذا الحكمم في الكفارات، نعم تفترق الكفمارات في الاجتزاء فيها  



بالاشباع، ولا يجزئ ذلك في الفدية.

)مسألة 119(: إذا انشغلت ذمة الرجل بصوم فات قبل الإتيان به وجب  
عملى وليمه قضاؤه عنه، سمواء فاته تسمامحاً أم لعذر يجب معه القضماء، نعم لابدّ  
ممن كمون الميت عازمماً قبل موته على القضماء وإن لم يقضِ تسمويفاً. أما إذا كان  
متممرّداً غير عازم عليمه فالظاهر عدم وجوب القضاء عنمه. كا لا يجب القضاء  

عن المرأة.

)مسألة 120(: إذا فاته ما لا يجب قضاؤه لم يجب على وليّه القضاء.

)مسألة 121(: المراد بالولي هو الوارث الذكَر، من دون فرق بين طبقات  
الميراث. ولا يجب القضاء على الاناث، وقد تقدم في قضاء الصاة بعض  الفروع 

المتعلقة بذلك فإنها من باب واحد.

)مسـألة 122(: القماضي عن غميره لا يلحقمه حكم القضاء عن نفسمه، 
فيجموز  له الافطار متى شماء، إلا أن يكمون القضاء واجباً عليمه ويتضيق وقته، 

فيحرم عليه  الافطار حينئذٍ قبل الزوال وبعده، لكن لا كفارة فيه.

)مسـألة 123(: يجب التتابع في صوم الشمهرين من كفارة الجمع وكفارة  
التخيير، ويكفي في حصوله صوم الشمهر الأول ويوم من الشمهر الثاني من دون  
فصل، ثم له بعد ذلك إتمام الشهر الثاني مع تخلل الافطار. ويستثنى من ذلك  كفارة 
القتمل في الحمرم أو في الشمهر الحرام، فإنه يجب فيها صوم شمهرين من  الاشمهر 
الحرم متتابعين تتابعاً تامّاً من دون فصل في الافطار. حتى في يوم عيد  الاضحى، 

ويستثنى من ذلك حرمة صوم العيد.

)مسـألة 124(: إذا شرع في الصموم المذي يجمب فيمه التتابمع ثمم اضطر 
لافطار  لعذر طارئ، لم يضّر ذلك في التتابع، فإذا ارتفع العذر رجع إلى الصوم 
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حتى  يتمّ له العدد المعتبر من دون حاجة لاعادة ما أتى به قبل طروء العذر، ولا 
فرق  في العذر بين مالا يكون بفعله كالحيض، وما يكون بفعله كالسمفر المضطرّ 
إليه،  نعم في غير الحيض لابدّ من كون العذر مانعاً من الصوم عرفاً، لا مانعاً من  
التتابع من دون أن يمنع من أصل الصوم، كا لو ابتلي بمرض لا يتمكن معه من  
الاستمرار في الصوم أكثر من عشرة أيام، أو كان قد نذر أن يصوم كل خميس أو  

نحوهما. فإن الظاهر تعذّر التكفير بالصوم حينئذٍ.

)مسـألة 125(: إذا نمذر صوم شمهرين متتابعين لزم التتابمع التام، إلا أن 
يكون  قصد الناذر التتابع الشرعي فيجزئ ما تقدم من التتابع في شمهر ويوم ثم 
جمواز  التفريمق اختياراً. نعم مع إطاق النذر لا يمضّر بالتتابع الافطار عن عذر 
فيمضي  في صومه بعد ارتفاع العذر حتى يتم الشمهرين، إلا أن ينص الناذر على 
عدم  الاجتزاء بذلك بحيث يرجع نذره إلى نذر استئناف الصوم بعد ارتفاع العذر.

)مسـألة 126(: إذا نمذر صوم شمهر متتابعاً أجزأه أن يصوم خمسمة عشر   
يوماً متتابعاً، ثم يفرّق الباقي إن شاء. ولا يضّر بتتابع الخمسة عشر يوماً   الفصلُ 

بعذر قاهر.

)مسألة 127(: إذا وجب عليه صوم متتابع لا يجوز له أن يبدأ به في وقت  
يعلمم بفصمل التتابمع بالعيمد أو أيام التشريق لممن كان في منى، وكمذا الحكم مع  
الشمك في ذلمك، بل هو الأحموط وجوباً ممع الغفلة عن ذلك، فمإذا صام غفلةً  
واتفق تخلّل العيد لزمه الاستئناف على الأحوط وجوباً. ويستثنى من ذلك صوم  
ثاثمة أيام بدل الهدي إذا شرع فيها يموم التروية وعرفة، فإن الأحوط وجوباً أن  
يمأتي باليموم الثالث بعد العيمد، أو بعد أيام التشريق لممن كان بمنى، أما إذا شرع  

يوم عرفة فيجب عليه الاستئناف بعد العيد وأيام التشريق.

)مسـألة 128(: إذا نذر أن يصوم شمهراً أو أياماً معمدودة، فا يجب فيها  



التتابع إلا إذا اشترط ذلك صريحاً، أو كان النذر منرفاً إليه.

)مسألة 129(: إذا نذر صوماً متتابعاً ففاته، فالظاهر عدم وجوب التتابع 
في  قضائه، وإن كان هو الأحوط استحباباً. وأظهر من ذلك ما إذا لم يؤخذ التتابع  
قيداً في المنذور، بل كان لازماً له خارجاً كا لو نذر صوم شهر معين كصوم  شهر 

رجب فا يجب التتابع في قضائه.

)مسألة 130(: الصوم من المستحبات المؤكدة، وقد تقدم في أول الكتاب  
بيمان فضلمه، وعمن النبيF أنه قمال: »من صام يومماً تطوّعاً ابتغماء ثواب الله  
وجبت له المغفرة«. ويسمتحب في كل وقت عدا الايام التي يأتي حرمة صومها.  
والمؤكد منه صوم ثاثة أيام من كل شهر، والافضل في كيفيتها صوم أول  خميس 
من الشمهر وآخر خميس منه وأول أربعاء من العشر وسمط الشمهر،  وصوم يوم 
الغدير فإنه يعدل مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبات، ويتأكد  أيضاً صوم 
يوم المولد النبوي الشريف م وهو اليوم السابع عشر من شهر ربيع  الأول م ويوم 
مبعثهF م وهو اليوم السابع والعشرون من شهر رجب م ويوم  دحو الارض م 
وهمو الخامس والعشرون من ذي القعدة م ويوم عرفة لمن لا  يضعفه الصوم عن 
الدعاء مع عدم الشك في الهال، ويوم المباهلة م وهو الرابع  والعشرون من ذي 
الحجة م وتمام شمهر رجب، وتمام شمعبان، وبعض كل منها  على اختاف الايام 
في الفضمل، ويموم النميروز، وأول يوم من محمرّم، وثالثه،  وسمابعه، وكل خميس 

وكل جمعة إذا لم يصادفا عيداً.

)مسألة 131(: يكره الصوم في موارد:

الأول: صموم يوم عرفمة لمن يخاف أن يضعفه عن الدعماء، أو كان الهال  
مشكوكاً بحيث يحتمل كونه عيداً.
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الثاني: صوم الضيف نافلة بدون إذن مضيّفه.

الثالث: صوم الولد نافلة بدون إذن والده.

)مسـألة 132(: يحمرم صوم العيديمن وأيام التشريق لممن كان بمنى، ولو  
بعمض النهار عملى الأحوط وجوباً. ويسمتثنى ممن ذلك من وجمب عليه صوم  
شمهرين متتابعين من أشمهر الحرم، وهو من قَتل في الاشهر الحرُم، أو في  الحرَم، 
فإنه يجب فيه التتابع التام وإن اسمتلزم صوم الايام المذكورة. ويحرم  أيضاً صوم 
يوم الشك على أنه من شهر رمضان. وصوم نذر المعصية بأن ينذر  الصوم شكراً 
عملى فعل حرام، أو ترك واجب، أمما إذا نذر الصوم ليكون تثبيطاً له  عن الحرام 
وزاجمراً لمه عن المعصيمة فا بأس به، بمل يجب الوفماء به حينئمذٍ،  ويحرم صوم 
الوصمال، وهمو صوم الليل والنهار، ولا بأس بتأخير الافطار في  الليلة إلى اليوم 

الثاني إذا لم يكن عن نيّة الصوم، والأحوط استحباباً اجتنابه.

)مسـألة 133(: الأحوط اسمتحباباً للزوجة أن لا تصوم إلا باذن الزوج 
إذا لم  يناف حقه، وأما إذا نافى حقه فا يجوز لها الصوم.

ونسأله تعالى التوفيق والسداد، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

والحمد لله رب العالمين



خاتمـة

في الاعتكاف

وهو التعبد لله تعالى باللبث في المسمجد والمكث فيه. والأحوط  اسمتحباباً 
أن يكون بقصد عبادة اُخرى من صاة أو قراءة أو ذِكر أو دعاء.

والكام فيه يكون في ضمن فصول:

الفصل الأول

في شروطه
يشترط في الاعتكاف م مضافاً إلى الايان والعقل م اُمور:

الأول: النية، وهي قصد المكث في المسمجد وعدم الخروج منه إلا  لحاجة 
با أنه عبادة خاصة، وأن يكون ذلك قربة لله تعالى، كسمائر العبادات  على النحو 
المعتمبر فيها. وآخر وقتها عند طلوع الفجر. ويشمكل تقديمها في  الليل إذا نوى 
أنه سميكون معتكفاً عنمد طلوع الفجر، بل الأحوط وجوبماً حينئذٍ  تجديد النية. 
نعم إذا نوى في الليل الاعتكاف المشروع على إجماله من أثناء  الليل أو عند الفجر 

أجزأه ذلك ولا يضّره الغفلة أو النوم حين طلوع الفجر.

)مسـألة 134(: لا يجوز العدول من اعتكاف لاخر اتفقا في الوجوب أو  
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الندب أو اختلفا، سواء كانا معاً عن نفسه أم عن غيره أم مختلفين.

الثـاني: الصوم، فا يصمح بدونه، ويترتب على ذلك أنه لا يصح في  زمان 
أو حال لا يصح فيه الصوم، كيوم العيد وكا لو كان المعتكف مسافراً.

)مسـألة 135(: يكفمي الصموم لغير الاعتمكاف، كصوم شمهر رمضان 
وقضائه  وصوم النذر والاجارة وغيرهما.

الثالـث: العدد، فا يشرع اعتكاف أقل من ثاثمة أيام ويجوز زيادة ثاثة  
أيام ثم ثاثة وهكذا، فإن أتم خمسمة ايام وجب اليوم السمادس. قيل: وكلا اتم  
يومين وجب الثالث. وهو لا يخلو عن إشكال، وإن كان الأحوط وجوباً العمل  
عليه. وأما زيادة ايام وليالي مفردة فا يخلو من اشمكال. نعم اذا اعتكف تسمعة  

أيام من شهر رمضان جاز ان يتمها بيوم عاشر.

)مسألة 136(: لابدّ من دخول الليلتين المتوسطتين دون المتطرّفتين.

الرابع: أن يكون في المسمجد الجامع في البلد، وهو الذي يجتمع فيه  عموم 
أهمل البلمد، دون الذي يختمص به أهل محلمة خاصة أو منطقة خاصة  كمسمجد 
المحلة والسموق. والأحوط وجوباً مع ذلمك أن يكون مما صلّي فيه  صاة جماعة 
صحيحمة ولو سمابقاً. والأحوط اسمتحباباً الاقتصار مع الامكان على  المسمجد 
الحمرام ومسمجد المدينة ومسمجد الكوفة ومسمجد البرة الذي صملى فيه  أمير 

المؤمنينA الجمعة.

)مسـألة 137(: لابمدّ ممن وحدة المسمجد الذي يعتكف فيمه، ولا يشرع  
الاعتكاف الواحد في أكثر من مسجد واحد.

)مسألة 138(: لو تعذر إتمام الاعتكاف في المسجد الذي أوقعه فيه لم  يجز 
إتمامه في غيره، بل يبطل وتجب إعادته م في المسمجد المذكور بعد ارتفاع  المانع أو 



في مسجد آخر م إن كان واجباً موسعاً بنذر ونحوه.

أما لو لم يكن واجباً أو كان واجباً مضيّقاً وقد خرج وقته فا يجب  تداركه.

)مسـألة 139(: إذا قصمد الاعتمكاف في ممكان خاص من المسمجد لغى 
قصده  ولم يجب الالتزام به.

الخامس: إذن من يعتبر إذنه، كالزوج في اعتكاف الزوجة إذا نافى حقه  أو 
كان مستلزماً للخروج من بيتها، كا إذا لم تكن سكناهما في المسجد،  والابوين في 
اعتمكاف الولمد إذا كان عقوقاً لها وقطيعة عرفاً، ولمو بأن يكونا في  حاجة لقربه 
منهما وكان قادراً على ذلك من دون محذور شرعي أو عرفي،  والمولى في اعتكاف 

عبده إذا نافى حقه.

)مسـألة 140(: المشمهور أن ممن شروط الاعتمكاف اسمتدامة اللبث في  
المسمجد وعدم الخروج إلا لحاجة لابدّ منها، فلو خرج لغير ذلك بطل اعتكافه،  
لكنمه غمير ظاهر. بل الظاهر أن حقيقة الاعتكاف هي فرض المكلف على نفسمه  
اللبث بنحو الاسمتدامة، نظير فرض الاحرام عن المحرّمات المعهودة. فلو نوى  
الاعتكاف بنحو يحقّ له الخروج لم ينعقد الاعتكاف، وكان ما نواه لاغياً.  وحينئذٍ 
إذا فرض على نفسه الاعتكاف بنحو الاستدامة وانعقد اعتكافه حرم  عليه الخروج 
غ من دون فسخ لاعتكاف  كان خروجه  ما دام معتكفاً. لكنه لو خرج با مسوِّ
محرّماً من دون أن يبطل اعتكافه، فحرمة الخروج من أحكام  الاعتكاف من دون 
أن يكون الخروج مبطاً له. نعم لو طالت المدة ففي صحة  الاعتكاف إشمكال. 
والأحوط وجوباً البقاء عليه برجاء الصحة، أو فسمخه إذا بقي  محل الفسمخ. ثم 

القضاء إن كان واجباً، كالمنذور.

)مسـألة 141(: لا يبطل الاعتكاف بلبس المعتكف اللباس المغصوب أو  
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الجلوس على الفراش المغصوب. بل الظاهر عدم بطان الاعتكاف بمزاحمة  من 
سبق إلى مكان في المسجد، فإذا أزال المعتكف من سبق إلى المكان  وجلس بدله لم 

يبطل اعتكافه، وإن كان آثاً.

الفصل الثاني

في حكم الاعتكاف
الاعتكاف مندوب في نفسمه. وقد يجب بالعرض من نذر أو شمبهه. فإذا  
شرع فيه المكلف وجب الاسمتمرار فيه واكالمه إن كان واجباً معيّناً م كا لو نذر  
الاعتكاف في أيام خاصة م أو موسّعاً تضيّق وقته م كا لو نذر الاعتكاف في  شهر 
فاعتكمف في آخمره م وإن كان واجباً موسمعاً لم يتضيق وقتمه أو كان مندوباً  جاز 
قطعمه قبل إكمال يومين منه، فإذا أكممل يومين وجب الثالث، ولا يجوز  فسمخ 
الاعتكاف، إلا أن يشمترط عند عقد نيّة الاعتكاف أنه له فسمخه والرجوع  عنه 

متى شاء، فله الفسخ حينئذٍ حتى بعد إكال اليومين.

)مسـألة 142(: الظاهر أن له اشمتراط الرجوع والفسمخ متى شاء وإن لم 
يكن له  عذر أو حاجة.

)مسـألة 143(: إذا شرط الرجموع لنفسمه حين عقد نيّمة الاعتكاف، ثم 
أسقط  شرطه لم يسقط، وجاز الرجوع.

 )مسـألة 144(: يتأكمد اسمتحباب الاعتمكاف في شمهر رمضمان، وعمن 
النبمي F أنه قال: »اعتكاف عشر في شمهر رمضمان تعدل حجتين وعمرتين«،  
وأفضله العشر الاواخر منه، ففي الصحيح:»كان رسمول اللهF إذا كان العشر  



الاواخمر اعتكمف في المسمجد وضربت له قبة من شمعر، وشممّر المئمزر وطوى  
فراشه«.

الفصل الثالث

في أحكام المعتكف
يحرم على المعتكف اُمور:

الأول: الخروج من المسمجد إلا أن يكون لضرورة شرعية أو عرفية. وإذا  
خرج لضرورة اقتر على أدائها ثم يرجع. ولا يصلي إلا في المسجد، إلا في  مكة، 
فإنمه يجموز لمه أن يصلي في بيوتهما إذا خرج. بل قمد يدعى جواز الخمروج له  من 

مسجدها اختياراً، وإن كان الأحوط وجوباً تركه.

)مسألة 145(: يجوز للمعتكف الخروج لعيادة المريض المؤمن، أو  حضور 
جنازة المؤمن، ويجب عليه المبادرة بالرجوع.

)مسـألة 146(: الأحوط وجوباً مع طول مدة الخروج البقاء عليه برجاء  
صحته أو فسخه إذا بقي محل الفسخ، نظير ما سبق في المسألة )140( في  الفصل الأول.

الثـاني: الجماع قباً ودبمراً لياً ونهماراً للرجل والمرأة، والأحموط وجوباً  
إلحاق اللمس والتقبيل بشهوة به، وكذا الاستمناء بغير الجاع.

)مسألة 147(: إذا جامع المعتكف وجب عليه كفارة إفطار شهر رمضان  
لابطال الاعتكاف، وقد تجب عليه كفارة اُخرى لحنث النذر إذا كان الاعتكاف  
منمذوراً مضيّقاً، وكفمارة ثالثة لابطال الصوم إذا كان الصموم مما يجب في إبطاله  

الكفارة.

379 .................................................................................. أحكام المعتكف 



.......................................................................  منهاج الصالحين/ العبادات 380

الثالث: شم الطيب مع التلذذ، بل مطلقاً على الأحوط وجوباً. وكذا شم  
الريحان)1( مع التلذذ. ولا ضرر فيها إذا كان فاقداً لحاسة الشم.

الرابـع: البيمع والمشراء، بل مطلمق التكسمب المبني على الاسمترباح على  
الأحموط وجوبماً كالاجمارة والصلمح، دون مثل الهبمة للغير والاسمتيهاب منه 

والدين  ووفائه وغيرها.

)مسـألة 148(: لابمأس بالتوكيمل في البيمع والمشراء، إذا ابتنى على تولي  
الوكيل للمعاملة بتام شمؤونها، أما التوكيل في خصوص إجراء العقد مع تحديد  
خصوصيمات المعاملة ممن قبل المعتكف فالأحموط وجوباً تركمه. إلا أن يكون  

التوكيل سابقاً على الاعتكاف.

)مسـألة 149(: إذا اضطر للبيع والشراء أو لزم من تركها الحرج وتعذر  
التوكيل جاز إيقاعها.

الخامس: الماراة، وهي الجدال والمخاصمة في الكام، سواء كانت  بقصد 
الغلبمة وإظهمار الفضيلة أم كانت لاظهار الحق والانتصار له. نعم لابد فيها  من 
كمون الطمرف الاخر مراً عملى دعواه لاجّاً فيهما بنحو لا يمرضى بالتصدي له 
وإبطمال حجتمه عليها، أما اذا كان طالباً للحقيقة راغباً في الخوض فيها من الغير  

من أجل استيضاحها فا بأس بالجدل معه، ولا ينافي الاعتكاف.

)مسـألة 150(: يفسمد الاعتكاف با يفسمد الصوم، وكمذا بالجاع لياً،  
وبالخروج الطويل من المسمجد على الأحوط وجوباً، والظاهر عدم بطانه بغير  

ذلك من المحرمات المتقدمة.

)مسألة 151(: إذا فسد الاعتكاف فإن كان واجباً موسّعاً وجب تداركه.  

)1( كلّ نبات طيّب الرائحة. مجمع البحرين.



وهمو الأحوط وجوبماً لو كان واجباً مضيّقاً فيقى بعد وقته. وإن كان مندوباً لم  
يجب تداركه لو كان فساده في اليومين الاوّلين، والأحوط وجوباً تداركه إن كان  

فساده في اليوم الثالث. كا أن الأحوط وجوباً الفور في القضاء.

)مسألة 152(: إذا اعتكف في زمان لا يسع الاعتكاف لم يجب القضاء،  كا 
لمو صادف العيد في ثالث أيام الاعتكاف. نعم يجب التدارك إذا كان  الاعتكاف 

واجباً موسّعاً وقد بقي وقته، بل الأحوط وجوباً تداركه حتى لو خرج  وقته.

والحمد لله رب العالمين
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كتاب الزكاة
وهي إحدى الدعائم التي بني عليها الإسمام، وإحدى الفرائض العظام  
التمي افترضهما الله عملى عباده رحممة لهم، وفي وصيمة أمير المؤمنمينA: »الله في  
المزكاة فإنهما تطفئ غضب ربكمم«، وقد قرنها الله تعالى بالصماة، ففي الحديث  
عن الإمام أبي جعفر الباقرA قال: »إن الله قرن الزكاة بالصاة فقال: )وأقيموا  
الصـلاة وآتوا الزكاة( فممن أقام الصاة ولم يؤت المزكاة فكأنه لم يقم الصاة«.

 وعمن الإممام أبي عبد الله الصادقA قمال: »من منع قيراطماً من الزكاة 

فليس هو  بمؤمن ولا مسملم ولا كرامة«، وعنه قال: »من منع قيراطاً من الزكاة 
فليممت إن  شماء يهوديّماً أو نرانيّماً«، وقد فرضهما الله على عبماده تطهيراً لهم، 

وتزكيةً  لانفسهم، وتحصيناً لاموالهم، وناءً لارزاقهم. 
وهمي حق جعلمه الله للفقمراء في  أمموال الاغنياء فإن منعوهما غصبوهم 
حقهمم، وعن أمير المؤمنينA أنه قال:  »إن الله فرض في أموال الاغنياء أقوات 
الفقراء، فا جاع فقير إلا با منَع غني،  والله تعالى سائلهم عن ذلك«. فطوبى لمن 
أداها طيّبة نفسمه رغبة فيا عند الله  وطلباً للمزيد من فضله، ومنه تعالى الخلف، 
فعن الإمام أبي عبد الله  الصادقA: »ما أدّى أحدٌ الزكاة فنقصت من ماله، ولا 

منعها أحد فزادت في  ماله«.
ومنه تعالى نستمد التوفيق لنا وللمؤمنين، وهو أرحم الراحمين. 

ويقع البحث في الزكاة في ضمن مقصدين..
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المقصد الأول

في زكاة المال
وفيها مباحث..

المبحث الأول

في شروط وجوبها
وهي اُمور:

الأول: البلوغ.

الثاني: العقل.

الثالـث: الحرّيمة. فا تجب على من هو صبمي أو مجنون أو عبد حالَ  تعلّق 
الوجوب أو في أثناء الحول. نعم لا يمنع منها السكر والاغاء ونحوهما  مما يفقد 

معه العقل مؤقّتاً من دون أن يصدق اختاط العقل أو الاصابة فيه.

الرابـع: الملمك الفعلي حال تعلق الوجوب، او في تممام الحول. ولا  يكفي 
الملكية الشأنية، كالمال الموصى به قبل وفاة الموصي.

)مسـألة 1(: تجب الزكاة في ناء الوقف بالشروط المقررة إذا كان  الوقف 
بنحو يقتضي ملك الموقوف عليهم الناء بحيث يملكونه من دون  حاجة للتمليك. 



وإن كان مقتضاه وجوب تمليكهم الناء فا تجب الزكاة في  الناء بمجرد ظهوره، 
بمل لابمدّ من تمامية المشروط فيه بعد تمليكهمم له. وأمما اذا  كان مقتضاه صرف 
النماء عليهمم من دون تملكهمم له ولا تمليكهمم إياه فا تجب  المزكاة فيه أصاً.

)مسألة 2(: لا تجب الزكاة في الاعيان المشتركة إلا في حقّ من تبلغ  حصته 
النصاب، ولا يكفي بلوغ مجموع المال المشترك النصاب في وجوب  الزكاة فيه.

الخامـس: القدرة عملى الترف، حمال تعلق الوجموب أو في تمام الحول  
أيضاً، والمراد بها القدرة الخارجية والشرعية على الترفات الخارجية  بالاتاف 
والترف ونحوه مما تقتضيه القدرة على المال، فا تجب الزكاة في  المال المروق 

والمجحود والضائع والمرهون والذي ينذر التصدق به وغير  ذلك.

)مسـألة 3(: إذا عمرض العجمز عن الترف بعمد تعلق المزكاة لم ترتفع  
وتكمون مضمونمة ممع التقصير في تأخمير الاداء قبل طمروء العجمز، ومع عدم  

التقصير لاضان، بل يجب أداؤها بعد تجدد القدرة.

)مسألة 4(: الإسام وإن لم يكن شرطاً في وجوب الزكاة، فالكافر  مخاطب 
بها ومعاقب عليها كسائر الفروع، إلا أنه لا يجب على المسلم ترتيب  آثار وجوبها 

في حقه، فله الترف في مال الكافر الزكوي وإن علم بثبوت الزكاة  فيه.

المبحث الثاني

فيما تجب فيه الزكاة
تجب الزكاة في تسعة أشياء: النقدين م الذهب والفضة م والانعام الثاث   
الابل والغنم والبقر م والغات الاربع م الحنطة والشمعير والتمر والزبيب م ولا  
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تجب فيا عدا ذلك حتى الرطب الذي لا يصير تمراً والعنب الذي لا يصير  زبيباً. 
نعم المشمهور اسمتحبابها في مال التجمارة، وفي الحبوب التي تنبمت من  الارض 
كالسمسمم والارز والمماش والدخن والحمص والعدس والمذرة،  والثار، دون 
الخمضروات كالبقل والقثماء والبطيخ ونحوها. وفي إناث الخيل،  دون ذكورها، 
ودون الحمير والبغال. ولا إشمكال في اسمتحبابها با أنها صدقة،  أما اسمتحبابها 
بعنوان كونها زكاة فا يخلو عن إشمكال. نعم يحسمن الإتيان بها  برجاء المطلوبية 

بالعنوان المذكور.

والمهمّ الكام فيا تجب فيه الزكاة، وهو  يقع في ضمن فصول..

الفصل الأول

في زكاة النقدين
يشترط في وجوب الزكاة فيها م مضافاً إلى ما تقدّم في المقصد الأول م  اُمور:

الأول: النصاب، وهو في الذهب عشرون ديناراً فا زكاة فيا نقص  عنها. 
وفيها نصف دينار، ثم لا يجب في الزائد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير  فيجب فيه 
عُشر دينار، وهكذا كلا زاد أربعة دنانير وجب عُشر دينار، وما  بينها معفوّ عنه.

أما نصاب الفضة فهو مائتا درهم، فا زكاة فيا نقص عنها، وفيها خمسمة  
دراهم، ثم لا يجب في الزائد عليها، حتى يبلغ أربعين درهماً فيجب فيها درهم  واحد. 
وهكذا كلا زاد أربعون درهماً وجب درهم، وما بينها معفوّ عنه، كا  في الذهب.

)مسـألة 5(: الدينار أربعة غرامات وربع تقريباً. والدرهم ثاثة غرامات  
إلا ربعَ عُشِر الغرام تقريباً.



)مسألة 6(: لا يكفي تلفيق النصاب من النقدين معاً بلحاظ القيمة، فإذا  
كان عنده مثاً تسعة عشر ديناراً ومائة وتسعون درهماً لم يجب عليه شيء. نعم  يتمّ 
النصاب من أصناف جنس واحد، فإذا كان عنده نصاب ملفّق من ليرات  عثانية 
وجنيهات سعودية وجبت الزكاة. وكذا الملفّق من ريالات)1( عراقية  وسعودية.

الثاني: أن يكونا مسمكوكين بسكة المعاملة، بحيث يصدق عليها  الدنانير 
والدراهم، دون غيرها كالسبائك والحلي والتراب من المعدنين  وغيرها.

)مسألة 7(: إذا سقطت الدنانير والدراهم عن أن يتعامل بها لم تجب  الزكاة 
فيها، سمواء كان ذلك لسمقوطها قبل فعليّة التعامل بها، أم لهجرها بعد  ذلك، أم 

لاحداث شيء فيها منع من التعامل بها كتغييرها من أجل اتخاذها  للزينة.

الثالث: الحول، وهو مضي سنة قمرية. ويكفي في استقرار وجوب  الزكاة 
الدخول في الشهر الثاني عشر، فا يضّر فقد الشرائط بعد الدخول فيه.  نعم لابدّ 
ممن تحقق الشرائط في تمام الاحد عشر شمهراً، فا تجب المزكاة بفقدها  وإن كان 

بفعل المكلّف فراراً من الزكاة.

)مسـألة 8(: وجوب المزكاة وإن كان بدخول الشمهر الثاني عشر، إلا أن  
الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول، ولا يبدأ الحول الثاني إلا  بالدخول 

في الشهر الثالث عشر.

)مسـألة 9(: ممن كان عنمده نصماب تام أو مما زاد عليه با همو معفو عنه  
فملك ما زاد عليه في أثناء الحول، فله صور:

الُاولى: أن يملك مقدار العفو من دون أن يبلغ النصاب الاحق، كا لو  كان 
عنده في أول محرّم عشرون ديناراً او واحد وعشرون ديناراً وملك في أول  رجب 
)1( من العمات الفضية التي كانت متداولة سابقاً، كا انّ الُاوليين عملتان ذهبيّتان كانتا  متداولتين 

سابقاً ]الناشر[.
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دينارين، وحينئذٍ لا أثر للملك المذكور، بل لا يدفع في شهر محرّم إلا  نصف دينار.

الثانية: أن يملك نصاباً تاماً، أو ما يتمم النصاب، كا لو ملك في  الفرض 
السابق في أول رجب عشرين ديناراً اُخرى أو تسعة عشر ديناراً.  حينئذٍ يبدأ لكل 
نصماب حمولٌ بانفراده، فيدفع في أول محرّم الثاني نصمف  دينار، وفي أول رجب 

الثاني نصف دينار.

الثالثـة: أن يملمك مما يتمم النصماب الاحق ممن دون أن يكمون نصاباً  
مسمتقاً، كا لو ملك في الفرض المذكور في أول رجب سمتة دنانير، وحينئذٍ  يُتمِ 
حولَ النصاب الأول ويُخرِج زكاتَه، ويستأنف حولًا آخر بعد مضي الحول  الأول 
للنصماب الثماني، فيدفع في محمرّم الثاني نصف دينار، ويسمتأنف حمولًا  لاربعة 

والعشرين ديناراً، فيدفع في محرّم الثالث ستة أعشار الدينار.

الفصل الثاني

في زكاة الأنعام
يشترط في وجوب الزكاة فيها م مضافاً إلى ما تقدم في المقصد الأول م  اُمور: 

الامر الأول: النصاب.

)مسألة 10(: لابل إثنا عشر نصاباً:

الأول: خمس، وفيها شاة.

الثاني: عشر، وفيها شاتان.

الثالث: خمس عشرة، وفيها ثاث شياه.

الرابع: عشرون، وفيها أربع شياه.



الخامس: خمس وعشرون، وفيها خمس شياه.

السـادس: سمت وعشرون، وفيها بنمت مخاض م وهي الداخلة في السمنة  
الثانية م فإن لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون م وهو الداخل في  السنة 
الثالثمة م ولا يجمزئ إذا كانت عنده بنت مخاض، فمإن لم يكونا عنده كان  مخيّراً في 

شراء أو استيهاب أيّها شاء. 

السابع: ست وثاثون، وفيها بنت لبون م وهي الداخلة في السنة  الثالثة م.

الثامن: ست وأربعون، وفيها حقّة م وهي الداخلة في السنة الرابعة م.

التاسع: إحدى وستون، وفيها جذَعة م وهي الداخلة في السنة  الخامسة م.

العاشر: ست وسبعون، وفيها بنتا لبون.

الحادي عر: إحدى وتسعون، وفيها حقّتان.

الثاني عر: مائة وإحدى وعشرون فا زاد، وفيها في كلِّ خمسين  حقّةٌ، وفي 
كل أربعين بنت لبون، وحينئذٍ يتعيّن الحسماب بالنحو الذي لا يفضل  معه عشر 
لا زكاة فيها، إما بالاقتصار على أحد الحسمابين فيقتر في مثل المائة  والخمسمين 
على الخمسمينات، وفي مثل المائة والسمتين على الاربعينات، وإمّا  بالتخيير بينها 
كا في مثل المائتين، وإمّا بالتبعيض كا في مثل المائتين  والثانين، حيث توزّع على 

أربع خمسينات وأربعينَين، ونحو ذلك. وعلى  ذلك لا عفو إلا عاّ دون العَشْر.

)مسألة 11(: لافرق في الابل بين العراب والبخاتي، والُاولى ذات السنام  
الواحد والثانية ذات السنامين.

)مسألة 12(: الأحوط وجوباً في الشاة التي تجب في النصُب الخمسة  الُاولى 
أن تدخل في السنة الثانية إن كانت من الضأن، وفي السنة الثالثة إن كانت  من الماعز.
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)مسألة 13(: للبقر نصابان:

الأول: ثاثون، وفيها تبيعٌ حَولي م وهو مادخل في السنة الثانية م  والأحوط 
وجوباً عدم إجزاء التبيعة، وهي الُانثى. وليس فيا دون   الثاثين شيء.

الثـاني: أربعون، وفيها مُسِمنّة م وهمي ما دخل في السمنة الثالثة م والظاهر  
عدم إجزاء الُمسِمنّ م وهو الذكر م فإذا بلغ الستّين ففيها تبيعان، فإذا بلغ السبعين  
ففيهما تبيع ومسمنّة، فمإذا بلغ الثانين ففيه مسمنّتان، فإذا بلغ تسمعين ففيها ثاثة  
أتبعِمة، فمإذا بلغ مائة فالأحوط وجوباً دفع تبيعين ومُسمنّة، فإذا بلغ مائة وعشرة  
فالأحموط وجوباً دفع تبيع ومسمنّتين، فإذا بلغ مائمة وعشرين فالأحوط وجوباً  
دفمع ثاث مسمنّات، ثم الاحتياط بدفع مسمنّة لكل أربعمين، وتبيع لكل ثاثين 
وإذا  انقسمم الموجمود على العددين معاً، تعين الحسماب عملى الاربعين كالمائتين  
والاربعين، فيدفع ست مسنّات، لا ثانية أتبعِة، ويقتر في مراعاة الثاثين  على 
إكال حسماب الموجمود، كا لو كان عنده مائة وخمسمون فيدفع ثاث  مسمنّات 

وتبيِعاً، لاخمسة أتبعة مثاً. كل ذلك مقتى الاحتياط الوجوبي.

نعمم قد يتنافى الحسمابان، كا لمو كان عنده مائة وثاثمون، فإنه إذا اقتر  
على حسماب الاربعين كان عليه ثاث مسمنّات وبقي عشر بقرات معفواً عنها،  
وإذا جمع بين الحسمابين كان عليه ثاثة أتبعة لتسمعين ومسمنّة لاربعين. فالازم  
الاحتياط ولمو بالانتقال لاكثر القيمتين، أو بدفع الامرين معاً للفقير ليقبض ما  
ينطبق عليه الزكاة واقعاً ثم يتصالح معه على تعيين ملكه مما أخذ، أو بغير  ذلك. 

وعلى ذلك يختص العفو با دون العشرة.

)مسـألة 14(: الجاموس والبقر جنس واحمد، فيجب في النصاب في كل  
منهما مما يجب في النصماب من الاخر، ويتمم النصاب بالملفق منهما. ويتخير في  

الدفع من كل منها ولو مع كون النصاب من الاخر.



)مسألة 15(: للغنم خمسة نُصُب:

الأول: أربعون، وفيها شاة، وليس فيا دون الاربعين شيء.

الثاني: مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان. 

الثالث: مائتان وشاة، وفيها ثاث شياه. 

الرابع: ثاثائة وشاة، وفيها أربع شياه. 

الخامس: أربعائة فا فوق، ففي كل مائة شاةٌ بالغاً ما بلغ.

)مسـألة 16(: لافمرق في الغنم بين الضأن والماعمز، فيتم النصاب بالملفق  
منها، كا يجزئ أحدهما عن الاخر.

)مسـألة 17(: الأحوط وجوباً في الشماة التي تجب في الغنم أن تدخل في  
السنة الثانية إن كانت من الضأن، وفي السنة الثالثة إن كانت من الماعز.

)مسـألة 18(: لا يجب دفع الزكاة من النصماب، بل يجوز الدفع من غيره  
ولو مع الاختاف في الذكورة والُانوثة أو كون المدفوع دون النصاب في القيمة.

)مسـألة 19(: لافرق بين الصحيح والمريض والسمليم والمعيب والشاب  
ه   والهمرم في العمدّ من النصماب. ولا يجوز دفمع المريمض إلا إذا كان النصاب كلُّ
ه معيباً، ولا دفع الهرم إلا إذا كان   مريضاً، ولا دفع المعيب إلا إذا كان النصاب كلُّ
ه هرماً. والأحوط وجوباً في صورة جواز دفع المريض أو المعيب  أو  النصاب كلُّ

الهرم الاقتصار على الدفع من النصاب.

ـوم، بحيث يصدق عرفاً أنها سمائمة في الحول. ولا  يضّر  الامر الثاني: السَّ
علَفهما اتفاقاً بالنحو الذي لا تخلو منه السموائم عادة، لمضرورة من مطر أو  حَرّ 
أو بمرد. وأمما تعمّد علفها ممدة قليلة بالنحو الذي لا يتعارف في السموائم، ففي  

وم معه إشكال، والاظهر العدم. صدق السَّ
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)مسـألة 20(: الظاهر توقف السموم على رعي الحيوان بنفسمه في المراعي  
المكشموفة الواسمعة كالصحاري ونحوها مما ينبت فيها بنفسه وإن كانت مملوكة  
وكان الرعمي فيها بثمن، فا يكفي الرعي في البسماتين وإن اعتلف مما زرع فيها  
بنفسمه، ولا في الصحاري إذا اعتلف زرعماً مملوكاً لزارعه، ولا في المزابل  الملقاة 
في الطمرق الضيّقمة. وإن كان ذلمك كلّمه مجانيّاً، بمل لا يكفي علفها ممما  ينبت في 
الاراضي المكشموفة إذا تعمّد الراعي جزّه وجمعه لها وحَملها على  اعتافه. نعم لا 
يضر في صدق السموم علفُ الحيوان ما قد يلقى صدفةً في  المراعي لعجز حامله 

عن نقله أو لسقوطه عن الانتفاع المعدّ له، لعفن أو غيره.

الامر الثالث: أن لا تكون عوامل والمراد بالعوامل ما تُعدّ للعمل من نقل  
أو حمرث أو غيرهمما. ولا يكفي في صدقها وقوع العمل بهما صدقةً من دون أن  
تُعَمدّ لذلمك، كما لو ركب الراعمي أو غيره ظهر بعمض الابل أو اسمتقى الماء به  

لحاجة طارئة.

الامر الرابع: الحول، على النحو المتقدم في زكاة النقدين.

)مسـألة 21(: من كان عنده نصاب تام فملَك ما زاد عليه في أثناء الحول  
فله صور:

الُاولى: أن يملمك مقدار العفمو من دون أن يبلغ النصاب الاحق، كا لو  
كان عنمده في أول محرّم أربعون شماة فملك في أول رجب خمسمين شماة اُخرى،  
أو كان عنمده خمس من الابل فملك ثاثماً، وحينئذٍ لاأثر للملك المذكور، بل لا  

يدفع في شهر محرّم إلا شاة واحدة.

الثانية: أن يملك نصاباً تامّاً، كا لو كان عنده في أول محرّم خمس من  الابل 
فملك في أول رجب خمساً اُخرى وحينئذٍ يبدأ لكل نصاب حولٌ بانفراده  فيدفع 



في محرّم الثاني شاة وفي رجب شاة اُخرى.

الثالثـة: أن يملمك مايتممم النصماب الاحمق ممن دون أن يكمون نصاباً  
مسمتقاً، كا لمو كان عنده في أول محرّم ثاثون بقمرة فملك في أول رجب اثنتي  
عمشرة بقمرة. وحينئذٍ يتمّ حول النصاب الأول ويخرج زكاته، ثم يسمتأنف بعده  
حمولًا آخمر للنصاب الثاني، فيدفع في محرّم الثاني تبيعاً، وفي محرّم الثالث  مسمنّة. 
ومثلمه مما إذا كان عنمده في أول محرّم عمشرون من الابل وملمك في أول  رجب 
سمبعاً، فإنمه يدفع في محمرّم الثاني أربع شمياه وفي محرّم الثالث بنمت  مخاض. نعم 
لمو ملك في الفرض خمسماً ممن الابل كان من الصمورة الثانيمة، فيدفع  للخَمس 
الاخميرة في رجمب الثاني شماة، ويبقمى على ذلك يدفمع في محرّم أربع  شمياه وفي 
رجمب شماة، إلى أن تزيد الابل فيبمدأ بحول جديد للمجموع بعمد انتهاء  حولَي 

ملكه سابقاً وتنتقل فريضته من الشياه إلى فريضة المجموع.

)مسـألة 22(: ابتداء حول الصغار من حين ولادتها سمواء كانت أمهاتها  
سوائم أم معلوفات. نعم لو علفت قبل الحول لم تجب فيها الزكاة.

الفصل الثالث

في زكاة الغلات
وقد تقدم أنها الحنطة والشمعير والتمر والزبيب، ولا تجب في غيرها حتى  
الرطمب المذي لا يصير تمراً والعنمب الذي لا يصير زبيباً. ويشمترط في وجوب  
المزكاة فيهما م مضافاً إلى مما تقدم في المقصد الأول م النصماب وهو ما يبلغ ألف  

كيلو وأربعة وأربعين كيلواً وربعاً تقريباً.

)مسألة 23(: المدار في قدر النصاب على ما يصدق عليه الحنطة  والشعير 
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والتممر والزبيمب، فمإذا بلغت الثممرة النصاب قبمل أن يصدق عليهما ذلك  ثم 
نقصت عنه عند جفافها وصِدقِ العناوين المذكورة عليها لم تجب الزكاة.

)مسـألة 24(: يضمم النخيمل والكمرم والمزرع بعضه إلى بعمض في بلوغ  
النصماب وإن كان في أمكنمة متباعمدة، وكمذا إذا اختلمف زمان إدراكمه إذاكان  
الاختاف بالنحو المتعارف في بلوغ ثمرة العام الواحد. وأما إذا كان الاختاف  
بفاصمل كثير خارج عن المتعارف فالظاهمر عدم ضم بعضه إلى بعض، وإن كان  

الضم أحوط استحباباً.

)مسـألة 25(: لابمدّ في وجموب المزكاة في الغمات من تماميمة الشروط  
المتقدممة م هنما وفي المقصمد الأول م عندمما يصمدق عملى الثمرة عنموانُ الحنطة  
والشعير والتمر والزبيب، فلو بلغ الصبي أو عقل المجنون أو قدر على المال  بعد 
صمدق ذلك عملى الثمرة لم تجب الزكاة، وكذا لو اشمتراها، بل تكون الزكاة  على 
البائع، أما لو اشتراها قبل ذلك فصدقت العناوين المذكورة عند المشتري  كانت 

الزكاة عليه دون البائع.

)مسألة 26(: زمان تعلّق الزكاة بالثمرة وإن كان هو زمان صدق العناوين  
المتقدمة عليها م كا سبق م إلا أنه يجوز تقديم أداء الزكاة في الزبيب عند  صيرورة 
الثممرة عنباً، بعمد تخمين مقداره حين يصير زبيباً ودفمع الزبيب من غير  الثمرة.

)مسـألة 27(: يجموز للالمك التمرف في الثممرة قبمل صمدق العناوين  
المذكمورة وإن زاد عملى المتعمارف من دون ضمان للزكاة، فلو تمرّف في البر  
والرطب والحمرم والعنب مثاً بالاكل والهبة والبيع ونحوها لم يضمن الزكاة  

بالمقدار الثابت فيها لو صارت تمراً أو زبيباً.

)مسـألة 28(: إذا مات المالك بعد صمدق العناوين المذكورة ثبتت الزكاة  



في العمين ووجمب على الورثمة إخراجها. أمما إذا مات قبله وصدقمت العناوين  
المذكورة في ملك الورثة فا تجب إلا على من بلغت حصته منهم النصاب.  وكذا 

الحكم فيا إذا كان الانتقال بغير الارث كالبيع والهبة.

)مسـألة 29(: لا تجب المبادرة لاخراج قبمل تصفية الغلة واجتذاذ التمر  
واقتطاف الزبيب على النحو المتعارف، إلا أن تتعرّض الثمرة للخطر على  خاف 
المتعمارف، فيجب عملى من تحت يمده الثمرة المبمادرة لاخراج المزكاة  وإيصالها 
لاهلهما مع تير ذلك، وممع التفريط حينئذٍ يضمن. وأما المبمادرة بعد  التصفية 

والاجتذاذ والاقتطاف فسيأتي الكام فيها في الفصل الرابع.

)مسـألة 30(: لا تتكمرر الزكاة في الغمات بتعاقب السمنين، فإذا أعطى 
زكاة  الحنطة مثاً ثم بقيت عنده أكثر من سنة لم تجب فيها الزكاة مرة اُخرى وإن 

بقيت  الشروط المعتبرة فيها. وهذا بخاف الانعام والنقدين.

)مسألة 31(: الظاهر عدم استثناء المؤن التي يحتاج إليها الزرع والثمر من  
اُجرة الفاح والحارث والساقي والعوامل والارض وغيرها، من دون فرق بين  
المؤن التي يحتاجها قبل طلوع الثمرة وبعده قبل صدق العناوين المتقدمة  وبعده، 
ومنها الضرائب التي يأخذها السلطان. نعم مايأخذه من عين الثمرة  غصباً بعد 
تماميمة النصاب يرد نقصه على الزكاة بالنسمبة إذا لم يمكمن التخلص  منه. كا أن 
مايجعمل على العين من المؤن م كا في المزارعة م يسمتثنى قبمل  النصاب، فا تجب 
الزكاة على المالك إلا إذا كان الباقي له من الثمرة بقدر  النصاب. كا أنه لا تجب 

الزكاة على العامل في المزارعة إلا إذا بلغت حصته من  الثمر بقدر النصاب.

)مسألة 32(: إذا اختلفت أنواع الغلّة الواحدة في الَجودة والرداءة تخيّر  المالك 
في الدفع من أيها شماء. وإن كان الأحوط استحباباً عدم دفع الرديء عن  الجيّد.
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)مسـألة 33(: ورد العفمو عن الزكاة في نوعين من التممر، وهما الجعرور  
والمعافمارة، كما ورد النهي عن دفعها في الزكاة، وقد وُصفا بأنها من أردأ  أنواع 
التمر عظيا النوى قليا اللحا. ولا يتيرّ لنا تحديدهما، فمع اشتباه نوع  من التمر 
الرديء بها يجب الاحتياط بدفعِ الزكاة عنها ولو منها، وعدمِ  دفعها عن غيرهما.

)مسـألة 34(: المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغات العُشُر إذا سمقي  
با عاج م سيحاً أو باء الساء أو بمصّ عروقه من ماء الارض م ونصفُ  العشر 
إذا سقي بعاج، كا لو سُقي بالدلاء والنواعير والمكائن الزراعية  ونحوها. وإذا 
سقي بالوجهين فالتنصيف، فيجب في النصف العُشر وفي  النصف الاخر نصفُ 
العشر، سواءً تساويا أم كان أحدهما أكثر. إلا أن تكون  غلبة أحدهما بنحو لايُعتدّ 

معه بالاخر لقلّته فالعمل على الغالب حينئذٍ.

)مسـألة 35(: ليس ممن العاج حفر النهر واسمتنباط العين وإصاحها  
وفتمح طريمق الماء للزرع، فيجب العشر مع جميع ذلك إذا كان الماء يرتفع بنفسمه  

إلى مستوى الزرع من دون عاج.

)مسـألة 36(: الامطمار المعتمادة في السمنة لا تخمرج ما يسمقى بعاج عن  
ة معتدّاً بها، فيجب حينئذٍ   حكمه، إلا إذا كثرت بحيث يسمتغنى عن الدوالي ممدّ
التنصيف على نحو ماتقدم في المسألة )34(، ولو استغنى بها عن العاج في  تمام 

المدة أو أكثرها بحيث لا يعتدّ بالسقي بالعاج لقلّته فالواجب العشر.

)مسـألة 37(: الممدار في وجوب العُشر ونصف العُشر عملى الثمر لا على  
الُاصمول، فمإذا كان النخمل أو الكرم حين غرسمه يسمقى بعاج فلماّ بلغ أوان 
الاثمار  اسمتغنى سمقيه عن العماج وجب في الثممر العشر، ولمو كان بالعكس 

وجب نصف  العشر.



المبحث الثالث

في المستحقين للزكاة
وفيه فصان..

الفصل الأول 

في أصناف المستحقين
وهم ثانية، كا نطق بهم الكتاب المجيد:

الأول والثاني: الفقير والمسكين، والثاني أسوأ حالًا من الأول، ويكفي  في 
كل منهما عدم قدرته المالية على القيام بمؤنة سمنته الائقمة بحاله له ولعياله  من 
غمير إسراف. والغنمي بخافها، وهو من يقمدر على القيام بمؤنة سمنته بالنحو  
المذكور. نعم لو كان مديناً ديناً حالًا لا يقدر على وفائه كان فقيراً أيضاً وحلت  له 

الزكاة.
)مسـألة 38(: إذا كان الشمخص غمير مالك لمقدار المؤنمة المذكورة إلاأنه  
كان قمادراً على تحصيلها بصنعة أو حيمازة أو تجارة لم تحلّ له الزكاة. ولو لم  يفعل 
تكاسماً لم تحملّ له، إلا أن يممضي وقت التحصيل، كا لمو كان وقت  التحصيل 
فصماً خاصّماً من السمنة فلم يفعل حتى ممى الفصل المذكور، فيحملّ له  أخذ 

الزكاة حينئذٍ.
)مسـألة 39(: إذا كان قمادراً عملى تعلم صنعة تكفيه فلمم يفعل لم يحل له  
أخمذ المزكاة. نعمم إذامى وقمت التعلم جاز لمه أخذها. وكذا يجموز له الاخذ 
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لسمدّ  نفقتمه في ممدة التعلّم أو قبلمه، وإن كان الأحوط وجوبماً الاقتصار على ما 
إذا لم  يقدر على سمد حاجته بالاسمتدانة مع القدرة على الوفاء في نفس السنة بعد  
التعلم، مثاً إذا كان زمان التعلم شمهري ربيع جاز له ان يأخذ من الزكاة لنفقة  
شهري محرم وصفر وشهري ربيع، إلا إذا كان قادراً على الاستدانة لها ثم الوفاء  

بعد التعلم قبل شهر محرم الثاني.

)مسألة 40(: إذا كان له رأس مال يتكسب به أو ضيعة يستنميها أو عقار  
أو آلات أو حيوانمات يؤجرهما أو يعمل عليها لكن لا يكفيه مايحصله منها جاز  
تتميم حاجته من الزكاة، ولا يجب عليه بيع الاشياء المذكورة وإن كان ثمنها  وافياً 
بمؤنة سنته. نعم إذا كانت الُامور المذكورة معطلة غير مستغَلة لاكتساب  النفقة 
ولا محتاجماً إليهما في حياته وكان ثمنها وافياً بمؤنة سمنته لم يحلّ لمه أخذ  الزكاة.

)مسـألة 41(: إذا كان قادراً على التكسب لكنه كان منافياً لشأنه م بحيث  
يكون وهناً عليه أو على بعض الجهات التي يجب حفظها م جاز له الاخذ من  الزكاة.

)مسألة 42(: دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب  
حالمه م ولمو لكونه من أهمل الشرف م لا يمنع ممن أخذ الزكاة، وكمذا ما يحتاج 
إليه  بحسمب شمأنه من الثياب والاثاث والكتب وغيرها. نعم ما كان زائداً عن 

حاجته  يمنع من أخذ الزكاة إذا كان يفي بمؤنة سنته.

)مسـألة 43(: إذا أمكن إبدال ما عنده من دار وأثاث أو غيرهما مما يحتاج  
إليه بأقل منه قيمةً، فإن كان الموجود عنده زائداً عن مقتى شمأنه وغير مناسب  

له وجب الابدال، وإن كان مناسباً له لم يجب الابدال.

)مسألة 44(: طالب العلم يجوز له الاخذ من الزكاة إذا كان فقيراً عاجزاً  
عن التكسب ولو لكونه منافياً لشأنه، وكذا إذا كان طلب العلم واجباً عليه عيناً 



م  ولو لعدم قيام غيره با يؤدي الواجب م وكان الانشمغال به مزاحماً للتكسمب،  
بحيمث لا يمكنمه الجممع بينها، وفي غير هاتمين الصورتين لا تحلّ لمه الزكاة من  
سهم الفقراء. نعم يجوز أن يدفع له من سهم سبيل الله تعالى بالمقدار الذي  يحمله 

على طلب العلم إذا ترتب على طلبه له فائدة راجحةٌ شرعاً.

)مسـألة 45(: يجموز للزوجة أخمذ الزكاة إذا لم يكن المزوج باذلًا لنفقتها  
ولم تقدر على إجباره بوجه غير حرَجي، أما إذا كان باذلًا لها أو كانت قادرةً على  

إجباره بوجه غير حرَجي فا يجوز لها أخذ الزكاة.

)مسألة 46(: سقوط نفقة الزوجة بالنشوز لايُحلّ لها الاخذ من الزكاة.

)مسألة 47(: غير الزوجة ممن تجب نفقته على غيره إن كان من تجب  نفقته 
عليمه واجمداً للنفقة باذلًا لها من دون حرج معتدّ به في أخذ النفقة منه  فالأحوط 

وجوباً عدم أخذه من الزكاة. أما في غير ذلك فيجوز له الاخذ منها.

)مسألة 48(: وجود المتبرع بالنفقة للفقير من دون أن تجب عليه لا  يمنعه 
من أخذ الزكاة والاستغناء بها عنه.

)مسـألة 49(: المدعمي للفقمر إن لم يُعلم حاله فإن كان فقيراً سمابقاً م ولو  
ق إلا إذا   حينما كان طفماً م جاز البنماء على فقره، وإن عُلم غناه سمابقاً لم يصمدَّ
حصل الاطمئنان بفقره، ولو من شمواهد وقرائن خارجية. وكذا الحال لو أخبر  

شخص بفقر غيره.

)مسألة 50(: إذا شهد بفقر الشخص غيره، فإن تمت بالشهادة البينة عمل  بها، 
وكذا إذا اوجبت الوثوق. وإلا جرى عليه ما تقدم في المسألة السابقة من  التفصيل.

)مسألة 51(: دفع الزكاة للفقير على أحد وجهين:

ك لما   الأول: تمليكمه إياهما، ولابد من قصده أو قصد وليّمه أو وكليه التملُّ
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يأخذه وإن لم يعلم بأنه زكاة ولم يقصده بل أخذه غافاً عن ذلك أو بتخيل كونه  
ك فا يتم همذا الوجه، كا لو دفع إليه على أنه ملكه   هديمة. أمما لو لم يقصد التملُّ
كه بشرط أن لا يكون زكاة ملتفتاً لذلك. سابقاً وقد اُرجع إليه، وكذا لو قصد تملُّ

الثـاني: صرفهما في مصالحمه، كا لو دفع إليمه الطعام الزكموي فأكله، ولا  
يحتماج همذا إلى القصد منمه ولا من وليه أو وكليمه، فلو دفع لمه الطعام الزكوي  
فأخمذه عملى أنه ملكه سمابقاً قمد اُرجع اليه، أو عملى أنه ليس بزكاة بمل هدية أو 
غمير  ذلمك لم يمنمع من حصول هذا الوجمه. نعم لا بد من صرفمه له في مصالح 
نفسه،  كا لو أكل الطعام بنفسه، ولا يكفي صرفه في مصالح غيره مِمّن مِن شأنه  
الرف عليه، كواجب النفقة والضيف على الأحوط وجوباً. إلا أن يكون ذلك  

الغير فقيراً أيضاً ويقصد دافع الزكاة بذلها له أيضاً.

)مسـألة 52(: إذا كان للالك دين على الفقير جاز احتسابه من الزكاة با  
حاجمة إلى دفعهما له ثمم أخذها منه، سمواء كان المدين حياً أم ميتماً. نعم إذا كان  
للميت تركة تفي بدَينه لم يجز احتساب دَينه من الزكاة إلاأن يتعذر وفاء دَينه من  
التركة لامتناع الورثة من وفائه جهاً أو عصياناً وعدم تير إجبارهم على الوفاء  

أو إقناعهم به.

)مسـألة 53(: إذا دفع الزكاة لشمخص باعتقاد فقره فبان كون المدفوع له  
غنياً، فلذلك صورتان:

الُاولى: أن تكمون متعيّنة بالعزل، من دون أن تنشمغل بها ذمته، إما لعزلها  
ممن نفس النصماب أو من غيره. وحكمهما أنه مع تفريط الدافمع وخروجه عن  
مقتى ولايته في إحراز فقره يكون ضامناً لها، ومع عدم تفريطه   لا يكون ضامناً.

الثانيـة: أن لا تكمون متعيّنة بالعزل، كا لو أتلف النصاب قبل دفع الزكاة  



فإنتقلمت الزكاة إلى ذمتمه، أو تكون متعيّنة بالعزل إلا أنها مضمونة عليه لتأخيره  
دفعهما مع وجمود المسمتحق أو لتفريطه في حفظهما، والأحوط وجوبماً هنا بقاء  

ط في إحراز فقرِ من دفعها إليه. الضان عليه مطلقاً وإن لم يُفرِّ

همذا كلّه في حق دافع الزكاة، وأما في حق آخذها فيجري عليه حكم آخذ  
المال با حق، فيضمن ولا يرجع على الدافع، إلا أن يكون مغروراً من قبله  لعدم 

إخباره له بأن المدفوع إليه زكاة.

وهمذا التفصيمل يجري في جميع موارد دفع الزكاة لغير المسمتحق، مثل من  
تجمب نفقته. نعم من دفع زكاتمه لغير المؤمن باعتقاد أنه مؤمن تجزئ عنه إذا كان  
قد اجتهد في الفحص، ومع تقصيره لا تجزئ عنه، من غير فرق في الصورتين  بين 

تعيّنها بالعزل وعدمه.

الثالث م من المستحقين للزكاة م : العاملون عليها، وهم المنصوبون  لاخذ 
الزكاة وحفظها وضبطها وإيصالها لوليّها أو إلى المستحق. والذي ينصبهم  لذلك 
هو الإمام أو نائبه الخاص. وفي ولاية الحاكم الشرعي على ذلك إشكال،  بل منع.

الرابع: المؤلفة قلوبهم، وهم المسلمون الذين يضعف اعتقادهم  بالمعارف 
الدينيمة فيعطمون من الزكاة تأليفماً لقلوبهم ليأنسموا بالدين ويتحلّلموا من  عُقَد 

الجاهلية وينظروا بعين بصائرهم بعيداً عنها.

الخامس: الرقاب، والمراد بذلك عتق العبيد. إما لكونهم مكاتَبين  عاجزين 
عن أداء مال الكتابة فيُعطَون من الزكاة ليؤدّوا ما عليهم ويتحرّروا، أو  لكونهم 
ة  فالازم  ة، فيُشمتَرون ويُعتَقون. وأما لو لم يكونوا تحت الشمدّ عبيداً تحت الشمدّ
الاقتصمار على ما إذا لم يجمد مرفاً للزكاة غيرهم، حتى لمو كان المملوك  مؤمناً 

على الأحوط وجوباً.
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السادس: الغارمون، وهم الذين ركبتهم الديون وعجزوا عن أدائها، وإن  
كانوا مالكين قوت سنتهم، بشرط أن لا تكون ديونهم في معصية ولا سَرفَ.

)مسألة 54(: وفاء دين الغارم من الزكاة يكون بوجهين: 

الأول: أن يعطى من الزكاة لوفاء دينه بها بعد أن يملكها.

الثـاني: أن يوفّى دينمه من الزكاة ابتداءً من دون أن تُدفع الزكاة له، بل وإن  
لم يعلم بها.

)مسألة 55(: لو كان صاحب الزكاة هو الدائن جاز له احتساب دينه عليه  
زكاة، نظير ماتقدم في المسمألة )52(، وأما أن يجعل شميئاً ممن زكاته للمَدين من  
دون أن يقبضه المدَين ثم يأخذه وفاءً عن دينه فهو لا يخلو عن إشكال،  والأحوط 

وجوباً عدم الاجتزاء به.

)مسـألة 56(: لمو كان الغمارم ممن تجب نفقتمه على صاحب المزكاة جاز  
لصاحمب المزكاة إعطاؤه من الزكاة لوفاء دينه أو وفماء دينه منها ابتداءً من دون 

أن  يدفعها إليه.

السابع: سبيل الله تعالى، وهو جميع سبل الخير الراجحة شرعاً.  والأحوط 
وجوبماً الاقتصار على الجهات العامة، كبناء المسماجد والقناطر وإقامة  الشمعائر 
الدينيمة ونحوهما. وأمما الجهات الخاصمة كالتزويج والحج ونحوهما  فالأحوط 

وجوباً تخصيصها بسهم الفقراء، فيعتبر في من ينتفع فيها الفقر.

الثامن: ابن السمبيل، وهو المسمافر الذي نفذت نفقته بحيث لا يقدر على  
الذهماب إلى بلده ولو ببيع بعض ما يسمعه الاسمتغناء عنه ممن متاعه، بل الازم  
الاقتصار على ما إذا تعذّرت عليه الاستدانة والوفاء من ماله من غير حرج. ولا  

يشترط فيه أن يكون فقيراً في بلده. نعم يشترط أن لا يكون سفره في معصية.



الفصل الثاني 

في شروط المستحقين
وهي اُمور:

الأول: الإسمام، فا يعطى الكافر إلا من سمهم سمبيل الله إذا كان دفعه 
له  من أجل صاح الدين أو المؤمنين، كا إذا كان لدفع شره عنهم أو الاسمتعانة 

به  لما ينفعهم.

  ،Bالثـاني: الايان، فا يعطمى الكافر ولا غير المقرّ بولايمة أهل البيت
حتمى من سمهم المؤلّفمة قلوبهمم، وإن كان في دفعهما تأليف لهم، عملى الأحوط  
وجوبماً في عصمور عمدم بسمط يمد الإممامA. نعم يجموز الدفمع له من سمهم 
سمبيل  الله إذا كان دفعهما له من أجمل صاح الدين او المؤمنمين، نظير ما تقدم.

)مسألة 57(: يجوز دفع الزكاة لاطفال المؤمنين ومجانينهم، فإن كان  بنحو 
التمليمك وجمب قبول وليّهمم، وإن كان بنحو الرف مباشرة أو بتوسمط أمين  
كفى إذن وليّهم في ذلك، بل لا يحتاج إلى إذنه مع العلم بصاح الرف  المذكور 

لهم من دون مزاحم.

)مسـألة 58(: إذا أعطى المخالفُ زكاته أهلَ نحلته ثم اسمتبر أعادها.  
وإن كان قد أعطاها المؤمنَ أجتزأ بها.

)مسألة 59(: لا تشترط العدالة في مستحق الزكاة، بل يجوز دفعها  لمرتكب 
المعاصي عدا شمارب الخمر، والأحوط وجوباً عدم دفعها لمرتكب  الكبائر التي 
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همي أعظم من شرب الخمر، كترك الصاة. بل يحمرم دفعها للعاصي  إذا كان في 
دفعها له تشجيع على المعصية، كا يجب منعه منها إذا كان منعه نهياً  له عن المنكر.

الثالـث: أن لا يكمون ممن تجب نفقته على الُمعطي، وهم الابوان وإن  علوا 
والأولاد وإن نزلموا والزوجمة الدائمة إذا لم تسمقط نفقتهما والمملوك، فا  يجوز 

إعطاؤهم من الزكاة للنفقة الواجبة.

)مسـألة 60(: يجموز لممن عليه الزكاة دفعهما لمن تجب عليه نفقتمه إذا كان  
عاجمزاً عمن الانفاق عليه بالمقدار الازم عليه، فيدفع لمه ما يتمّم النفقة الواجبة  
عليمه، كا يجوز أن يدفع له من الزكاة للتوسمعة غير الازممة عليه بالمقدار الذي  
يحتماج إليه عرفماً، ويجوز دفعها أيضاً لنفقمة لا تجب عليه، كوفماء الدين والقيام  

ببعض الواجبات الشرعية والعرفية المتوقفة على المال.

)مسألة 61(: إذا مات من عليه الزكاة جاز دفع زكاته لمن تجب عليه  نفقته 
في حياته مع فقرهم.

)مسألة 62(: يجوز للزوجة دفع زكاتها لزوجها ولو كان لانفاق عليها.

الرابع: أن لا يكون هاشممياً إذا كانت الزكاة من غير الهاشممي. من دون  
فرق بين سمهم الفقراء والمساكين وغيرهما من سائر السهام حتى سهم سبيل الله  
تعالى. نعم لابأس بترفهم في الاوقاف العامة إذا كانت من الزكاة، كالمسماجد  

والمدارس ومنازل الزوار والكتب ونحوها.

)مسـألة 63(: الممراد من الهاشممي من انتسمب لهاشمم بمالاب، دون من  
انتسب له بالُام فقط.

)مسألة 64(: الظاهر شمول الهاشمي لمن انتسب لهاشم بالزنا فا تحلّ  له 
الزكاة من غير الهاشمي.



)مسـألة 65(: يجوز للهاشممي أن يأخذ زكاة الهاشمي، من دون فرق بين  
السهام أيضاً.

)مسـألة 66(: يجوز للهاشممي أخذ زكاة غير الهاشممي ممع الاضطرار.  
والأحوط وجوباً الاقتصار على الضرورة الحقيقية، نظير الاضطرار للميتة.

)مسـألة 67(: لا يحمرم عملى الهاشممي غمير زكاة الممال وزكاة الفطرة من  
الصدقمات الواجبمة، كالكفارات، والفدية، والصدقة المنمذورة، فضاً عن مثل  
اللقطمة ومجهمول المالك ممما وجب التصمدق به عملى الدافع دون المالمك، وكذا  
رات. الصدقات المندوبة. نعم ينبغي تنزيههم عاّ يبتني على الاستهوان من  المحقَّ

)مسـألة 68(: يثبت كونه هاشممياً بالعلم وبالبيّنة وبالفراش، كمن تولّد 
ممن  أمرأة هي فراش للهاشممي وإن احتمل عدم تولده منه لزنا أو وطء شمبهة 
محتممل.  كا يثبت بالشمياع الموجب للوثوق. ولا يكفي مجمرد الدعوى من دون 
ذلك.  نعم يشمكل مع الدعوى المذكورة دفع زكاة غير الهاشممي له، إلا أن يعلم 

بعدم  استناده في دعواه إلى حجة أو قامت البنيّة على كذبه فيها.

المبحث الرابع

في بقية أحكام الزكاة
)مسـألة 69(: للالمك الولاية عملى صرف الزكاة في مصارفها السمابقة، 
عمدا  سمهم العاملمين عليها، لمما تقدم من عمدم الولاية عملى نصبه لغمير الإمام 
ونائبمه  الخاص. وحينئذٍ لا يجب على المالك دفمع الزكاة للحاكم الشرعي ليتولّى  
صرفها في مصارفها، بل لو دفعها إليه لا يكون الحاكم إلا وكياً عن المالك، ولو  
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انشمغلت ذمة المالمك بها لم تبرأ بالدفمع للحاكم، بل تتوقمف براءتها على صرف  
الحاكم لها في مصارفها.

)مسألة 70(: لا يجب البسط على الاصناف الثانية، ولا على أفراد  صنف 
واحد، فيجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد.

)مسـألة 71(: المزكاة حقٌّ متعلّمق بالعين يمنع على الأحموط وجوباً من  
التمرف الخارجمي فيهما بالاتماف ونحموه. ولو تمرّف فيها المالمك بالنحو  

المذكور ضَمنها، وكذا لو فرّط في أداء الزكاة حتى تلفت العين.

)مسألة 72(: إذا ترف المالك في المال الزكوي بالنقل بالبيع ونحوه.  فإن 
قة  بالعين،  كان التمرف المذكمور في تمام النصاب نفذ البيع وبقيت المزكاة متعلِّ
فإن أداها البائع من غير العين سلمت العين للمشتري، وإن أداها من  العين كان 
للمشمتري خيار تبعّض الصفقة وإن لم يؤدّها البائع وسملّم العين  للمشتري كان 
ضامنماً لها ووجب على المشمتري أداؤها أيضاً، فإن أداها رجمع  على البائع، وإن 
أداها البائع سقطت عنه. وان عصى المشتري ولم يؤدها وجب  على البائع اداؤها.

أمما لمو كان التمرف ببعض النصماب بحيث يقمر عن مقمدار الزكاة 
فالظاهر  نفود الترف ووجوب أداء الزكاة من الباقي او من عين اُخرى.

)مسـألة 73(: إذا بماع المالك تمام النصاب وشمك في أدائه للزكاة وعدمه  
بنى على نفود البيع في تمام المال، ولا يجب على المشتري اخراجه.

)مسألة 74(: تجب المبادرة لاداء الزكاة ولا يجوز تأخير دفعها إلا لغرض  
عقائمي، كانتظار مسمتحق خاص أو توقّمع طالب لها يأمل منمه دفعها اليه وأن 
طال  زمان ذلك. والأحوط وجوباً حينئذٍ عزلها وتعيينها أو كتابتها أو الاشمهاد 

عليها  خوفاً من الضياع.



)مسـألة 75(: يجموز للالمك عمزل المزكاة ممن دون أن يدفعهما، سمواء 
 كان  عزلهما ممن نفمس النصماب أم ممن غميره، وحينئمذٍ يتعمين المعمزول زكاةً 
فلمو تلف  النصماب لم يدخل عليه النقص. واذا حصل للمعمزول ناء كان تابعاً 

له في  المرف.

)مسـألة 76(: إذا عزل المالك الزكاة كانت أمانة في يده يضمنها بالتفريط  
وبتأخير دفعها للمستحق مع وجوده والعلم به، وإن جاز له التأخير كا سبق في  

المسألة )74(.

)مسألة 77(: لا يجوز للالك إبدال الزكاة بعد عزلها.

)مسـألة 78(: إذا اعتقد وجوب الزكاة خطمأً فأعطاها لم يملكها الاخذ،  
وكان عليمه إرجاعها مع بقاء عينهما، وضانها مع تلفها إلا أن يكون مغروراً من  

قِبل الدافع، كا اذا اوهمه أنها هدية.

)مسـألة 79(: يجموز دفمع القيمة بدلًا عمن الزكاة من النقمود ونحوها مما  
يتمحّمض في الماليمة كالاوراق النقديمة المتعارفمة في عصورنما. والممدار فيها على  
القيممة وقت الدفع ومكانه، لاوقت وجموب الزكاة ولا مكان وجود النصاب.  
وأمما دفمع القيممة من غمير النقمود م كالثياب والطعمام م فا يخلو عن إشمكال،  
والأحموط وجوبماً تركه. نعم يجوز للالك عزل المزكاة وشراء المتاع بها ولو من  

نفسه ثم دفعه إذا كان يرى أنها أنفع للفقير.

)مسـألة 80(: يجموز نقل المزكاة من البلد الذي هي فيمه إلى غيره ولو مع  
وجود المسمتحق فيه. لكن إذا تلفت بالنقل مع وجود المسمتحق في البلد والقدرة  
على الدفع له يضمن، ولا يُسقِط الضانَ إذنُ الفقيه في النقل. أما مع عدم  وجود 
المسمتحق ممن الفقراء والمسماكين فمإن لم يجد مرفماً آخر من المصمارف  الثانية 
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المتقدمة فا ضان، وأما مع وجودها وتيرّ إحرازها لصاحب الزكاة  فالأحوط 
وجوباً الضان.

)مسـألة 81(: مؤنمة نقل الزكاة على المالك الناقمل إلا أن ينحر صرفها  
بالنقمل فيجوز إخمراج مؤنة نقلها منها، لكن لابدّ ممن مراجعة الحاكم الشرعي 
قبل  النقل واسمتئذانه في تحميل المزكاةِ المؤنة المذكورة، ومع تعذّر مراجعته لابدّ 
ممن  بمذل الجهد م ولمو بالاسمتعانة بأهل المعرفمة م لاحراز أن النقمل مع تحميل 

الزكاةِ  المؤنةَ المذكورة أصلح لها.

)مسـألة 82(: لا يجموز تقديم المزكاة قبل تعلّق الوجموب في غير ماتقدم  
من زكاة الزبيب عند صيرورته عنباً. نعم يجوز أن يعطى الفقير قرضاً قبل وقت  
الوجوب ويحتسبه من الزكاة عند حلول وقتها لكن لابد من بقاء المقترض حين  

الاحتساب على صفة الاستحقاق.

)مسـألة 83(: إذا أتلمف المزكاة المعزولمة مُتلف كان ضامناً لهما وكذا إذا 
أتلمف  النصماب بتاممه. ولا يضمن المالك معمه إلا إذا تحقق منه سمبب الضان 
المتقدم  في المسمألة)71(، وحينئمذٍ يجب على المتلف دفع المزكاة لصاحبها ليتولى  
صرفها، ولا يرفها بنفسه، إلا أن يكون صاحبها ممتنعاً عن أدائها فيجب عليه  
مراجعمة الحاكم الشرعي، لانتقال الولاية على الزكاة له حينئذٍ. ولو سمبق تحقق  
سبب الضان من صاحبها وجب عليه أيضاً أداؤها فإن أداها رجع على  المتلف، 

وإن أداها المتلِف له لم يرجع عليه. 

)مسـألة 84(: الزكاة من العبادات المفتقرة للنيّة والأحوط وجوباً مقارنة  
النيّمة للعمزل وللدفع معماً وبدونها لا يترتمب الاثر عليها، فإن خما العزل عن 
النيّة  بقي المال م على الأحوط وجوباً م على ملك المالك، وإن كان العزل عن نيّة  
والدفمع با نيّة بقي المال م على الأحوط وجوباً م زكاة غير مملوكة لمن دُفعت  له، 



وتجوز النيّة ما دامت العين موجودة، فإن تلفت با ضان القابض وجب  الدفع 
نها  زكاةً  ثانيماً، وإن تلفمت مع الضان م كا لو كان هو المتلف لهما م فمع عدم تعيُّ
بالعزل عن نيّة يكون الفقير مديناً للالك، ومع تعيّنها زكاةً بالعزل يكون  الفقير 
مديناً للزكاة. وفي الأول يجوز للالك احتساب الدين عليه زكاة إن بقي  مرفاً 
لهما، وفي الثاني يشمكل الحال، والأحوط وجوباً له تسمليمها للالمك  ويكون له 

حينئذٍ أن يُرجعها له إذا بقي مرفاً لها.

)مسـألة 85(: لا بد عند عزل الزكاة او عند دفعها إن لم تكن معزولة من  
تعيين المال المزكّى عند اختاف نوعه ولو إجمالًا، فلو كان عنده خمس من  الابل 
وأربعون شاة فعزل شاة واحدة أو دفعها لابدّ من تعيين المال الذي يزكى  بها. نعم 
لو أخرج شاتين دفعة كفى قصد مجموع المالين بها با حاجة لتعيين  كل منها لاحد 
المالمين. أمما مع عزل الزكاة فا يجب عند دفع المعمزول تعيين  المال الذي يخصه.

)مسألة 86(: يجوز للالك التوكيل في عزل الزكاة وفي أدائها، ولا بد  من 
نيمة الوكيل حينئذٍ بأن يقصد العنموان الموكّل فيه وامتثال أمر الموكل وتقريبه  به. 
كما يجموز التوكيل في الايصال إلى الفقمير مع تعيينه من قبل المالمك نظير  الحاّل 
المذي تدفع له العمين، ولا بد حينئذٍ من نيّة المالك عنمد دفع العين  للوكيل، ولا 

يجب نية الوكيل أصاً.

)مسألة 87(: تجب المبادرةُ لاداء الزكاة عند ظهور أمارات الموت أو  التوثقُ 
عليها بالاشهاد ونحوه. أما في غيرها من الحقوق الشرعية، فا يُجتزأ  بالتوثق إلا عند 
تعذر الاداء، لوجوب المبادرة لادائها بخاف الزكاة، كا تقدم  في المسألة)69(.

)مسألة 88(: لا يعطى الفقير من الزكاة أكثر من مؤنة السنة، ولا حدّ له من  
طرف القلة. نعم يكره دفع ما دون الخمسة دراهم له، بل الأحوط استحباباً  تركه.
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)مسـألة 89(: إذا لم يؤدّ الشمخص زكاته حتى ممات وجب إخراجها مع  
بقماء النصماب، وأما مع تلفمه فتخرج من تركتمه إذا كان ضامناً لهما بالتفريط أو 

تأخير  الاداء مع وجود المستحق، كسائر الديون.

)مسـألة 90(: لمو مات المالك بعمد تعلّق الزكاة باله وشمك في أدائه لها،  
فإن لم يعلم بانشمغال ذمته بها لاحتال أدائهما أو بقائها في النصاب، فإن ترّف  
في النصماب ترفَ المالك المطلق الظاهمر في ملكيته لتامه بني على أدائها.  وإلا 
فالأحموط وجوبماً أداؤهما، وكمذا لو علم انشمغال ذمته بهما لتفريطمه فيها، فإن  

الأحوط وجوباً أداؤها.

)مسألة 91(: قيل: يستحب لمن يأخذ الزكاة الدعاء للالك.

)مسـألة 92(: ذكمر العلماء أنه يسمتحب تخصيمص أهل الفضمل بزيادة  
النصيب. ويسمتحب ترجيح الاقارب وتفضيلهم عملى غيرهم، وترجيح من لا  
يسأل على من يسأل، وصرف صدقة المواشي على أهل التجمل. وهذه  مرجحات 

يحسن العمل عليها إلا أن يزاحمها مرجحات اُخر أهم وأرجح.

)مسـألة 93(: يكمره لصاحمب المال اسمترجاع المزكاة ممن الفقير بشراء  
ونحموه، وكمذا الحال في الصدقمة المندوبة. نعم لا كراهمة في بقائها على ملكه إذا  

رجعا إليه بميراث ونحوه من الممَلّكات القهرية.



المقصد الثاني 

في زكاة الفطرة

وهمي ممن الزكاة الواجبة، وقد روي أن من لم تمؤدّ عنه خيف عليه الموت  
في سنته كا أنه يظهر من بعض النصوص أن بها تمام الصوم. 

والكام فيها في  ضمن فصول..

الفصل الأول

في شروط وجوبها
وهي اُمور:

الأول: البلوغ، فا تجب على الصبي.

الثاني: العقل، فا تجب على المجنون ولو كان جنونه إدوارياً.

)مسألة 94(: المشهور أنه يشترط في زكاة الفطرة عدم الاغاء.  والأحوط 
وجوبماً الاقتصمار عملى مما إذا خمرج المغممى عليه عمن قابليمة التكليمف  عرفاً 
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لاستحكام الاغاء، دون الاغاء المؤقّت الملحق بالنوم عرفاً.

الثالـث: الحريمة، فما تجمب عملى المملموك إلا إذا كان مكاتَبماً غمير عيال  
للمولى.

الرابع: الغنى، فا تجب على الفقير بالمعنى المتقدم في زكاة الاموال،  سواء 
كان فقره لعدم ملكه قوت السمنة وعدم نهوض كسمبه لتحصيله أم لكونه  مديناً 

عاجزاً عن وفاء دينه، وإن كان واجداً للقوت.

)مسألة 95(: من كان واجداً لمؤنة السنة أو قادراً على كسبها بعمل  ونحوه 
وليس واجداً لما يزيد عليها بقدر الفطرة تجب عليه.

)مسـألة 96(: لا بد من اجتاع هذه الشروط آناً ما قبل غروب ليلة العيد  
إلى أن يتحقق الغروب، فمن فقد بعضها قبل الغروب بلحظة أو مقارناً للغروب  
لم تجب عليه. قيل: ولو اجتمعت لشخص هذه الشروط بعد الغروب إلى ما قبل  

الزوال استحب إخراجها.

)مسـألة 97(:إذا أسملم الكافر لم يكلّف بالفطرة سواء مى وقتها أم لا،  
إلا أن يكمون إسمامه قبمل الغروب آناً مما. أما إذا اسمتبر المخالف فالواجب 
عليه  دفعها لو لم يدفعها وتداركها لو كان قد دفعها لغير المؤمن، نظير ما تقدم في  

المسألة )58( في الفصل الثاني من مبحث المستحقين من زكاة المال.

)مسـألة 98(: يستحب للفقير إخراج الفطرة. وإذا لم يكن عنده إلا صاع  
تصدّق به على بعض عياله، ثم يتصدق به الاخر على بعضهم وهكذا يتردد  بينهم 
حتمى يكون الصاع فطمرةً عنهم جميعاً، والأولى إخراجه في آخمر الدَور  لاجنبي 
خمارج عن العيمال. وإذا كان فيهم صغير أو مجنون جاز دفعها له ثم دفعها  عنه. 
وإن كان الأحموط اسمتحباباً دفعها لخصوص البالغ العاقمل من العائلة ثم أخذ  



المولي لهما منه ودفعهما عن المولّى عليمه. نعم لا بمد في جواز دفعهما لبعض أفراد  
ز للمعيل ولا لغيره دفعها له فطرة. العائلة من كونه فقيراً، فلو كان غنياً لم يَجُ

الفصل الثاني

فيمن يجب دفعها عنه
يجمب على من جمع شرائمط التكليف المتقدمة أن يخرجها عن نفسمه  وعن 
كل من يعول به ممن يكون تابعاً له عرفاً في المعاش، سمواء كان واجب  النفقة أم 
لا، قريبماً أم بعيداً، مكلّفاً أم لا، مسملاً أم كافمراً، صغيراً أم كبيراً، حتى  الضيف 
ونحوه ممن يكون من عياله وتابعاً له مؤقّتاً. نعم لا يكفي مجرد  الحضور في الدار 

لدعوة ونحوها وإن أكل عنده إذا لم يبتن حضوره فيها على  التبعية للمعيل.

)مسألة 99(: لابدّ في وجوب إخراج فطرة الغير من صدق كونه عيالا آناً  
ما قبل غروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب.

)مسـألة 100(: إذا تحمّمل نفقمة الغمير لم يكمفِ ذلك في صمدق كونه من  
عياله، بل لابدّ من نحو من التبعية له، بحيث يكون في حوزته.

)مسـألة 101(: إذا أدى المعيمل عمن العيال الفطرة سمقطت عنهم، وإن 
لم  يؤدهما عصيانماً أو جهاً أو نسمياناً أو لعمدم تماميمة شروط الوجوب في حقه  

فالأحوط وجوباً عليهم أداؤها إذا وجدوا الشروط المتقدمة.

)مسـألة 102(: يجموز التمبرع بالفطمرة عمّمن كُلِّمف بها ممن دون حاجة 
لتوكيله.  ويترتب على ذلك أنه لو أدى العيال الفطرة عن أنفسمهم سمقطت عن 

المعيل وإن  تمت في حقه شروط وجوبها.

من يجب دفع زكاة الفطرة عنه ..................................................................... 413
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)مسـألة 103(: إنما تجمب فطمرة الولمد والزوجمة إذا كانا عيمالًا لاب 
والزوج،  فلو لم يكونا عيالًا لها لم تجب فطرتها عليها، بل على من يعول بها.

)مسـألة 104(: إذا تعمدد المعيمل مع وحمدة العيال وجبمت فطرتهم على 
المكل  بالنسمبة، فإن لم يؤدّ بعضهم عصياناً أو لعمدم واجديته لشروط الوجوب  
فالأحموط وجوبماً على الباقمي أداء ما عليه بالنسمبة، بل الأحموط وجوباً تتميم  
العيال مع واجديتهم للشروط. والازم اتحاد جنس ما يخرجه الكل عن كل فرد  
ممن العيمال، فا يجموز أن يدفع بعضهم الحصمة التي عليه من فطمرة العيال من  

جنس مخالف لما يدفعه الاخر.

الفصل الثالث

في جنسها وقدرها
يجمزئ في الفطرة الحنطة والشمعير والتمر والزبيمب وان لم يقوت المكلف  
بها عياله. وكذا كل قوت شائع يقوت به المكلّف عياله، من ذرة أو أرز أو لبن أو  

أقط م وهو اللبن المجفف م أو غيرها، والافضل التمر، ثم الزبيب.

)مسـألة 105(: الأحوط وجوباً الاقتصار على الصحيح وعدم الاجتزاء  
بالمعيب، إلا أن يكون قوتاً شائعاً يقوت به المكلّف عياله.

)مسألة 106(: لا يشترط اتحاد ما يخرجه المكلّف عن نفسه مع ما  يخرجه 
عن عياله، ولا اتحاد ما يخرجه عن بعضهم مع ما يخرجه عن البعض  الاخر. نعم 

لا يجزئ عن الواحد الصاع الملفّق من أكثر من جنس واحد.

)مسـألة 107(: المقمدار الواجمب إخراجمه صماع. وهو ثاثمة كيلوات  



وأربعائة وثانون غراماً تقريباً، وإن دفع ثاثة كيلوات ونصفاً أو زاد عليها كان  
احتياطاً وافياً.

)مسـألة 108(: لا يجزئ ما دون الصاع من جيّدِ أحد الاجناس وإن كان  
مساوياً في القيمة للصاع من متوسطها أو رديئها.

)مسـألة 109(: يجموز دفع القيمة من النقود ونحوهما من الاوراق المالية  
المتداولة في عصورنا، دون غيرها من أنواع المتاع والعروض.

)مسـألة 110(:المازم دفمع القيممة السموقية العامة، ولا عبرة بالسمعر 
الرسمي  ولا بسعر الحصة التموينية التي تتعارف في بعض المناطق.

)مسـألة 111(: إذا اختلفت القيمة السوقية باختاف الاوقات والازمنة  
وجبمت قيمة وقمت الاخراج والعزل دون قيمة وقمت الوجوب، وإذا اختلفت  
القيمة باختاف البلدان والامكنة وجبت قيمة بلد الاخراج والعزل أيضاً دون  

بلد المكلّف.

 الفصل الرابع

في وقت إخراجها
وقمت إخراجهما يموم الفطر من طلموع الفجمر، والأحوط وجوبماً عدم  
تأخيرهما عن المزوال، والافضل م بمل الأحوط اسمتحباباً م تقديمها على صاة  
العيمد لممن يصلّيها. ويكفي في ذلك العزل ولو مع عدم الدفع لانتظار المسمتحق  
كا سيأتي. فإذا مى الزوال ولم يخرجها، فالأحوط وجوباً المبادرة إلى  إخراجها 
قبل الغروب، وإذا مى الغروب ولم يؤدها بقيت في ذمته حتى  يؤدّيها مها طال 

الزمان، ولو مات قضيت عنه.

415 ......................................................................... وقت إخراج زكاة الفطرة 
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)مسـألة 112(: يجموز تقديمهما في شمهر رمضمان، وإن كان الافضمل 
إخراجها  في وقتها.

)مسألة 113(: يجوز عزلها في مال مخصوص من الاجناس المتقدمة أو  من 
قيمتها، والظاهر عدم تحققه بعزلها في ماله على نحو الاشاعة، بأن يجب  عليه صاع 
مثاً فيخرج صاعين ينوي أنّ نصفها فطرة ونصفها الاخر باق على  ملكه. نعم 
لو نوى الزائد صدقةً مستحبة من دون أن يبقى في ملكه شيء  فالظاهر كفايته في 
تحقق العزل. والأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بالعزل على نحو  الاشماعة مع مال 
الغير، كا لو وجب عليه صاع فعزل الفطرة في طعام قدره  صاعان مشمترك بينه 

وبين غيره.

)مسـألة 114(: إذا عزلهما لم يجزلمه تبديلهما بغيرهما. ولو فمرّط فيها كان  
ضامنماً. وكذا لو لم يؤدّها مع وجود المسمتحق على الأحوط وجوباً، وإن جاز له  

ذلك بانتظار مستحق خاص أو نحوه، على نحو ما تقدم في زكاة المال.

)مسـألة 115(: يجوز نقلها إلى غير بلد الاخراج مع عدم وجود المستحق  
فيمه، أما مع وجموده فالأحوط وجوبماً صرفها فيه وعدم النقمل منه، وليس من  

النقل إخراجها في غير بلد التكليف لسفر المكلّف إليه أو لاخراج وكيله لها.

)مسألة 116(: لو نقلها جاز دفعها في البلد الثاني ولم يجب إرجاعها لبلد  
الاخراج وصرفها فيه.

)مسـألة 117(: لو نقلهما من بلد الاخراج لبلد آخر م لعدم المسمتحق أو  
مخالفمة لاحتيماط المتقدم م لم يجب صرفهما في البلد الثاني، بل يجموز نقلها  لغيره 

حينئذٍ.



الفصل الخامس

في مصرفها
وهمو مرف زكاة المال من الاصناف الثانية، على الشرائط المتقدمة،  إلا 
أنه يجوز عند عدم وجود المؤمن دفعها للمسمتضعف. وهو مقدم على نقلها  من 

بلد الاخراج.
)مسألة 118(: لا يجوز للهاشمي أن يأخذ فطرة غير الهاشمي وإن كانت  

مستحبة، كفطرة الفقير.
)مسـألة 119(: المعيار في الهاشمي الذي يجوز للهاشمي أخذ فطرته على  
المعيل دون العيال، فإذا كان المعيل هاشمميّاً والعيال غير هاشمي جاز للهاشمي  

أخذُ فطرته، وإن كان الأحوط استحباباً الترك.
)مسـألة 120(: يجوز للالك دفعها بنفسمه وبوكيله، ومنه الدفع للحاكم  

الشرعي ليرفها في مصارفها، نظير ما تقدم في زكاة المال.
)مسـألة 121(: الأحوط وجوباً أن لا يدفع للفقير أقل من صاع. ويجوز 

أن  يدفع له صاعاً وكراً، بأن يقسّم ثاثة أصوع على رجلين مثاً.
)مسـألة 122(: يسمتحب تقديمم الارحام والجميران. وينبغمي الترجيح 
بالعلمم  والديمن والفضل، نظير ما تقمدم في زكاة المال التي تشماركها الفطرة في 

بقية  الاحكام المتقدمة. 

والحمد لله رب العالمين

417 .............................................................................. مرف زكاة الفطرة 





كتاب الخمس
 ،Bولآله الطاهرين Fوهو حق فرضه الله تعالى له ولرسموله الأمين 
ولبنمي هاشمم عشميرته الاقربمين، عوضاً عما منعهم منمه من صدقمات الناس  
 وأوسماخهم، كرامةً لهم، ورفعاً لشأنهم، وتشريفاً لمقامهم، وحفظاً لحق  رسول 

اللهF فيهم.
فعملى المؤمنمين أعزهم الله تعالى الاهتام بأداء همذا الحق، كي لا يعدّوا  في 
عداد الظالمين لاهله المعتدين عليهم، فعن الإمام الصادقA أنه قال: »إن  أشد 
مما فيمه الناس يوم القيامة إذا قام صاحب الخممس فقال:يارب خمسي«.  وبذلك 
طهارة المؤمنين، وحلّ أموالهم، وناء أرزاقهم، فعنهA أنه قال:  »إني لاخذ من 
أحدكمم الدرهم وإني لمن اكثر أهل المدينة ممالًا، ما اُريد بذلك إلا  أن تطهروا«.

وعن الإمام الكاظمA أنه قال: »والله لقد يرّ الله على المؤمنين  أرزاقهم 
بخمسمة دراهمم جعلوا لربهمم واحداً وأكلموا أربعة أحماء، ثم قمال: هذا  من 
حديثنا صعب مسمتصعب لا يعمل به ولا يصمبر عليه إلا ممتحن قلبه  لايان«. 
وعمن الإممام الرضاA في كتاب كتبه في أمر الخممس »..فا تزووه  عنا، 
ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه، فإن إخراجه مفتاح رزقكم  وتمحيص 
ذنوبكم وما تمهدون لانفسمكم ليوم فاقتكم، والمسملم من يفيء لله  با عهد إليه، 

وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب«.
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مقدمة
المعيار في ثبوت الخمس الملك والاستفادة الشخصية، فا يثبت في  الاموال 
العامّمة ولا في الامموال غير المملوكة من المباحات الاصليمة أو المتعينة  للجهات 
العامة أو الخاصة من دون أن تملك. وإنا يثبت في الاموال المملوكة  لاشمخاص 
بأعيانهم، من دون فرق بين الملكية الاختيارية كحيازة المباحات  والهبة، والقهرية 
كبعمض صمور الميراث والوقف والوصية. كا لا يعتمبر التكليف  في من يجب في 

ماله الخمس، فيثبت الخمس في مال الطفل والمجنون،  ويتولى إخراجه الولي.

وحيث ظهر ذلك، فالبحث في المقام في فصلين..

الفصل الأول

فيما يجب فيه الخمس
وهو اُمور:

الأول: الغنائمم المنقولمة المأخموذة بالحرب ممن الكفار الذيمن يحلّ قتالهم  
إذا كان بمإذن الإممام. أما إذا لم يكن بإذنه، فإن كان الإمام مبسموط اليد ولم يكن  
القتال واجباً فالغنيمة كلها للإمام، وإن لم يكن الإمام مبسوط اليد م ولو لغيبته م  
فيجب في الغنيمة الخمس لا غير. وكذا إذا وجب القتال على المسلمين من  دون 
إذنمه، كا في القتال دفاعاً عند تعذّر اسمتئذانه، فإنمه لا يجب في الغنيمة م  حينئذٍ م 

إلا الخمس.
)مسألة 1(: ما يؤخذ من الكافر الحربي من غير قتال لا يجب فيه  الخمس، 



إلا أن يزيد على مؤنة السنة، على النحو الاتي في الامر السابع مما  يجب فيه الخمس.

المعمدن، كالذهمب والفضمة والرصماص والحديمد والنحماس   الثـاني: 
والالمنيموم وغيرهما من الفلمزات. ومنمه أو يلحق بمه النفط والكبريمت والملح  
ونحوهما ممما يخمرج ممن الارض ويباينها عرفماً. وأما مثمل العقيمق والفيروزج  
والياقموت ونحوها من الاحجار الكريمة فإلحاقها به لا يخلو عن إشمكال، وإن  
كان همو الأحوط وجوباً. نعمم لا يلحق به الجص والنورة وحجر الرحى وطين  
الغَسمل ونحوهما مما كان له خصوصية ينتفع بها ويرغمب فيها من دون أن يخرج  
عن اسم الارض، بل يملكها آخذها من دون خمس إلا أن تزيد على مؤنة  السنة.

)مسـألة 2(: يشمترط في ثبوت الخممس في المعدن بلوغ ما يخمرج منه  من 
موضع واحد بعد استثناء مؤنة الاخراج قيمة عشرين مثقالًا من الذهب،  وهي 

تقارب: خمسة وثانين غراماً.

)مسـألة 3(: إذا اُخمرج المعدن من محل واحد عملى دفعات كفى في  ثبوت 
الخممس بلوغ المجموع النصاب، إذا صدق على المجموع عرفاً أنه  إخراج واحد 
لتقمارب الدفعمات. أمما مع بُعمد الفاصل بمين الدفعمات بحيث يصمدق  تعدد 
الاخمراج فيلمزم في وجوب الخممس في كل إخراج بلوغه النصماب، ولا  يكفي 

بلوغ المجموع النصاب.

)مسـألة 4(: المعمدن تابع لارض التي همو فيها، فإن كانمت مملوكة كان  
لمالكهما، ولا يجوز لغيره إخراجه إلا بإذنمه أو إذن وليه، وإذا أخرجه بغير إذنه لم  

يملكه، بل يكون لمالك الارض. وعليه خمسه إذا صار تحت يده.

)مسألة 5(: إذا اشترك جماعة في إخراج المعدن كفى بلوغ مجموع ما  خرج 
منه النصابَ، وإن كانت حصة كل منهم لا تبلغه.

الثالث: الكنز، وهو المال المدفون في الارض، إذا بَعُد عهده بحيث  ينقطع 
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عن مالكه ووراثه عرفاً لتقادم العهد، فإنه يكون لواجده وعليه فيه  الخمس.

)مسـألة 6(: لابمدّ في وجموب الخممس ممن أن يكمون الممال المدفون من  
النقديمن المسمكوكين للمعاملمة م كالدراهمم والدنانمير القديممة م دون غيرهمما 
ممن  الذهب والفضة، فضماً عن غير الذهب والفضة ممن المجوهرات والاثار 
القديمة  وغيرها، فإنه يجوز لواجدها تملكها با خمس إلا أن تزيد على مؤنة السنة.  

نعم إذا علم بكونه لمسلم طال العهدبه فالأحوط وجوباً الجمع بين إجراء 
حكم  مجهول المالك عليه وحكم ميراث من لا وارث له. وكذا إذا كان في أرض  

الإسام وعلم بدفنه فيها بعد صيرورتها أرض الإسام.

)مسـألة 7(: المال القديم إذا كان مكشموفاً أو مخفيّماً في غير الارض م من  
جدار أو سقف أو غيرهما م يملكه واجده من دون خمس، سواءً كان من  النقدين 
أم من غيرهما. إلا أن يعلم بكونه لمسلم أو يكون في أرض الإسام  ويعلم كون 
جعله فيها بعد صيرورتها أرض الإسام فيجري عليه ماتقدم في  المسألة السابقة.

)مسألة 8(: لابدّ في وجوب الخمس في الكنز من بلوغ نصاب الزكاة،  بأن 
يكمون عشرين ديناراً فما زاد أو مائتي درهم فا زاد، ولا يكفمي الملفّق  منها إذا 

بلغ مجموعه قيمة أحد النصابين.

)مسألة 9(: لا يفرق في حكم الكنز المتقدم بين أن يكون في أرض  الإسام 
وغيرها، عليه أثر الإسام أو لا، يُعلم بملك المسلم أو الذمي له أو  بملك غيرهما 

له أو يُجهل حال مالكه.

)مسـألة 10(: الممال المدفمون في الارض إن قمرب عهمده، بحيث يحتمل  
وجمود صاحبمه أو وارثمه إن كان في دار أو نحوها من الامكنمة المحجوبة عُرّف  
أهمل الممكان به إن احتمل ملكيّتهم لمه، فإن عرَفوه كان لهمم، وإن لم يعرفوه فإن  



احتممل العثور على صاحبه بالفحص والتعريف فالأحموط وجوباً ذلك، وكذا 
إذا  علمم بعدم ملكيتهم له أو كان في أرض مكشموفة. أمما مع اليأس عن معرفة  

صاحبه م قبل الفحص أو بعده م فيجب التصدق به عنه.

)مسـألة 11(: إذا اشترى دابة فوجد في جوفها مالًا وجب تعريف بائعها  
بمه إن احتمل كونه لمه، ومثله الواهب لو كانت موهوبة، ولمو قرب عهد البائع 
أو  الواهب وعرف من سبقها واحتمل ملكه له فالأحوط وجوباً تعريفه أيضاً،  
وممع عدم معرفتهمم به فهو لواجده. وكمذا الحال فيا يوجد في جوف السممكة 
نة عند المالك السمابق، بحيث يتعارف ابتاعها ما يقع في حوضه  إن  كانت مدجَّ
ف المالك السابق بالمال   من  ماله، وإن كانت مصطادة من البحر أو النهر فا يعرَّ
الموجود فيها، بل يتملّكه واجده. ولا يجب الخمس في الجميع إلا أن يفضل  عن 

المؤنة، على التفصيل الاتي في الامر السا بع مما يجب فيه الخمس.

الرابـع: ما اُخرج بالغوص أو بآلة من البحر أو النهر من الجوهر ونحوه،  
بمل الأحموط وجوباً العموم فيه لما يخرج من البحر بنفسمه فيطفو على وجهه، أو  
يلقيمه على السماحل. وأما مثل السممك وغيره من الحيوان فهمو خارج عن هذا  

القسم وإن اُخذ بالغوص.

)مسألة 12(: يختص هذا القسم با يكون في البحر من المباحات  الاصلية 
التمي يتعمارف اكتسمابها بمهنة الغموص المعهمودة، دون مثل ماغمرق في  البحر 
واستخرج بالغوص أو بالالة عند ترك صاحبه له فإنه لمستخرِجه من دون  خمس، 
إلا أن يفضل عن مؤنة السمنة، على مايأتي في الامر السمابع مما يجب  فيه الخمس.

)مسألة 13(: ما يوجد من الجواهر ونحوها في جوف السمك ونحوه من  
الحيوانمات البحرية المأخوذة بالغوص أو بالالة لا يدخل في هذا القسمم، إلا أن  
يتعارف اكتسمابه من طريق أخذ الحيوان الذي هو في جوفه، بحيث يكون عرفاً  
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داخاً في مهنة الغوص.

)مسـألة 14(: يشمترط في وجموب الخممس في هذا القسمم بلوغمه م بعد  
استثناء مؤنة الاخراج م النصاب، وهو قيمة دينار، ويجري هنا ما تقدم في  المعدن 

من حكم الدفعة والدفعات والانفراد والاشتراك.

)مسـألة 15(: يجب الخمس في العنمبر وإن اُخذ من وجه الماء. والأحوط  
وجوباً عدم اعتبار النصاب فيه وإن اُخذ بغوص أو بآلة.

الخامـس: الارض التمي اشمتراها الذممي من المسملم، إذا لم تكمن واجدة  
لعنوان زائد من دارأو خان أو بستان أو نحوها، بل مطلقاً على الأحوط وجوباً.  

كا أن الأحوط وجوباً العموم لغير الشراء من أسباب انتقال الملك.

)مسـألة 16(: لا يسمقط هذا الخمس بإسام المشتري، فيجب عليه أداؤه  
لمو لم يؤدّه حمال كفره. وكذا لا يسمقط ببيمع الارض على المسملم، فيكون البيع  
فضولياً في مقدار الخمس.نعم إذا كان المشتري مؤمناً حلّ له الخمس من  الارض 

وملكه بالشراء.

السـادس: الممال المختلط بالحمرام إذا لم يتميمز الحرام منه عمن الحال ولم  
يعرف صاحبه، فإن إخراج الخمس منه يحلله. ومرف الخمس في هذا  القسمم 

هو مرف سائر أقسام الخمس.

)مسألة 17(: المراد بالمال المختلط بالحرام هو أعيان الاموال التي  يكتسب 
الإنسمان بعضهما بوجمه حمال وبعضها بوجمه حمرام م كالرقمة  والمعامات 
الباطلة م ثم يختلط ولا يتميز أحد القسممين عن الاخر. وليس منه  الاعيان التي 
يشتريها الإنسان بمعاملة صحيحة ويدفع ثمنها من مال مشتبه قد  كسب بعضه 
ممن حال وبعضه من حرام، بل الاعيان المذكمورة كلها حال  ويكون المكلف 



مشغول الذمة بالاثان التي دفع بدلها مالًا محرماً.

)مسـألة 18(: إذا تميمز الحمرام لم يمشرع الخممس، بمل لابدّ ممن التصدق  
بالحمرام بعمد اليمأس ممن الوصمول لصاحبه، كما هو الحمال في سمائر الاموال  

المجهولة المالك.

)مسألة 19(: الظاهر أن التصدق بمجهول المالك لا يتوقف على استئذان  
الحاكم الشرعي وإن كان هو الأحوط استحباباً.

ق عليه في المقام فقيراً، كا هو الحال  في  )مسألة 20(: لابدّ من كون المتصدَّ
جميع موارد الصدقة.

)مسـألة 21(: لا فرق في محلّلية الخممس للال المختلط بالحرام بين  العلم 
بكون الحرام أكثر من الخمس والعلم بكونه أقل من الخمس، والجهل  بالامرين. 
نعم مع العلم بنسمبة الحرام للحال يمكن الرجوع للحاكم الشرعي  والمصالحة 
معه من أجل القسممة وتمييز الحرام من الحال ثم التصدق بالحرام  عن صاحبه 

الذي هو حكم مجهول المالك، ولا يحتاج مع ذلك للخمس.

)مسـألة 22(:إذا علمم المالمك تفصياً وجبمت مراجعمة والمصالحة معه  
لتعيمين حقمه وأدائمه لمه، وإذا علمم إجمالًا بمين عدد محصمور فالأحموط وجوباً  
مراجعة الجميع والصلح معهم، ومع التشماحّ ولزوم الضرر المعتد به من إرضاء  
المكل فالظاهر رجوع القرعمة، والأحوط وجوباً الرجموع للحاكم الشرعي في  

إجرائها.

)مسـألة 23(: إذا كان في ذمته مال للغمير وقد يئس من معرفة صاحبه أو  
الوصول إليه وجب عليه نية الوفاء لو قدر عليه. قيل: ويجب عليه التصدق  بمقدار 
الممال المذكور، وهو المعروف في عصورنا بمردّ المظالم. لكن الظاهر  عدم وجوب 
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ذلك عليه، بل لا يجزئ في فراغ الذمة من المال، نعم لابأس في  التصدق المذكور 
بمإذن الحاكمم الشرعي برجاء فراغ الذممة به، مع نية الوفاء لمو  قدر على المالك.

)مسـألة 24(: إذا كان الممال الحرام المختلط بالحال غير مملوك لشمخص  
خماص، بل متعيناً لجهة معينة معلوممة م كالحقوق الشرعية وناء الوقف المعلوم  
الممرف م لم يمشرع الخمس، بل يجب مراجعة ولّي الممال المذكور والتصالح  معه 
لتخليمص المال من الحمرام المذكور. بل لو تردد المال بمين جهتين أو أكثر  وجب 
الاحتياط مع عدم لزوم الضرر منه، ومع لزوم الضرر فالأحوط وجوباً  مراجعة 

أولياء الجهات المذكورة لحل المشكلة بينهم بالتصالح أو الاحتياط.

)مسألة 25(: يحرم الترف بالمال المختلط بالحرام قبل إخراج  الخمس، فإن 
فعل وصادف أن أتلف الحرام انتقل للذمة وجرى عليه ما تقدم  في المسألة )22(.

السـابع: مما يفضمل عمن مؤنة سمنته لمه ولعيالمه ممن فوائمد الصناعات  
والزراعمات والتجمارات والاجارات وحيازة المباحات، بمل جميع الفوائد حتى  
مثمل الهبمة والمال الموصى به ونماء الوقف والمهر وعوض الخلمع والميراث  الذي 
ث عن الوارث سمبباً أو نسمباً، بخاف الميراث  المحتسَب  لا يحتسَمب لبُعد المورِّ
ث، فإنمه لا خمس فيه. نعمم اذا حصل عنمد الوارث نماء  او منفعة  لقمرب الممورِّ

مقابلة بعوض ثبت الخمس في الناء والعوض المذكورين.

)مسـألة 26(: لابدّ في صدق الفائدة على المال من كونه مملوكاً لانسمان،  
فمإذا كان مباحماً لمه ممن دون أن يكمون مملوكاً له فما خمس فيمه، كبعض صور 
نماء  الوقف، ومثل سمهم الإمام المذي كثيراً ما يدفعه الولي للشمخص ليرفه 
في  حوائجمه ممن دون أن يملّكمه إياه. نعمم لو ملّكه إيماه م بمعاوضمة أو مجاناً م 
وجب  فيه الخمس كا يجب في سمائر الحقوق الشرعية، كسمهم السمادة والزكاة  

والكفارات ونحوها إذا ملكها الفقير.



)مسألة 27(: لا يكفي في صدق الفائدة التملك القانوني، بل لابدّ فيه من  
كة من قبل الدولة  بعوض  التملك الشرعي بتحقق سببه، فالاراضي المباحة المملَّ
أو مجاناً لا تكون من الفوائد التي يجب فيها الخمس إلا أن تملك شرعاً  بالاحياء، 
وكمذا المباحمات الاصلية كالحصى والحجر والجص ونحوهما فإنها لا  تكون من 
الفوائمد التي يجمب فيها الخمس إلا أن تملك شرعاً بالحيمازة، وحينئذٍ  تكون من 

ارباح سنة التملك بالحيازة او الاحياء، لا من ارباح سنة التملك  القانوني.

)مسـألة 28(: لا فمرق في الفوائمد التمي يجمب فيها الخمس بمين الاعيان  
الخارجيمة والذميمة م كالديون عملى الغير م والمنافمع المملوكة بإجمارة ونحوها،  
والحقوق المجعولة بمعاوضة مالية، كحق الرقفلية، إذا كان بذل المال في  مقابل 
حق في العين المستأجرة للدافع على المالك يقتضي أولويته باستئجارها  من غيره، 
وأمما إذا كان هديمة من الدافع مقدمة لاسمتئجار من دون أن يسمتحق في  قباله 
شيئاً فا يُعدّ مالًا. نعم يكون بذل المال من مقدمات تحصيل الربح التي  تستثنى 

من الربح، كا يأتي إن شاء الله تعالى. 

)مسـألة 29(: إذا باع ثمرة بسمتانه سمنين متعمددة كان الثممن من أرباح 
سمنة  البيع ووجب الخمس فيا يفضل منه عن المؤنة، وكذا إذا آجر داره سمنين، 
فمإن  الُاجمرة تكمون من أرباح سمنة الاجارة، أما إذا آجر نفسمه عملى عمل مدة 
طويلمة أو  قصميرة، فإن الُاجمرة وان كانت من أرباح سمنة الاجمارة، إلا أنه إذا 
مضت السنة  ولم يؤدّ بعض العمل أو لم يؤدّه بتامه كان العمل الذي بقي في ذمته 
مسمتثنى  بقيمته المتعارفة من أرباحه كالدين. فإذا آجر نفسمه لصاة عشر سنين 
فصلى  سنة واحدة ثم انتهت السنة، كان قيمة التسع سنين كسائر الديون مستثناة 
ممن  مجمموع ربحه، ولا يجب الخمس إلا في الباقي من ربحه بعد اسمتثنائها. ولا  
تستثنى بالاجرة المساة التي وقع العقد عليها، بل بقيمتها المتعارفة التي قد  تزيد 
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وقد تنقص.

 )مسـألة 30(: الامموال التمي اُدي خمسمها أو التمي لم يتعلمق بهما الخمس 
م  كالميراث الذي يحتسب م إذا زادت زيادة متصلة متحدة معها عرفاً لم تعدّ تلك  
الزيادة من الفوائد فا يجب فيها الخمس، كا إذا نمت الشجرة أو سمنت الدابة  
أو كبرت. ولو بيعت العين مع الزيادة المذكورة لم يجب الخمس في الثمن  أيضاً.

)مسـألة 31(: الاموال التي اُدّي خمسمها أو التمي لم يتعلق بها الخمس إذا  
زادت زيمادةً مباينة لها عرفاً وجب الخممس في الزيادة، كالولد والصوف واللبن  
ممن الحيموان، وكالثمر من الشمجر. بمل الظاهر عموم ذلك لمما إذا لم ينفصل إذا  
كان لمه وجمود معتدّ به عرفاً مقمدّراً بالمال، كالصوف إذا حان جمزّه، والثمر إذا 

كان  صالحاً للقطف.

)مسـألة 32(: الاموال التي اُدّي خمسمها أو التمي لم يتعلق بها الخمس إذا  
ارتفعمت قيمتها السموقية لم يجب الخمس في زيادة السمعر، ممن دون فرق بين ما  
ذ لادخار وما اتخمذ لانتفاع والمؤنمة وإن بقي معطاً ولم   مذ للتجمارة وما اتخُّ اتخُّ
يمرف في المؤنمة. نعم إذا بيعت وكانت قد مُلِكمت بالشراء كان الربح الحاصل  
بارتفاع السعر من فوائد سنة البيع ويجب فيه الخمس. أما لو مُلِكت بغير الشراء   

كالهدية والميراث م فا يجب شيء ببيعها وإن ارتفع سعرها.

)مسـألة 33(: الامموال التي تعلق بهما الخمس ولم يؤدّ خمسمها إذا زادت  
زيمادة متصلمة أو منفصلمة يجب الخممس في الزيادة تبعماً لها. وكمذا إذا ارتفعت  
قيمتهما السموقية فإذا اُريد دفع الخمس لزم إخراج خممس المجموع م من الاصل  

والزيادة م من العين، أو بقيمته حين إخراج الخمس.

)مسـألة 34(: إذا نقمص الخمس بسمبب نزول القيمة السموقية لم يضمنه  



المالمك وإن فمرّط في عدم بيمع العين حين ارتفاع سمعرها أو في دفع الخمس عند  
رأس السنة، فإذا كان ربْحه متاعاً قيمته ألف دينار مثاً فلم يبعه ولم يدفع  خمسه 
عامداً عاصياً حتى صار سمعره خمسمائة دينار لم يجب عليه إلا خمسه  فيدفعه من 
العمين أو بقيمتمه وهمي مائة دينار، ولا يجب عليه م ممع ذلك م ضان  خمس فرق 

السعر، وهو ما يعادل مائة دينار اُخرى.

)مسـألة 35(: إذا اشمترى أو اسمتبدل متاعاً بال قد تعلمق به الخمس ولم  
يؤدّه بعد حلول رأس السنة فلذلك صورتان:

الأولى: أن يكمون المشراء بعين الممال المذكور، وحنيئمذ لا ينفذ الشراء في  
مقمدار الخممس إلا بتنفيمذ الحاكم الشرعمي، فإذا نفّمذه انتقل الخممس للمتاع،  
فيجب إخراج خمسه من العين، أو بقيمته حين دفع الخمس، ولم يجب دفع  خمس 
الثمن الذي دفعه، فإذا أبدل سميارة قد تعلّق بها الخمس بسميارة اُخرى،  فأجاز 
 الحاكم الشرعي وجب أداء خمس السيارة الثانية م ولو بقيمته حين أداء  الخمس م 
لا أداء خمس السميارة الُاولى. هذا إذا لم يكن المشمتري مؤمنماً، أما إذا  كان مؤمناً 
فينفمذ البيع با حاجة إلى إمضاء الحاكم الشرعي وينتقل خمس الثمن  للذمة ولا 

يجب خمس المثمن، ففي المثال المتقدم يجب خمس السيارة  الُاولى دون الثانية.

الثانيـة: ان يكمون الشراء بالذمة والوفاء بالمال الذي تعلق به الخمس،  كا 
هو الغالب. وحينئذٍ ينتقل خمس الثمن المدفوع للذمة ولم يجب الخمس  في المثمن 
مطلقاً، سمواء كان المشمتري مؤمناً أم غير مؤمن، ولم يتعلق الخمس  بالمتاع الذي 
اشمتراه. نعم إذا باع المتاع المذكور بربح كان الربح من فوائد سنة  البيع، ووجب 
فيه الخمس إذا زاد عن مؤنة تلك السنة، فإذا اشترى سيارة م  شخصية أو لعمله 
أو للتجمارة م ودفع مائة ألف دينار قمد تعلق بها الخمس وفاءً  لثمنها وجب دفع 
عشرين ألف دينار خمساً عاّ دفعه من الثمن، ولا يجب دفع  خمس السيارة، إلا أن 
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يبيعها بربح، فيجب دفع خمس الربح إذا زاد عن مؤنة  سنة البيع.

)مسألة 36(: المراد من مؤنة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها  كل 
ما يتكلّف صاحب الربح صرفه لغرض عقائي من سدّ حاجة له  ولعياله م من 
مطعمم أو ملبمس أو مسمكن أو عاج أو نحوهما م أو تحقيق رغبمة أو  قيام بحق 
شرعمي أو عرفي أو مواسماة الغير والاحسمان إليه م إبتمداءً أو رداً  للجميل م إلى 

غير ذلك مما يعدّ من نفقاته عرفاً.

)مسـألة 37(: ممن جملة المؤن المصارف المسمتحبة م من حمج أو زيارة أو  
صدقة أو غير ذلك م مها كثرت وعظمت، سواءً تعارف قيام صاحب الربح بها  

وكانت مناسبة لشأنه أم لا.

المباحمات   تعممّ  بمل  الرجحمان،  المؤنمة  في  يشمترط  لا   :)38 )مسـألة 
والمكروهات، بل المحرّمات، فإن مرجوحيتها أو حرمتها لا تنافي استثناء  ماينفق 

فيها من الربح.

)مسـألة 39(: المعيار في المؤنة على فعلية الرف لا إلى الحاجة إليه،  فمن 
احتماج لانفماق فلم ينفق م اقتصاداً، أو تقتيراً، أو لتمبّرع الغير عنه بالانفاق م  لم 
يستثنِ مقدار الحاجة من الربح، ومن لم يحتج لانفاق في مورد فأنفق كانت  نفقته 
مسمتثناةً من الربح. نعم لابمدّ من كون الانفاق من الشمخص لغرض عقائي،  
بحيث يكون الانفاق في شؤونه، فا يستثنى المال الذي يتلفه من دون أن  يرفه 
في شؤونه، إلا أن يكون الاتاف تبعاً لانفاق في المؤنة عرفاً، كا لو  صنع الطعام 
الكثمير لعياله أو لضيوفه فتلف منه مقدار لكثرته من دون أن يرف  في حاجة، 

فإنه يستثنى أيضاً.

)مسـألة 40(: لا فمرق في المؤنمة بمين ما ينتفع بمه بإتاف عينمه م كالاكل  



والشرب والدواء م وما ينتفع به مع بقاء عينه م كدار السكن والثياب والاثاث م  
كالثاجة والغسمالة وأجهزة التبريد وغيرها م حتى السيارة الشخصية التي هي 

من  شؤون حياة الإنسان الخاصة، دون مثل سيارة العمل، كا يأتي.

)مسـألة 41(: من جملة المؤن ما يتزين به الشمخص أو يتزين به عياله من  
الحلي كالقادة والسوار والخاتم ونحوها.

)مسـألة 42(: ليمس ممن المؤن المسمتثناة رأس ممال التجمارة، ولا آلات  
العمل الذي يتكسّب به، كالمعمل وسيارة النقل وديكور المحل وأجهزته،  وكذا 
الحيوانمات التي يعممل عليها أو ينقل عليها وغير ذلمك، فإنها من جملة  الارباح 
التمي يجب الخمس فيها، سمواء احتماج إليها لتحصيل مؤنة سمنته أم زادت  عن 

ذلك وكان الغرض منها زيادة الربح.

)مسألة 43(: من جملة المؤن المستثناة مصارف الحج والعمرة الواجبين  في 
سمنة الربح أو من سمنين سمابقة. لكن لو لم يحج م ولو عصياناً م لم تسمتثن  مقدار 
المصمارف المذكمورة. وكمذا الحمال في جميع ما وجمب بنذر ونحوه ممن  زيارة أو 

غيرها مما يقتضي صرف المال من دون أن يكون مالًا بنفسه.

)مسألة 44(: إذا وجب عليه بنذر أو غيره إنفاق مال في وجه خاص، فإن  
قام بذلك كان من المؤنة واستثني من الربح، وإن لم يقم بذلك فالأحوط وجوباً  

عدم استثناء مقداره في النذر والشرط، بل هو الاظهر في اليمين والعهد.

)مسألة 45(: أداء الدين من المؤن المستثناة سواء كانت الاستدانة في  سنة 
الربح أم قبلها. وإذا لم يؤدّ الدين كان مسمتثنى أيضاً إذا كان ديناً لمؤنة  السمنة، كا 
لو اسمتدان لشراء طعام لعياله فتقوتوا به في سمنتهم. وكذا إذا كان  الدين نفسمه 
معمدوداً ممن المؤنة، كا لو ضمن في تلك السمنة دينَ مؤمن مُعمر  مثاً با إذنه 
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وكمذا إذا كان الديمن من اجل التجارة، على ما يأتي في المسمألة  الاحقة. وأما في 
غير ذلك فا يستثنى مع عدم أدائه، كا لو كان مديناً من  سنين سابقة لمؤنة تلك 

السنين أو لغيرها، فإن الديون المذكورة لا تستثنى من  الربح إذا لم يؤدّها.

)مسألة 46(: إذا استدان رأس مال وعمل به استثنى الدين مما عنده مها  
تعاقبت السمنوات، إلا أن يصاب بخسمارة في بعض السمنين فا يسمتثني مقدار  
الخسارة في السنين الاحقة، مثاً: إذا استدان عشرة آلاف وبقيت في ذمته  سنين 
كثيرة يعمل بها فإن لم ينقص ما عنده عن عشرة آلاف استثنى عشرة آلاف  وكان 
الربح هو الزائد عليها لا غير. وإن نقص ما عنده في بعض السمنين فبلغ  خمسمة 
آلاف ثم ارتفع في السمنين الاحقة إلى عشرة آلاف مثاً اسمتثنى خمسة  آلاف لا 
غير وكانت الخمسمة الالاف الاخرى ديناً غير مسمتثنى مما يصير عنده،  نعم لو 

وفاها كان وفاؤها من مؤنة سنة الوفاء، كا تقدم في المسألة السابقة.

)مسـألة 47(: إذا كان حصول الربمح، موقوفاً على صرف مال كان ذلك  
الممال مسمتثنى من الربح كاُجمرة المحل والحارس والحاّل وصيانمة البضاعة من  
التلمف ومصانعمات السملطان المتعلقمة بالمال وغمير ذلك، فممن كان عنده مال  
مخمّمس في أول السمنة كعشرة آلاف دينمار مثاً فأنفقه كلمه في مقدمات التجارة  
وتحصيل الربح لم يجب الخمس في الربح الحاصل بعد ذلك إلا أن يزيد على  المال 
المذكور، فإذا نقص الربح في السنة الُاولى عن المال المذكور، كا لو كان  الحاصل 
خمسمة آلاف دينار في المثال السمابق فإن عُدّ النقص خسارةً بعد  ماحظة الوضع 
الطبيعمي في اكتسماب الممال كان رأس الممال المخمس هو  الناقص م وهو خمسمة 
آلاف م ويجمب الخممس في الزائد عليه في السمنة الثانية،  فإذا حصل له في السمنة 
الثانية خمسمة عشر ألف دينار كان ربحه منها عشرة آلاف  دينار ووجب خمسها، 

وهو ألفان.



 وإن لم يعمدّ النقمص خسمارة لان ممن شمأن المقدممات المذكمورة تأخّمر  
ربحها م كا قد يكثر ذلك في الزراعة م فا يجب الخمس في السمنة الثانية إلا  بعد 
استثناء تمام المال المروف، فلو حصل له خمسة عشر ألف دينار كان  ربحه منها 

خمسة آلاف لا غير وجب خمسها وهو ألف دينار فقط.

)مسـألة 48(: إذا كان حصول الربح مسمتتبعاً لخسمارة مال كان مستثنى 
ممن  الربح، كضرائب السملطان، فتسمتثنى ممن الربح وإن لم يبمادر لدفعها إذا لم 
يمكمن  التخلمص منها. وممن ذلك ما إذا وجمب عليه شرعاً م بنمذر أو يمين أو 
شرط أو  غيرهما م إنفماق ممال على تقدير حصول الربح، كا لمو نذر أن يتصدق 
ببعمض  ربحمه أو أن يتصدق بمقدار من المال إن ربمح في معاملة خاصة أو نحو 
ذلك.  نعم إذا لم يجب شرعاً القيام بذلك م كا في الوعد المجرد أو النذر واليمين 
غير  الشرعيين م فا يستثنى إلا أن يبادر إلى القيام به في أثناء السنة، حيث يكون 

من  المؤن المروفة التي تقدم استثناؤها في المسألة السادسة والثاثين.

)مسـألة 49(: المراد من المؤنة المسمتثناة هي مؤنة السمنة. ومبدأ السنة هو  
حصمول أول ربح لانسمان مهما كان سمببه. ولا يختلف مبدأ السمنة باختاف  
المكاسمب والارباح، بل لانسمان سنة واحدة سواء ربح فيها أم لا، اتحد مكسبه  

أم تعدد، اتحد نوعه أم تعدد. وعلى المبدأ المذكور تتعاقب السنين.

)مسـألة 50(: المعيار في السمنة على السمنة القمرية العربية. نعم إذا ضاق  
على شمخص الجري عليها لعدم مناسبته لوضعه أمكن مراجعة الحاكم الشرعي  

والمصالحة معه لنقلها للسنة الشمسية.

)مسـألة 51(: إذا كان رأس السمنة غير مناسمب لوضع الشمخص أمكن  
الرجوع للحاكم الشرعي والمصالحة معه لتبديله.
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)مسألة 52(: إذا جهل الشخص مبدأ سنته بالمعنى المتقدم أمكن الرجوع  
للحاكم الشرعي والمصالحة معه لتعيين مبدأ السنة.

)مسألة 53(: يجب على المكلّف أن ينظر في مبدأ سنته إلى ما زاد عن  مؤنته 
من الاعيان التي ينتفع بها بإتاف عينها م كالمطعوم والمشروب والدواء  وغيرها 
م فتكمون ممن جملمة أرباحه التمي تخمّس. وكذا الاعيمان التي ينتفع بهما مع  بقاء 
عينها إذا لم يسمتعملها وينتفع بها انتفاع المؤنمة، كالثياب غير المخيطة أو  المخيطة 
غير الملبوسمة، والكتب التي لم ينتفع بها، وجميع الاثاث والمتاع  الذي لم يستعمله 
بالوجه المناسب له. وأما إذا استعمله مدة معتدّاً بها بحيث  يعدّ مستغاًّ له عرفاً، 

فإنه يكون من المؤنة المستثناة ولا يجب الخمس فيه.

)مسـألة 54(: المؤنة التمي ينتفع بها مع بقاء عينها م كالحملي والثياب م إذا  
اسمتعملها الشخص مدة معتدّاً بها ثم استغنى عنها لم يجب فيها الخمس،  كالحلي 
التي تتركها المرأة بعد ما يتقدم بها السمن. نعم إذا كان قد اشمتراه فإذا باعه  بربح 
كان الربمح من جملة أرباح سمنة البيمع التي يجب فيها الخمس بعد اسمتثناء  مؤنة 
السمنة، وأمما إذا لم يكن قد اشمتراه م بل كان هدية أو ميراثماً مثاً م فا خمس  فيه 

وإن باعه بأكثر من قيمته حين ملكه بعد ارتفاع سعره.

)مسـألة 55(: إذا مات صاحب الربح في أثناء السمنة فالمستثنى من الربح  
هو المؤنة إلى حين الموت، لامؤنة تمام السنة.

)مسـألة 56(: لا يشمترط في اسمتثناء مؤنة السمنة من ربحها الانفاق على  
المؤنة المذكورة من ذلك الربح، بل إذا أنفق عليها من الدين أو من مال آخر كان  

له استثناء مقدار ما أنفق فيها من الربح.

)مسـألة 57(: إذا ادّخمر من أرباح سمنين متعمددة مالًا للمؤنمة ولم ينفقه 
عليهما  إلا في سمنين لاحقمة كان عليه خممس ذلك المال المدّخر، كما لو ادخر من 



ربح  سمنين متعددة ممالًا لزواج أو شراء دار أو أثماث أو غيرها، فإنه يجب عليه 
خممس  الممال الذي يدخره من ربح كل سمنة لا ينفقه في مؤنتها. وكذا إذا شرع في 
إعداد  المؤنة تدريجاً ولم يستغلها إلا في سنة لاحقة. فإذا اشترى مثاً في سنة أرضاً  
للدار بنى الطابق الأول منها في الثانية، والطابق الثاني في السنة الثالثة ولم يسكن  
الدار إلا في السمنة الرابعة كان عليه في السمنين الثاث الُاول خمس الدار فيدفع  
في السنة الأولى خمس الارض، وفي الثانية خمس الطابق الأول، وفي الثالثة  خمس 

الطابق الثاني، لانه لم ينتفع بها ولم تكن من مؤنته في تلك السنين.

وهمذا بخماف ما لو اسمتدان للمؤنة واسمتغلها ثمم وفّى دينه ممن أرباح 
السمنين  الاحقة، كا لو استدان في سنة واشترى داراً وسكنها أو تزوج، ثم وفى 
دينه  في السنين الاحقة فإنه لاخمس عليه لا في سنة الشراء أو الزواج، لعدم وفاء  
ربحه لمؤنته، ولا في السمنين الاحقة لمرف أرباحها في وفاء الدين الذي تقدم  

أنه من المؤن.

وكمذا لمو أنفق ربح سمنته في بناء دار ناقصة وسمكنها في نفس السمنة، ثم  
اسمتمرّ في بنائها تدريجاً في السمنين الاحقة وانتفع في كل سمنة با يُحدثه فيها  من 
أرباحهما، حتى أكملها، فإنه لا يجب عليه خمس شيء من هذه الارباح،  لرفها 

في مؤنة سنة تحصيلها.

)مسألة 58(: لا فرق في استثناء مؤنة السنة من ربحها بين أن تكون سابقة  
عملى حصول الربمح وأن تكون لاحقة له، فمن لا يظهر ربحه إلا في آخر السمنة  

يستثني مؤنة تمام السنة منه.

)مسألة 59(: الظاهر جبر ربح السنة للخران الحاصل فيها. سواء كانا  في 
أبعاض معاملة واحدة، كا لو اشترى بضاعة فباع بعضها بربح وآخر  بخسارة. 
أم في أفراد نوع واحد من المعامات، كا لو اتجر تجارتين فربح في  إحداهما وخر 
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في الُاخرى. أم في نوعين، كا لو ربح في الزراعة وخر في  التجارة.

)مسألة 60(: الظاهر جبر الربح للتلف الحاصل فيه أو في رأس المال،  كا 
لو ربح في تجارته وسرق بعض بضاعته أو نقوده. بل الظاهر جبر الربح  للخسارة 
الخارجة عن المكسب، كا لو ربح في تجارته واحترق بعض أثاث  بيته أو هدمت 

داره، وإن كان الأحوط استحباباً في ذلك عدم الجبر.

)مسـألة 61(: يترتب على المسائل الثاث السابقة أن الربح الذي يخمّس  
في آخر السنة هو الزائد على الموجود عند صاحبه في آخر السنة السابقة بعد  إخراج 

تمام مؤنة سنة الربح وخسارتها والتلف الحاصل فيها.

)مسـألة 62(: إذا بقمي الممال المخمس او الذي لا خمس فيمه بعينه او بقي  
بعضه للسمنة الثانية فا أثر لارتفاع قيمته أو هبوطها في الربح والخسمارة. مثاً:  
إذا كان عنمده في أول السمنة ممن الممال المخممس او الذي لا خمس فيمه ما يعادل  
مائمة الف دينار نصفها عمين او بضاعة ونصفها نقد، فبقي النصف الأول بحاله  
إلى السمنة الثانية واتجر بالنصف الثماني فإن ربح النصف الثاني وجب الخمس في  
ربحه حتى لو هبطت قيمة النصف الأول ولا تجبر خسارته بالربح. وان لم يربح  

النصف الثاني فا خمس حتى لو زادت قيمة النصف الأول.

)مسـألة 63(: إذا كان الشمخص لا يحاسب نفسه سنين عديدة ولا يخرج  
خمسه فإذا أراد أداء الحق لزم عليه أداء الخمس في اُمور:

الأول: المال الموجود عنده مما فَضل على مؤنته من نقود أو عقار أو  آلات 
العمل والنقد التابع له، وغير ذلك مما يملكه.

الثاني: كل خسارة أو تلف حصل له بالمقدار الزائد على ربح سنة  حصوله، 
كما لو كان ربحه في سمنته عشرة آلاف وخر في تلك السمنة ممن ماله  الموجود 



عنده عشرين الف، فإنه يجب عليه تخميس عشرة آلاف. إلا أن  تكون خسارة أو 
تلفاً في مال لا يجب فيه الخمس م وهو الميراث الذي  يحتسمب والمؤنة م أو في مال 

مخمّس، أو كانت الخسارة في ذمته لا من مال  موجود عنده.

الثالث: ما أنفقه على مؤنته من أرباح سنين سابقة لم تخمّس، كا لو  مضت 
عليمه ممدة لا يربمح فيها أو ينقمص ربحه عن مؤنتمه فكان ينفق ممن المال  الذي 
اكتسمبه في السمنين السمابقة ولم يؤدّ خمسمه، إلا أن يكون ذلك الممال الذي  أنفقه 

لاخمس فيه م وهو الميراث الذي يحتسب م أو كان قد أخرج خمسه.

)مسـألة 64(: إذا كان الشمخص لا يخممس ممدة ممن الزممان، ثمم أراد  
 التخميمس و كان عنمده دار أو أثماث قمد كسمبه في اياممه السمابقة واسمتغله،  

فلذلك صور:

الأولى: أن يكمون قمد حصل له بمشراء او غيره وبقي عنده ممدة طويلة لم  
يسمتغله ولم ينتفمع به حتى مى رأس السمنة التمي حصل له فيهما ذلك الشيء،  
وحينئمذٍ يجب عليه خممس ذلك الشيء بعينه، ولو اراد ان يدفمع القيمة كان عليه  
قيمته حين دفع الخمس، وإن كان الشيء قد نقص بسمبب الاسمتعال كان عليه  

تدارك النقص وضانه. بل الظاهر ان عليه خمس اُجرة الانتفاع به تلك المدة.

الثانية: أن يكون قد اسمتعمله رأسماً إلا أنه كان قد اشمتراه في الذمة ودفع  
ثمنمه ممن مال مخزون عنمده قد تعلق به الخممس، وحينئذٍ يجمب عليه دفع خمس  
ذلمك الممال الذي اشمتراه بمه، ولا يجمب الخمس في نفمس الشيء الذي اسمتغله  

واستعمله.

الثالثـة: أن يكمون قد اسمتغله رأسماً إلا انه كان قد اشمتراه من ربح سمنة  
المشراء، او اقمترض ثمنمه في ذمته ثم وفماه تدريجاً من ارباح لاحقمة. وحينئذٍ لا  
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خمس عليه في ذلك الشيء بنفسه ولا في ثمنه.

)مسـألة 65(: إذا اشمترى عقاراً مثاً ليس من المؤنة بدين، استثنى الدين  
في آخر السمنة ممن العقار، فا يجب الخممس في العقار إلا في المقمدار الزائد على  
الديمن، فإذا بقي العقار للسمنة الثانية وقد برئت ذمتمه من بعض الدين أو جميعه  
فيهما وجمب الخمس فيا يقابل المقمدار الذي برئت ذمته منه ممن الدين، وهكذا  
حتمى يتمم تخميس العقمار بتاممه. وهكمذا كل دَين له ممال مقابل عنمد المدين، 
فمإن  الدين يسمتثنى من ذلمك المال ولا يجب الخمس في ذلك الممال مها تعاقبت  

السنوات إلا بالمقدار الذي يزيد على الدين ولا يقابل به.

)مسـألة 66(: إذا انتهت سمنة الربح فلم يدفع الخممس ودفعه من أرباح  
السمنة الاتية، فإن كان ربح السمنة الُاولى باقياً لم يكن وفاء الخمس من   مؤن سنة 
الوفاء، بل يجب خمس المقدار الذي وفى به الخمس كبقية ربح   تلك السمنة، وإن 

كان تالفاً كان وفاء الخمس من مؤن سنة الوفاء فا يجب  الخمس في مقداره.

)مسألة 67(: إذا انتهت السنة وكان بعض أرباحها ديناً حالاًّ في ذمة الناس  
ثبت في ذمة المدين خمس ما في ذمته فيجب عليه أداؤه بأداء الدين لصاحبه،  ولا 
يجموز لصاحب الديمن الاذن في تأخير الوفاء، إلا أن يبمادر إلى أداء خمس  الدين 
بنفسمه او يراجمع الحاكم الشرعي. ولمو اذن من دون مراجعته فمإن كان  المدين 

مؤمناً حلّ له التأخير وتحمّل الدائن تبعة تأخير الدين.

)مسألة 68(: يتعلق الخمس بالربح بمجرد ظهوره إذا كان أكثر من مؤنة  
السنة، ويجوز للالك تأخير دفعه إلى آخر السنة حتى لو علم   بزيادته عن المؤنة.

)مسـألة 69(: يجموز للالك تعجيمل دفع الخممس بعد ثبوته قبمل انتهاء  
السمنة. نعم لا يكفي في ذلك العلم بحصول الربح با يزيد على المؤنة في  مجموع 



السنة ولو في أواخرها بعد دفع الخمس، بل لابدّ من حصوله قبل دفع  الخمس، 
إذ مع عدم حصوله لا خمس حتى يدفع فمثاً إذا كان الشمخص لا  يربح إلا في 
آخمر السمنة لم يكن لمه دفع الخمس في اولهما. وإذا كان يربح في كل  شمهر عشرة 
آلاف دينمار لم يكمن لمه أن يدفع في أول السمنة خممس مجموع  ربحهما، وهو مائة 
وعمشرون المف دينار، بل لا يدفع إلا خمس ما حصمل له من  الربح. فإن احتاج 
إلى تعجيل الدفع قبل العلم بحصول الربح يتعين عليه الدفع  بعنوان القرض ثم 

وفاء القرض من الخمس بعد ظهور الربح.

)مسـألة 70(: يجب المبادرة لأداء الخمس بعد انتهاء سنة الربح إذا كانت  
العين تحت يده، ولا يجوز تأخيره إلا بإذن الحاكم الشرعي.

)مسألة 71(: لا يجوز الترف في العين التي تعلق بها الخمس بعد  انتهاء 
سمنة الربمح، ممن دون فرق بمين الترف الخارجمي بالاكل واللبمس ونحوهما  
والتمرف الاعتبماري بالبيع والمشراء والاجمارة ونحوها، والأحموط وجوباً 
العمموم  في ذلك للترف بالبيع والشراء ونحوهمما من أجل تصفية المال ودفع  
الخممس، فابمدّ من اسمتئذان الحاكم الشرعي في ذلك، وقد أذنمت في ذلك إذناً  

عامّاً لكل من يريد به المبادرة للأداء.

)مسـألة 72(: يتعلمق الخمس بالعين ويتخيّر المالمك بين دفع العين ودفع  
القيمة من النقود، ولا يجوز دفعه من الاعيان الُاخرى إلا باذن الحاكم الشرعي.  
نعم في غنائم الحرب تكون الولاية في التعيين للإمام، وفي الارض التي  يشتريها 
الذممي لا يبعد إلزام الذمي بدفع القيمة إذا لم يكن خمس العين صالحاً  لانتفاع. 

بل يحتمل ذلك مطلقاً. والامر سهل لعدم الابتاء بذلك في عصورنا  هذه.

)مسألة 73(: إذا ترف المالك في المال الذي تعلق به الخمس قبل  إخراج 
الخممس بالبيمع أو المشراء أو الهبة أو الابراء أو الاجمارة أو اُذن بالترف فيه  لم 
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ينفمذ ترفمه ولا إذنه بمدون إذن الحاكم الشرعي، فا يجوز للغمير ترتيب الاثر  
على ذلك، إلا إذا كان مؤمناً فإنه يجوز له ترتيب الاثر على ذلك لان الائمة  عليهم 
أفضمل الصاة والسمام قد أباحوا لشميعتهم ذلمك، فينتقل خممس العين  لذمة 
صاحب الحق إن أخذ المؤمن العين، كا ينتقل خمس منفعتها لذمة  صاحب الحق 
إن ترف المؤمن في المنفعة بإذنه. بل يكفي أخذ المؤمن للعين  بوجه شرعي ولو 
ممن دون ترف من صاحمب المال، كا في موارد المقاصّة  واسمتيفاء الدين عند 
امتناع المدين من أدائه ونحوها، وكذا في ميراث المال إذا  لم يكن المورَث بانياً على 
أداء الخمس، وأما إذا كان بانياً على أدائه وقد غلبه  الموت فالأحوط وجوباً عدم 

سقوط الخمس عن العين خصوصاً إذا أوصى به،  فيلزم إخراجه حينئذٍ.

)مسـألة 74(: إذا حل رأس السنة وحاسب الشخص نفسه وعين مقدار  
الخمس ولم يدفعه، فلذلك صورتان:

الأولى: أن يعمين مقمدار الخممس من النقد بمصالحة ممع الحاكم الشرعي  
على ان تنشغل به ذمته وتخلص الاعيان الخارجية التي عنده من الخمس.  وحينئذٍ 
يثبت في ذمته المقدار الذي عين بالمصالحة. سواءً بقيت الاعيان  الخارجية عنده ام 
لم تبق، بل تلفت أو أخرجها عن ملكه بعوض او مجاناً  وسمواءً بقي سمعرها على 

حاله ام تغير.

الثانيـة: ان يعمين مقمدار الخممس من النقمد بنظره ممع بقائمه في الاعيان  
الخارجيمة التي عنده من دون مصالحة ممع الحاكم الشرعي. وحينئذٍ ان ارتفعت  
قيمة الاعيان التي فيها الخمس قبل دفعه ارتفع مقدار الخمس، وإن نقصت  قيمتها 
نقص مقدار الخمس، ولا يضمن النقص حتى لو كان مفرطاً في تأخير  الخمس. 
نعمم إذا اخرج الاعيان الذي عنده والتي فيها الخمس عن ملكه بعوض  او مجاناً 
قبل نزول قيمتها فإن الخمس بقيمته الأولى ينتقل لذمته ولا ينقص  بنزول القيمة 



بعد ذلك. أما اذا طرأ التلف او نحوه م كرقة او ضياع م على  الاعيان المذكورة، 
فمإن كان غمير مفمرط في تأخير الخممس ولا في التلف نقص  من الخمس بنسمبة 
التالمف للباقمي، فإن تلف النصمف مثاً نقص من الخممس  النصف، وان تلف 
الربمع نقص من الخمس الربع وهكمذا، وإن كان مفرطاً في  تأخير الخمس او في 

التلف ضمن الخمس بتامه.

الفصل الثاني

في مستحق الخمس
يقسمم الخممس بعد النبميF نصفين: نصمف لإمام المسملمين، وهو في  
عرنما المنتظمر قائم آل محمد صاحمب الزمان عجل الله فرجمه وجعل أرواحنا  
فداه، وهو الذي يطلق عليه سمهم الإمام. ونصف لبني هاشم زادهم الله شرفاً،  

وهو الذي يطلق عليه سهم السادة.
)مسـألة 75(: المراد من بني هاشمم من انتسمب لهاشمم بالاب، من دون  

فرق بين بطونهم. نعم الأولى تقديم العلوي، بل الفاطمي.
)مسألة 76(: يشترط في بني هاشم الايان والفقر بالنحو المتقدم  تفصيله 
في المزكاة. نعمم في ابمن السمبيل يكفي الفقمر في بلمد التسمليم إذا لم يتمكن  من 
الاستدانة بالنحو الذي يقدر معه على الوفاء من ماله والذي لا يلزم منه  الاهانة 

والحرج عليه. والأحوط وجوباً أن لا يكون عاصياً بسفره.
)مسألة 77(: لا يعطى الفقير أكثر مما يتمّ له به مؤنة سنته، وأما ابن  السبيل 
فا يدفع له أكثر مما يوصله لبلده، إلا أن يحتاج لاستمرار في سفره  فيدفع له ما 

يسدّ حاجته فيه.
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)مسـألة 78(: لا يصدّق من ادعى النسمب، إلا بالبيّنة أو الشياع الموجب  
لاطمئنان، وقد تقدم في الزكاة ما ينفع في المقام.

)مسألة 79(: لا يجوز للشخص إعطاء سهم السادة الذي في ماله لمن  تجب 
نفقته عليه، إلا إذا كانت عليه نفقة غير لازمة عليه، على التفصيل المتقدم  في الزكاة.

)مسـألة 80(: لابدّ في دفع نصف الحق لبني هاشم من تمليكهم له بقبض  
المستحق أو وليه، ولا يكفي بذله لهم أو صرفه عليهم من دون تمليك.

)مسـألة 81(: لا يشرع اشمتراط مرف خاص على من يملك الحق من  
بني هاشمم، فا يجوز مثاً أن يدفع له على أن يتزوج به او ينفقه في شراء الطعام  
او المداوء أو نحمو ذلك، وإن أمكمن أن يكون شيء من ذلك همو الداعي لدفع  
الخممس له دون أن يلزم بالاقتصمار في صرف المال عليه. نعم يمكن أن يدفع له  
الممال أمانمة على أن لا يتملكه إلا إذا كان ينفقمه في وجه خاص. لكن لا تبرأ ذمة  
دافع الحق ولا يتعين المال من السهم المذكور بدفعه له، بل يتوقف على تملكه  بعد 

ذلك من أجل صرفه في الوجه المذكور.

)مسـألة 82(: لا يسمتقلّ ممن عليمه الحمق في توزيع نصمف الخمس على  
مستحقيه من بني هاشم، بل لابدّ من استئذانه الحاكم الشرعي في ذلك، وقد  أذنتُ 
لمن عليه الحق في دفع الحق المذكور لهم، وينبغي له ماحظة  المرجحات الشرعية.

)مسألة 83(: لا يجوز صرف النصف الراجع للإمام في عر غيبته إلا  في 
مورد يحرز رضاه برفه فيه، للعلم باهتامه صلوات الله عليه به بمقتى  منصبه 
الرفيمع وولايتمه العامة ورعايته للدين وأبوته عملى المؤمنين وكفالته لهم،  ونحن 

نُحرز ذلك في موردين:

الأول: خدممة الديمن الحنيمف برفمع دعائممه وإقاممة شمعائره والحفاظ 



عملى  حرماته، ودفع عاديمة المعتدين عليه وردّ كيد الظالممين عنه وترويج الشرع  
الشريمف ونشر أحكاممه، ومن أهم مصاديق ذلك خدممةُ أهل العلم المخلصين  
الصحيحمين المهتمين بأداء وظيفتهم الذين يرفمون أوقاتهم في تحصيل العلوم  
الدينية وتحقيق حقائقها، والباذلين أنفسمهم في تعليم الجاهلين وإرشاد الضالين  
ونصمح المؤمنين ووعظهمم وإصاح ذات بينهم، ونحو ذلك مما يرجع إلى تقوية  
دينهمم وتكميمل نفوسمهم وتقريبهم من ربهمم، فإنهم من أحسمن مصارف هذا  
الحمق ولهمم أن يأخذوا منه ما يكفيهمم ويحفظ لهم عزتهم وكرامتهم ويسمتغنون 
بمه  عن غيرهمم، ليتفرّغوا لاداء واجبهم، والقيام بوظيفتهم، بعيداً عن التوسمع  

والجمع والرف والترف.

وأما من تزيّى بزيّهم وانتسب لهم من دون أن يؤدي خدمة أو يقوم  بواجب 
فا يسمتحق من هذا الحق شميئاً، ولو أخذ منه كان سارقاً، وأولى بذلك  من اتخذ 
من زيّه ونسمبته لهم سُملّاً للدنيما المحرّمة لا يهمه من أين أتتمه وأي  طريق يركبه 
إليهما، فصار أداةً للشميطان وسمبباً لطمس الحقائق وتضليمل الغافلين  وتحريف 
أحمكام الشرع المبمين. أعاذنا الله تعالى من ذلك وكفانا شرور أنفسمنا  وسميئات 
أعالنا وأعاننا على أنفسمنا با يعين به الصالحين على أنفسمهم. وهو  حسبنا ونعم 

الوكيل.

الثاني: دفع ضرورات المؤمنين المتديّنين ومدّ يد العون إليهم، وإغاثة  لهفتهم 
وتنفيمس كربتهمم، فإنهم عيال صاحب همذا الحق صلموات الله  عليه الازمون 
لمه الذين يجب عليه نفقتهم وكشمف ضّرهم والذيمن يحزنه حزنهم  ويؤلمه ألمهم، 
لانه الاب الرؤوف والوالد العطوف، ففي تفريج كربتهم وإغاثة  لهفتهم تفريج 

لكربته وأداء لوظيفته في غيبته وتحقيق لرغبته في محنته.

والمازم وراء هذيمن المرفين شمدة الاهتمام بإحراز رضماهA وبذل  

443 .................................................................................. مستحق الخمس 



.......................................................................  منهاج الصالحين/ العبادات 444

حمات والأولويمات، بعيمداً عمن الاغمراض   الوسمع في ذلمك بماحظمة المرجِّ
الشمخصية والمغانم الفردية، فإن الحق حقّه والممال ماله، وكل من قدّم مصلحته  
على مصلحة الحق خائن له صلوات الله عليه ولمنصبه الرفيع مها كان مقام  ذلك 

الشخص وإن خدعته نفسه بالاماني الكاذبة والاوهام الباطلة.

)مسـألة 84(: لا يجموز للالك الاسمتقال في التمرف بنصف الخمس  
الراجمع للإممام وصرفمه في مصارفمه المتقدممة، بل لابدّ ممن الرجموع للحاكم  
الشرعي المستوعب للجهات العامة والخاصة والعارف بجهات الرف، الذي  
يتيمر لمه القيام بها ولو بالاسمتعانة بأهل المعرفة والامانمة، فيكون صرف الحق  
المذكمور برأي كلّ من المالك والحاكم، إما بإيكال أحدهما الامر لاخر أو إعال  
نظرهمما معماً في كيفية المرف، فالازم عملى المالك الرجوع لمن همو الاوثق في  
نفسمه في الامانة والمعرفة وحسن الترف وبُعد النظر بَعد التثبت وبذل الجهد،  
والحمذر ثم الحذر من المؤثرات الخارجة عمن مقتى الوظيفة الشرعية، فإن هذا  
الحق أمانة بيده وبيد الحاكم الشرعي المذكور وبيد كل من تقع يده عليه،  فالازم 
عملى الكل تحرّي الاقرب فالاقرب من رضماه صلوات الله عليه، لتؤدى  الامانة 
فيمه على أفضل الوجوه وأحوطها، مع صدق النية والاخاص في أداء  الواجب 

والبُعد عن الرغبات الشخصية والمغانم الفردية ومحاباة الاخرين.

فلعلّ الله سبحانه وتعالى إذا علم ذلك من القائمين به سدّدهم في عملهم  
ووفقهمم في مسمعاهم وأجمرى الخمير على أيديهمم وبارك لهمم في أمرهمم، وإن  
أخطؤوا مع ذلك قَبلِ منهم وعفى عنهم، لان نية المرء خير من عمله ولا يكلّف  
الله نفسماً إلا وسمعها، وإلا خذَلهمم في أمرهمم وأوكلهم إلى أنفسمهم، يتورّطون 
في  الشمبهات ويرتطممون بالمحرمات، فإن صادف أن ترتمب النفع على عملهم 
لم  يكونوا مشمكورين ولا مأجورين، وإن ضماع الحق بترّفهم وصرف في غير  



مورده كانوا محاسَمبين على تفريطهم، مؤاخذيمن بخيانتهم يوم لا يغني مولى عن  
ممولى شميئاً ولا هم يُنرون، وهذا همو الواجب في جميع مموارد أداء الوظائف  
الشرعيمة والقيمام بهما، لان الُمطالبِ بها عمالِم بالرائمر ومطّلع عملى الضائر قد  

أوضح معالم الحق واستكمل الحجة على الخلق.

)مسـألة 85(: إذا أذن الحاكمم الشرعمي في أخذ الحق لشمخص يعلم من  
نفسمه أنمه ليس أهماً له م إما دفعاً لمشّره أو ضرره، أو لخطئه في تشمخيص حاله  
بعد اسمتكال الفحص حسب طاقته م لم يحلّ المال لذلك الشخص، لان  الحاكم 
الشرعمي وإن كان معمذوراً قمد أدى وظيفته حسمب طاقته واجتهماده إلا أنه لا  
يحلّمل حراماً ولا يحرّم حالًا، ولا يغيّر حقّاً ولا باطاً، فالمال المدفوع كالرشموة  
التي يدفعها صاحبها عند الضرورة دفعاً للشر، يحلّ له دفعها ويحرم على  آخذِها 
أخذها وأكلها، أو كالمال المأخوذ بشهادة الزور الذي هو قطعة من النار  وإن كان 

الحاكم به نبياً أو وصيّاً.

)مسـألة 86(: ليس من مصارف هذا الحمق العاملون عليه الذين يتولّون  
أخمذه من صاحمب المال وإيصالمه للحاكم الشرعي، فإن ذلمك مختص بالزكاة،  
فقد جعل الله تعالى للعاملين عليها سهاً فيها من ثانية أسهم م على تفصيل  تقدم 

في كتاب الزكاة م ولم يجعله في بقية الواجبات المالية من الخمس وغيره.

نعمم إذا كان الموصِل للحمق ممن مصمارفمه م فمي نفعه الديني أو حاجته  
وتديّنه م جاز دفع شيء له مما أوصل أو من غيره، بل قد يستحقّ أكثر مما  أوصل، 
عملى نحوِ ما تقدم في المسمألة )83(، كا أنمه إذا كان عارفاً بجهات  صرفه مطلعاً 
عليها مأموناً على الحق يطيق أداء الوظيفة فيه حسُمن التعاون معه  ومع أمثاله في 
إيصال الحق لاهله وصرفه في مصارفه وأداء الامانة فيه، بل قد  يحسمن أن يوكَل 
إليه صرف تمام ما حَمل أو أكثر منه حسمبا يراه الحاكم  الشرعي الذي هو مأمون 

445 .................................................................................. مستحق الخمس 



.......................................................................  منهاج الصالحين/ العبادات 446

عليه وناظر فيه.
وقد خرجنا في تحرير هذه المسمائل عن الوضع التقليدي، رغبة في  إيضاح 

مة التي قد تتعرض في زماننا هذا للتشويه  والتحريف.  بعض الحقائق المسلَّ

ونسمأله سبحانه وتعالى أن يسمدّد القائمين على هذا الحق المتولّين  لرفه 
ويوفقهم لاداء وظيفتهم على أكمل وجوهها وأرضاها لصاحب هذا  الحق إمام 
العر وولي الامر عجل الله تعالى فرجه، ليكونوا بذلك مرضيين  لديه، مقبولين 
عنده، معدودين في خدامه وأعوانه في غيبته، مستحقين دعاءه  وشفاعته، ليفوزوا 

بأعلى منازل المقربين وأرفع درجات العاملين. 

وما توفيقي  إلا بالله عليه توكلت وإليه اُنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

)مسـألة 87(: يجموز نقل الخممس من بلد المال الذي وجمب فيه إلى غيره  
مع عدم وجود المسمتحق فيه أو عدم معرفته، بل مع وجوده ومعرفته إذا لم يكن  

النقل منافياً للفورية، وأما إذا كان منافياً لها فا يجوز إلا بإذن الحاكم الشرعي.

)مسألة 88(: يجوز عزل الخمس في مال مخصوص بإذن الحاكم  الشرعي، 
فيتعمين الخممس في المال المعزول ويتخلص بيقية المال من الحق.  وحينئذٍ لا يجوز 
تبديل المال المعزول بغيره. كا أن المال المعزول يكون أمانة  في يد صاحبه لا يضمنه 
إلا مع التعدّي والتفريط ولو بتأخير الدفع للمسمتحق.  وأما اسمتقال صاحب 
المال بعزل الخمس من دون إذن الحاكم الشرعي فالظاهر  عدم ترتب الاثر عليه.

)مسـألة 89(: إذا كان لصاحمب الممال ديمن في ذمة المسمتحق ففي كفاية  
احتسمابه عليه من النصف الراجع للسادة إشكال. والأحوط وجوباً الاستئذان 
من  الفقير ليقبض عنه مقدار الحق الذي يراد دفعه إليه ليملكه ثم يؤخذ وفاءً عن  
ذمته. وأما النصف الراجع للإمام فالظاهر جواز احتسابه بإذن الحاكم الشرعي.



الحاكمم  بمإذن  المالمك  او  م  الشرعمي  الحاكمم  دفمع  إذا   :)90  )مسـألة 
الشرعي م  سمهم الإمامA لشمخص، فإن كان عوضاً عن عمل او عين يملكها 
ملكمه، وإن  كان عطماءً مجانيماً م لحاجتمه او لنفعه الديني أو نحو ذلك مما يسموغ 
الدفمع لمه م لم  يملكه، لعدم توقمف الغرض من دفعه غالباً عملى تمليكه، وحينئذٍ 
يبقى المال  في يده يباح له الترف فيه من دون أن يصير له، فا يجب فيه الخمس 
لو حل  رأس سنته، ولا تجري احكام المواريث عليه لو مات، بل لا يستحقه من 

ورثته  إلا من هو مرف له بنظر الحاكم بعد مراجعته. 

نعم لو رأى الحاكم الشرعي  المصلحة في تمليك المال للشخص فملّكه اياه 
ملكه وجرت عليه أحكام  الملك. 

أما سمهم السمادة فقد سمبق انه يملمك، فتجمري عليه أحمكام الملك با  
إشكال.

والحمد لله رب العالمين.
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كتاب الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر

وهما ممن أعظم الواجبمات الدينية، وبها يصلح المجتمع ويقمع الفسماد  
ويسمتدفع الشر. قال تعالى: ﴿كنتم خير اُمـة اُخرجت للناس تأمرون  بالمعروف 
وتنهـون عـن المنكر﴾ وقمال عزّ من قائمل: ﴿ولتكن منكم اُمة يدعـون  الى الخير 

ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واُولئك هم المفلحون﴾.  
وعمن النبيF أنه قمال: »إذا اُمّتمي تواكلت ]تواكلموا[ الامر بالمعروف 
والنهمي  عمن المنكمر فليأذنوا بوقماع من الله«. وعمن الإمام الرضماA أنه قال: 
»لتأمُمرنَّ  بالمعمروف ولتنهُمنّ عمن المنكر أو ليسمتعملنّ عليكمم شراركم فيدعو 

خياركم فا  يستجاب لهم«. 
وعمن الإمام الباقرA أنه قمال: »إن الامر بالمعمروف والنهي عن  المنكر 
سمبيل الانبيماء ومنهماج الصلحماء، فريضمة عظيمة تقام بهما الفرائمض وتأمن  
المذاهمب وتحملّ المكاسمب وتردّ المظمالم وتعممر الارض وينتصف ممن الاعداء  

ويستقيم الامر«. 
 وفي حديمث: »قمال النبميF: كيف بكم إذا فسمدت نسماؤكم  وفسمق 
شمبابكم ولم تأممروا بالمعمروف ولم تنهوا عمن المنكر ؟ فقيل لمه: ويكون  ذلك يا 
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رسول الله ؟ ! قال: نعم، وشّر من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر  ونهيتم عن 
المعمروف ؟ فقيمل له: يارسمول الله ويكون ذلك ؟ ! قال: نعمم، وشّر  من ذلك، 

كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً ؟«.

والكام فيه يقع في ضمن فصول..

الفصل الأول

في حقيقتهما
يجب على المؤمن بالنسبة للمعروف والمنكر موقفان مترتبان طبعاً:

الأول: الموقف النفسي، وهو: الُانس بالمعروف والارتياح له،  والانزعاج 
من المنكر والتألم منه والرفض له نفسياً. وهو المراد بإنكار المنكر  بالقلب.

الثاني: الموقف العملي، وهو محاولة التغيير بالحث على المعروف  عند تركه 
بالاممر به والتشمجيع عليه، والمردع عن المنكر عند فعله بالنهمي عنه  والتبكيت 

عليه. وهو المراد بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وله مراتب:

الُاولى: التغيمير الصامت، بظهور الغضب والتألم من العاصي والاعراض  
بالوجه عنه والهجر له في المعاشرة وقطع الاحسان عنه ونحو ذلك.

الثانيـة: التغيير بالقول، بالامر والنهي والوعظ والتذكير بثواب الله تعالى  
وعقابه ونحو ذلك.

الثالثـة: التغيمير العمملي، بالعقاب على المعصيمة عند القيمام بها بالضرب  
والحبس والجرح ونحوها.



الفصل الثاني

في شروط وجوبهما
والكام في ذلك في مقامين:

المقـام الأول: في الموقمف النفمسي، الذي تقمدم أنه المراد بإنمكار المنكر  في 
القلمب. وهمو واجمب عملى كل أحمد، ولا يتوقف وجوبمه عملى شيء إلا العلم  
بالمعمروف والمنكمر حيث لا يحتماج إلى مؤنة بعمد ذلك، ومن ثَمم كان من لوازم  

كال الايان التي لا تفارقه، بل هو روح الايان بالدين وجوهره.

ويترتمب عليمه أن المؤممن إن صمدرت منمه الحسمنة سّرتمه وأنمس بهما، 
 وإن  صمدرت منه السميئة سماءته وندم عليها وأنّب نفسمه، وعلى همذا ورد عن  
النبيF والائمةB قولهم: »من سّرته حسمنته وسماءته سميئته فهو مؤمن«.  
وكذا إذا صدرت الحسنة من غيره فهو يأنس بها ويبارك له، وإن صدرت السيئة  
من غيره أنكرها في نفسه وأنكر عمله، وعلى هذا ورد عن أمير المؤمنينA قوله: 
»إنا يجمع الناس الرضا والسمخط، فمن رضي أمراً فقد دخل فيه ومن  سمخطه 

فقد خرج منه«.

والمازم على المؤمن شمدة الاهتام بهذه الجهة والحذر ممن التفريط فيها.  
فمإن كثمرة وقوع المعماصي في المجتمعمات الفاسمدة واُلفَتهما والتعموّد عليها قد  
توجب خفّة الاسمتياء منها والغضب لها، حتى يغفل المؤمن عن قبحها، ويأنس  
بهما تدريجماً كا أن قلة المعمروف وندرته قد توجمب إنكاره والنفمرة منه، فيصير  
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المعروف منكراً والمنكر معروفاً، كا تقدم في الحديث الشريف. وبذلك  تنسملخ 
روح الايان وتنطفئ جذوته، نعوذ بالله تعالى من خذلانه.

المقـام الثـاني: في الموقمف العمملي، الذي تقدم أنمه المراد بالاممر  المعروف 
والنهي عن المنكر. والظاهر أنه يجب بشرطين:

الأول: احتمال ترتمب الفائمدة عليمه، إما في حمق العماصي بارتداعه عن  
المعصية، أو في حقّ غيره ممن قد يتأسمى به ويتشمجع عليها بفعله، بحيث  يُحتمل 

كون القيام بالموقف المذكور سبباً في تقليل المعصية ومانعاً من  انتشارها.

الثـاني: أن لايُخاف منه ضرر على النفس أو المال أو العرض على من  يقوم 
بذلك أو على غيره من المؤمنين.

)مسألة 1(: إذا تحقق الشرطان المذكوران وجب الامر بالمعروف  والنهي 
عن المنكر بالمرتبة الُاولى والثانية، ويختار المكلّف منها ما هو  الاجدى بنظره، مع 
الحمذر من العنمف إذا كان موجباً للتنفير من الدعوة للخير،  وقد تكرّر الحث في 
الكتاب الكريم والسمنة الشريفة على الدعوة لله تعالى  بالحكمة والموعظة الحسنة 
وعلى الرفق في الُامور، كا أن القطيعة والمهاجرة  قد لا تحسن إذا كان في المواصلة 
أمل في صاح حال فاعل المنكر، لانها تكون  سبباً للحديث معه ونصيحته. وأما 
المرتبمة الثالثة فا يجوز الاقدام عليهما إلا  بالرجوع للحاكم الشرعي، ومع عدم 
تيمر الرجموع له لابدّ من اليقمين بأهمية  مصلحة دفع المنكمر من محذور الايقاع 
بفاعلمه والتعمدي عليمه، ولابدّ مع ذلك ممن  الاقتصار على الاخمف عند تأدّي 

الغرض به.

)مسألة 2(: إذا علم أو احتمل كون قيام الشخص بترك الواجب أو فعل  
الحرام غير مبني على التمرد، بل للجهل بكونه معصية وجب إنكار ذلك في  موارد:



الأول: ما إذا احتمل كون وقوع ذلك منه سبباً لتشجيع غيره عليه  ولشيوع 
المعصية.

الثـاني: مما إذا كان جهلمه راجعاً إلى الجهل بالحكمم الشرعي، حيث يجب  
حينئذٍ بيانه على من يَعلم به إذا كان من شأنه القيام بذلك، بحيث يكون تركه له  

إغراءً بالجهل عرفاً.

الثالث: ما إذا تكرر ذلك منه بسبب جهله وكان الامر الواقع من  المحرّمات 
المهممة التمي يعلم ممن حال الشمارع الاقدس الالمزام بالاحتيماط  والتحفظ في 
وقوعهما حتمى جهاً، نعم لا يجموز في جميع الصور الانكار عملى  الفاعل وتأنيبه 
وعذلمه والنيمل منه، بل يقتر على تنبيهه لخطئمه أو إنكار فعله من  دون نيل منه 

وتعدٍّ عليه.

)مسألة 3(: لابدّ في من يقوم بالامر بالمعروف وإنكار المنكر من أن  يكون 
عملى بصيرة من أمره يعلم بأن المعمروف معروف والمنكر منكر، لكن  ذلك ليس 
شرطماً في وجموب الوظيفمة المذكورة عليه، بمل مقدّمة لها. فيجمب على  الجاهل 

التعلم مقدمة للقيام بوظيفته عند العلم بتحقق الحاجة إليها.

)مسألة 4(: يجب تحمّل الضرر مقدمة لامر بالمعروف والنهي عن  المنكر في 
موارد العلم بأهمية محذور انتشار الفساد من الضرر الحاصل، ولا  ضابط لذلك.

)مسألة 5(: لا يختص وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر  بصنف 
دون صنف، فالكل عبيد الله تعالى، وعليهم القيام بواجبهم أزاءه وأزاء  دينه.

)مسـألة 6(: يتأكمد وجموب الامر بالمعمروف والنهي عمن المنكر في حق  
المكلّف بالنسمبة إلى أهله، قال الله تعالى: )قوا أنفسـكم وأهليكم ناراً( فإذا  رأى 
منهم التهاون بالتكاليف الشرعية يجب عليه إنكار ذلك عليهم بالوجوه  المتقدمة. 
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ولا ينبغمي لمه أن تمنعه العاطفة عن أداء واجبه نحوهمم، بل هي أدعى  لردعهم 
عن المنكر وتجنيبهم غضب الله تعالى وعقابه الذي هو أشدّ من باء  الدنيا الذي 
يحمذر عليهم منه. ولو فرّط في أداء واجبه إهممالًا له أو من أجل  عاطفته العمياء 
انقلبوا وبالًا عليه حيث يكونون سبب شقائه واستحقاقه عذاب  الله تعالى، قال 
تعمالى: ﴿ياأيها الذين آمنـوا إن من أزواجكم وأولادكم عـدوّاً  لكم فاحذروهم 
وإن تعفـوا وتصفحـوا وتغفروا فـإن الله غفور رحيم * إنـما  أموالكم وأولادكم 

فتنة والله عنده أجر عظيم﴾.

)مسـألة 7(: إذا كان المعروف مستحباً حسُمن الحثّ عليه من دون إلزام.  
لكنّمه ليمس من الامر بالمعمروف لان المراد به الالزام بالمعمروف، وهو يختص با  

كان تركه معصية.

تتميم..
يجمب عملى الآمر بالمعروف والناهمي عن المنكر اختيمار الوجه الاكمل في  
التأثمير، والطريمق الاوصل للغرض، والسمبب الاوثق في بلوغ الممراد. وإن من  
أهم أسمباب تأثمير الامر والنهي في الناس شمعورهم بصدق الاممر والناهي في  
دعوته وإخاصه في أداء رسمالته، ولذا قيمل:إن الموعظة إذا خرجت من القلب  

دخلت إلى القلب وإذا خرجت من اللسان لم تتجاوز الاذان.

ومن هنا كان لائمتناB من التأثير ماليس لغيرهم. فالازم على شيعتهم  
التمأسي بهم والاهتمداء بهديهم والتأدب بآدابهمم، فإن لكل مأمموم إماماً يقتدي 
بمه  ويتبع أثره. وإن من أهمم دواعي تصديق الناس لامر والناهي وشمعورهم  
بإخاصمه اتعاظمه با وعظ فا يأممر بمعروف إلا فعله ولا ينهمى عن منكر إلا 



وقد  اجتنبه، فهو يعظهم بعمله قبل قوله وبسميرته قبل دعوته. على أن من دعى  
للحق بلسانه وخالفه بعمله إن كانت دعوته رياءً ونفاقاً كانت وبالًا عليه وسبباً  
لشمقائه، وإن كانت صادقة وقد خالفها تسامحاً وتفريطاً فيالها حرة يوم القيامة  
 حمين يمرى أنه قد أسمعد الناس وأنقذهم وأشمقى نفسمه وأهلكها. قمال تعالى:  
﴿أتأمرون الناس بالبِرّ وتنسَـون أنفسـكم وأنتم تتلون الكتـاب أفلا تعقلون﴾،  
وعمن النبميF في وصيته لابي ذر: »يما أبا ذر يطّلع قوم من أهمل الجنة إلى قوم  
ممن أهل النار فيقولون: ما أدخلكم في النمار، وإنا دخلنا الجنة بفضل تعليمكم  
وتأديبكمم، فيقولون:إنّما كنا نأمركمم بالخير ولا نفعله«. وعمن خيثمة: »قال أبو  
جعفرA: أبلغ شيعتنا أنه لن يُنال ما عند الله إلا بعمل، وأبلغ شيعتنا أن أعظم  

الناس حرة يوم القيامة من وصف عدلًا ثم يخالفه إلى غيره«. 

نسمأله سمبحانه أن  يعيذنما وجميمع المؤمنمين من ذلمك ويسمددنا لما يحب 
ويرضى. وهو أرحم  الراحمين.

الفصل الثالث

مات في جملة من المحرَّ
ونقتمر هنا على الكبائر منها التي يكمون تركها معياراً في العدالة المعتبرة  
مر الصغائر، وقد نتعرض لغيرها   في كثمير من الموارد والتي ورد أن باجتنابها تكفَّ
تبعماً. والظاهمر أن الكبائر هي الذنموب التي ثبت الوعيد عليهما بالنار، أو التي 
ورد  عدّهما من الكبائر في الاخبار، أو مما ثبت أنه أهمّ من بعض تلك الذنوب، 

وهي م  بعد الشرك بالله تعالى والكفرِ با أنزل م اُمور:

وح   الأول: اليمأس ممن رَوْح الله تعالى والقنموط من رحمتمه، وإن كان الرَّ
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والرحمة دنيويين، كشمفاء مريض وكشمف كربة، فإنه على كل شيء قدير  ورحمته 
وسعت كل شيء.

الثاني: الأمن من مكر الله تعالى، والمتيقن منه الامن مع المعصية  المناسمب 
لعمدم الارتداع عنهما. أما الامن لاعتقماد عدم تحقق المعصيمة أو غفران  الذنب 
بتوبمة أو شمفاعة أو عممل فلمم يثبمت كونه كبميرة. نعمم لاإشمكال في أن ذلك  
مرجوح شرعاً، بل قد يكون محرّماً، فقد ورد الامر بأن يكون المؤمن بين  الخوف 
ممن الله تعالى والرجاء له. وفي الحديث عن الصادقA أنه قال:»ارجُ  الله رجاء 

لا يجرؤك على معصية )معاصيه( وخِفِ الله خوفاً لا يؤيسِك من  رحمته«.

الثالث: عقوق الوالدين، والمتيقن منه الاساءة إليها بمرتبة عالية  تناسب 
القطيعة لها ولا تناسب الصلة معها. وأما غير ذلك فلم يثبت كونه من  الكبائر 

وإن كان مرجوحاً شرعاً. بل قد يكون محرّماً.

)مسـألة 8(: تجب إطاعة الوالدين والاحسان إليها إذا كان تركها موجباً  
للعقوق والقطيعة عرفاً، ولا يجبان في غير ذلك.

)مسألة 9(: إذا نهى الوالدان أو احدهما الولد عن القيام ببعض الطاعات  
والقربات غير الواجبة، فلذلك صور:

الُاولى: ان يكون ذلك لحاجتها للعون المشمغل عن الطاعة والمزاحم  لها. 
كما لمو كانت الطاعة تقتضي صرف المال وكانا محتاجين للال، او كانت  مشمغلة 
للولمد وكانا محتاجمين لخدمته. والظاهر ان عونها افضل ممن الطاعة  المزاحمة له 
حتمى لمو لم ينهيا عمن تلك الطاعة. بمل قد يجب عونهما، كما إذا كان  تركه يعد 

تقصيراً في حقها وعقوقاً لها.

الثانية: أن يكون ذلك منها لامر يرجع للولد المنهي عن الطاعة،  كالخوف 



عليمه ممن الضرر او على وقته من الضياع او على ماله من التلف، فإن  كانا محقين 
في ذلمك او احتممل كونهما محقين فيه فالراجمح متابعتها. وإن كانما  مخطئين فا 
ترجمح متابعتهما، إلا أن يكون في مخالفتها ايذاء لها، فيرجمح  تجنبه ولوبالتكتم 
في مخالفتهما. كا تحسمن محاولة اقناعهما ليعدلا عن  موقفهما، لان ذلك احرى 

بالتوفيق وقبول العمل.

الثالثـة: أن يكمون ذلك منها لعمدم اهتامها بالطاعمات لضعف تدينها  
وبعدهمما من الخمير. وحينئذٍ ترجمح مخالفتها وإن آذتها وآلمتهما. لكن لابد  مع 
ذلك من عدم مقابلتها بغلظة وجفاء ونحو ذلك مما يرجع لسوء  معاشرتها، بل 

ينبغي الرفق معها الذي هو حسن على كل حال.

الرابع: قتل المسلم المحترم الدم ومن يلحق به كالطفل والمجنون حتى  السقط. 
وكذا الاعانه على ذلك ولو بكلمة. بل من الكبائر التعدّي على   المؤمن بالضرب 
بما حق. كا يحرم التعمدي عليه بكل وجه وايذاؤه وإذلاله  وسمبه ونحو ذلك.

)مسـألة 10(: يحرم على الإنسمان ايذاء جاره. ويسمتحب لمه الصبر على  
أذاه. كا يستحب الاحسان بالجار.

)مسألة 11(: الأحوط وجوباً للمكلف أن لا يهجر المؤمن أكثر من ثاثة  
أيمام وإن كان ظالمماً لمه. ويكفي في عمدم الهجر الصلمة ولو بالسمام، فإن اصر  

الطرف الاخر على المقاطعة كان هو الهاجر. ويستثنى من ذلك موارد:

الأول: ما إذا كان في الهجر نهي عن المنكر.

الثاني: ما إذا كان في الهجر فائدة يحسن مراعاتها شرعاً، كا إذا كان فيه  تنبيه 
على حقيقة يحسن اظهارها، بحيث لو تمت المواصلة ضاعت الحقيقة  ونسيت، او 

غير ذلك من المحاذير.
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الثالـث: ما إذا لمزم من الصلة الذل على من يصلمه. نعم ينبغي الحذر من  
تلبيس النفس والشيطان، لئا يلتبس الغضب للنفس والتعصب لها بالذل.

)مسألة 12(: يحرم قتل الإنسان نفسه، وهو من الكبائر.

الخامـس: قمذف المحصن والمحصنمة، والممراد بالاحصان العفة والسمتر  
ولو لعدم ثبوت الفاحشمة عليه. وما اكثر التهاون في ذلك والترع فيه مع شمدة  

الوعيد عليه.

)مسألة 13(: المراد بالقذف هنا وإن كان هو الفاحشة كالزنا واللواط، إلا  
أن الحكم يعمّ كل قبيح، فإن نسبته للبريء منه من البهتان الذي هو من الكبائر.

السادس: أكل مال اليتيم ظلاً، بل مطلق المؤمن.

السابع: الفرار من الزحف في حرب واجبة شرعاً.

الثامن: أكل الربا، وهو الفائدة المشروطة في الدين، وفاضل ما بين  الثمن 
والمثممن عنمد بيمع المكيل أو الموزون ممن جنس واحد، على ما يذكمر  مفصاً في 

كتاب البيع.

)مسـألة 14(: كما يحمرم الربما عملى الاكل يحمرم عملى المعطمي والكاتب  
والشاهد، والظاهر أنه من الكبائر في حق الكل.

التاسع والعاشر والحادي عر: الزنا واللواط والسحق.

الثاني عر: القيادة، وهي السعي بين اثنين لجمعها على الوطء  المحرّم.

الثالث عر والرابع عر: السحر والكهانة.

)مسألة 15(: الظاهر جواز حَلّ السحر بالسحر.

)مسـألة 16(: الظاهر عدم جواز تصديق الساحر والكاهن وغيرهما ممن  



 يخمبر بالغيب، بل همو من الكبائر. ولا بأس بالسماع منهم لمجمرد الاطّاع على 
ما  عندهم في الواقعة واحتال صدق خبرهم من دون تصديق وجزم با أخبروا،  
 وهكمذا الحال في إخبارهمم بالحوادث فمإن كان إخباراً جازمماً كان محرّماً، وإلا 

 كان حالًا.

الخامـس عر: الكمذب، وخصوصماً على الله ورسموله والائممة م ومنه  
الفتوى بغير علم م وشهادة الزور والبهتان على المؤمن بنسبة ما يشينه إليه كذباً.

فمإن اُضيف للكمذب اليمين كانت كبيرة اُخرى، ولا سميا إذا كانت على  
أخذِ مالِ مسلم ظلاً، حيث تضمنت بعض الاخبار أنها اليمين الغموس  الفاجرة 

التي ورد في كثير من الاخبار عدّها من الكبائر.

)مسألة 17(: اليمين المذكورة وإن كانت محرّمة، بل كبيرة إلا أنه لاكفارة  
عليها بل الخاص من تبعتها بالتوبة والاستغفار.

)مسألة 18(: لا يفرق في حرمة الكذب واليمين عليه وكونها من الكبائر  
بين الاخبار عن أمر سمابق وحاضر ومسمتقبل، نعم إذا رجعت اليمين إلى تعهّد  
صاحبهما بفعمل شيء أو تركمه وجمب الوفماء بها بالمشروط المذكمورة في كتاب  
الايمان، فمإن خالفها ممع تمامية الشروط وجبمت الكفمارة. وإن لم تتم الشروط  

جاز مخالفتها من دون كفارة.

)مسألة 19(: يجوز الكذب لدفع الضرر عن النفس والمال والاخ  المؤمن. 
والظاهمر توقفمه على تعذر التورية ولمو للخوف من ظهور الحال لعدم  سميطرة 

المتكلم عليها.

)مسـألة 20(: يجموز الكمذب لاصاح ورفمع الشمحناء والتباغض بين  
المؤمنمين، بمل مطلمق المصلحة المعتد بهما، كتأممين الخائف ووعمظ المتمرد. ولا 
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يتوقف على تعذر التورية.

)مسألة 21(: ذكر بعضهم أنه يجوز الوعد الكاذب على الاهل، والأحوط  
وجوبماً الاقتصار على ما إذا كان لدفع الشّر والفسماد ولاصاح الحال معهم أو  

بينهم، نظير ما تقدم.

السـادس عـر: منمع المزكاة المفروضمة، بل حبمس كل حمق لله تعالى م  
كالخمس والزكاة م أو للناس، كالماطلة في أداء الدين مع القدرة على الاداء.

السابع عر: شرب الخمر وكل مسكر.

الثامـن عر: تمرك الصماة وغيرها من فرائض الإسمام، وهمي الزكاة  
والصوم والحج.

التاسع عر: نقض العهد.

العـرون: قطيعة الرحم، وهي ترك الاحسمان إليه من كل وجه في مقام  
يتعارف فيه ذلك، فا تصدق مع عدم تعارف الوصل، وكذا مع تعارفه والقيام  

ببعض وجوه الصلة ولو بمثل السام.

)مسألة 22(: تجوز قطيعة الرحم في موردين:

الأول: ما إذا كان فيها أمر بالمعروف او نهي عن المنكر.

 الثـاني: مما إذا لمزم ممن صلتمه المذل على ممن يصله. نعمم ينبغمي الحذر
من  تلبيس النفس والشيطان لئا يشتبه على المكلف التعصب للنفس والغضب 

لها  بالذل.

الواحد والعرون: التعرّب بعد الهجرة، وهو الانتقال للباد التي  تنقص 
فيها معارف المكلّف الدينية ويزداد جهله بدينه.



الثاني والعرون: الرقة.

الثالـث والعـرون: أكل الميتة والدم ولحم الخنزير ومما اُهلَّ به لغير الله،  
وهو ما ذُكر عليه عند الذبح اسم غير الله تعالى من صنم أو نحوه.

الرابـع والعـرون: القار ولو ممن دون رهن، وهو كل لعبمة ابتنت على  
المغالبة واختُرعت لكسب المال، كلعب الورق والطاولي والدومنة والشطرنج.

)مسألة 23(: كا يحرم اللعب بالشطرنج يحرم بيع آلاته وأكل ثمنه  واتخاذ 
آلاتمه والاحتفاظ بهما م ولو بغير الشراء م من أجل اللعب بهما، كا يحرم  التفرج 
عملى الاعب بها والسمام عليه حال لعبه بها ما لم يقلّد ممن يجوّز له ذلك،  وكل 

ذلك من الكبائر.

د،  كثمن  الخامس والعرون: أكل السمحت، وهو المال الحرام بوجه مؤكَّ
الميتمة والخممر وكل مسمكر، وأجمر الزانيمة والكاهمن، وثمن آلات الشمطرنج  
والجاريمة المغنّيمة والكلب الذي لا يصطاد، ومال اليتيمم، والربا بعد العلم، وما  
اُصيب من أعال الولاة الظلمة، وما اُصيب بحكم قضاة الجور وإن كان الاخذ  

محقاً، والرشوة في الحكم ولو بالحق.

السـادس والعـرون: البخس والتطفيمف في المكيال والميمزان. بأن يزن  
لنفسه او يكيل بزيادة، ويزن لغيره او يكيل بنقيصة.

السـابع والعـرون: الولايمة للظالمين، بمل مطلق معونتهم سمواء كانت  
بالعمل لهم والانتسماب لاجهزتهمم أم بالقيام بعمل خاص باُجمرة أو جعالة أو  
نحوهمما. نعمم لابدّ في الحرمة من تبعية العمل لهم با هم ظلمة بحيث يكون  من 
شمؤون ظلمهم وإن كان في نفسمه محلّاً لو لم ينتسمب لهم. أما إذا لم يكن  كذلك 
بل كان في شؤونهم الشخصية من دون أن يبتني على الانتساب لهم با  هم ظلمة 
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ولا على الدخول في كيانهم فا بأس به.

)مسألة 24(: يستثنى من حرمة الولاية والمعونة للظالم ما إذا استكره  على 
العمل أو كان الغرض منه نفع المؤمنين، على تفصيل لا يسعه المقام.

الثامن والعرون: كون الإنسان ممن يُتقى شّره ويُخاف لسانه.

التاسـع والعرون: التكبر، بالتعالي عن الناس والترفّع عليهم للبناء  على 
أنه أرفع منهم.

الثلاثـون: الاسراف والتبذيمر، وهو تجاوز الحمدّ في الانفاق بنحو يوجب  
إفساد المال من دون غرض عقائي.

الواحد والثلاثون: المحاربة لاولياء الله والموادّة لاعدائه.

الثاني والثلاثون: الاشمتغال بالماهي، كضرب الاوتمار والطبول والنفخ  
في المزامير وغير ذلك من الالات الموسيقية، بالنحو المبني على التلذذ  والطرب، 

على ما هو المعهود عند أهل الفسوق.

وليس المراد اسمتعاله عندهمم فعاً. بل كل ما يبتني عملى التلذذ اللهوي  
بالخروج عن مقام الجد والواقع الحاضر إلى نحو من العبث المبني على التوجه  لباطن 
النفس وتنبيه غرائزها وهز مشاعرها بالايقاع الموسيقي اشباعاً لرغبتها  في المزيد 
من الابتهاج أو التفجع أو الفخر أو الغرام أو غير ذلك حسب اختاف  الاغراض.

الثالث والثلاثون: الغناء، وهو الصوت المشتمل على المدّ بنسق خاص  من 
شأنه أن يوجب الطرب مع قصد اللهو به، على النحو المعهود عند أهل  الفسوق 
بالنحمو المتقدم في الاشمتغال بالماهي. ويسمتثنى من ذلك غناء المرأة للنسماء في 
الأعراس في خصوص مجلس الزفاف على أن يخلو من استعال آلات اللهو حتى 

الطبل المجرد على الأحوط وجوباً.



)مسـألة 25(: كما يحرم الاشمتغال بالماهي والغناء يحرم الاسمتاع إليها  
بالنحو المناسب لمحاولة الانفعال بها، دون الساع العابر من دون انفعال. 

الرابع والثلاثون: الاصرار على الصغائر، وهو فعلها اسمتهواناً بها بحيث  
لا يستنكر الفاعل من نفسه فعلها.

الخامس والثلاثون: سبّ المؤمن وإذلاله وإهانته.

السادس والثلاثون: النميمة، وهي أن يحكي لشخص انتقاص غيره له.

السابع والثلاثون: الرياء، وقد تقدم بعض الكام فيه في مسائل  الوضوء.

الثامن والثلاثـون: الغُشّ للمؤمن، وهو إيهامه بالشيء على خاف واقعه  
بنحمو يقتضي وقوعه فيا لا يقدم عليه تجنّباً لضرره الديني أو الدنيوي، من  دون 
فرق بين الغش في البيع والشراء وغيره، حتى مثل مدح الخائن أمام  شخص من 
أجمل إيهاممه بأمانته ليتورّط معه ويسمتأمنه. أما مجرد إظهمار الشيء  على خاف 
واقعه من دون أن يراد به ذلك فليس من الغشّ في شيء، أو هو  غش غير محرم.

التاسـع والثلاثـون: كتان الشمهادة، إذا كان المكلَّف قمد طلب منه تحمل  
الشهادة.بل مطلقاً على الأحوط وجوباً.

الأربعـون: الهُجمر، وهو الفحش ممن القول والبذاء فيمه. من دون فرق 
بين ما يرجع للجنس وغيره مما يناسمب الجفاء والخشونة وعدم الحياء، والظاهر 
اختصاص ذلك با يبتني على كونه خلقاً في الإنسمان عادة له، بحيث يكون ممن 
تكمره مجالسمته ولا يبالي با قال وما قيل فيه، دون مما يقع نادراً لطوارئ خاصة، 
فإنه لا يحرم إلا أن يشتمل على محرم، كالكذب والاعتداء على الغير ونحو ذلك.

الواحـد والاربعون: غيبة المؤمن، وهي انتقاصمه والوقوع فيه وإعابته في  
غيبته. وإن كان في حضوره لم يكن غيبة وإن كان محرّماً.
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)مسـألة 26(: ليمس من الغيبة ذكر العيب لابقصمد الانتقاصِ والاعابةِ، 
ولا  كشفه إذا كان مستوراً وإن كان ذلك محرّماً.

)مسـألة 27(: الظاهمر اختصماص الغيبة بصورة سمامع يقصمد إفهامه، 
فممع  ترديد ذلك وحمده أو مع من لا يفهم كامه لا تصدق الغيبة. نعم إذا كان  
المقصود من الذكر الافهام مع عدم وجود سامع م كا في تسجيل الكام  ليسمعه 

ماً أيضاً وملحقاً بالغيبة. الاخرون م كان محرَّ

)مسـألة 28(: لابدّ في صمدق الغيبة من تعيين المغتماب الذي يعاب، فلو  
كان مبهماً غير معمين لم تكن غيبة له، كا لو قال: بعض أهل البلد جبان   أو أحد 
أولاد زيد بخيل. نعم قد يحرم من جهة اُخرى، كا لو لزم من ذلك  توهين مؤمن.

)مسألة 29(: تجوز الغيبة في موارد:

الأول: ما إذا كان العيب ظاهراً كالِحدة والعجلة. لكن لابدّ من الاقتصار  
في الاعابة على ما يقتضيه العيب المذكور من دون تبشيع وتهويل، فضاً عن  إبداء 

ما ليس عيباً بصورة العيب، كالانتقاص بالهزال والفقر والسمرة ونحوها.

الثـاني: غيبة المتجاهر بالفسمق الخالمع جلباب الحياء، ولو فيما لم يتجاهر  
فيه، أو أمام من هو متستّر معه. والمراد بالتجاهر بالفسق التجاهر به أمام العامة،  

ولا يكفي التجاهر أمام خواصه الذين يفضي لهم برّه ويعرفون بواطن أمره.

الثالـث: غيبمة المظلوم للظمالم، والظاهر اختصاصها بذكمر ظامته، دون  
بقية العيوب المستورة.

الرابـع: غيبة الُمبدع في الدين، لاسمقاطه عند النماس دفعاً لضرره. بل كل  
ممن يخاف ضرره على الدين إذا كان الخوف بنحو معتدٍّ به. لكن يقتر في  الثاني 

على مقدار الحاجة لدفع ضرره.



الخامـس: غيبة الشمخص لدفع المضرر عنه أو عن المتكلمم أو عن مؤمن  
ثالث. نعم لابدّ من كون الضرر الذي يراد دفعه أهم من الغيبة بمقدار معتدٍّ به.

السـادس: كل مورد تزاحم حرمة الغيبة فيه بتكليف مسماو لها في الاهمية  
أو أهم منها.

)مسـألة 30(: ذكمروا ممن مسمتثنيات الغيبة نصمح المستشمير، بل مطلق  
النصمح، وأداء الشمهادة. لكمن الامرين لا يسمتلزمان الغيبة، وهمي ذكر العيب 
بقصمد  الانتقماص، إذ لا يتوقمف الامران عملى الانتقاص، بل يكفمي فيها بيان 
الواقع لا  بقصد الانتقاص والاعابة. نعم هما قد يازمان كشمف ستر الشخص 

م  كالغيبة. وهو محرَّ

وممن هنا يشمكل جوازه في النصيحمة، لامكان تأدّي الغمرض ببيان رأي  
الناصح من دون تعرض للعيب الذي هو سبب ذلك الرأي. 

نعمم، لو توقف على بيان العيب عند النصيحة دفع ضرر مهم يعلم برضا  
الشمارع بكشمف سمتر الشمخص من أجله جاز، ولا ضابمط لذلمك. وأما أداء  
الشمهادة فالظاهر جوازه إذا ترتب عليه إثبمات حق الله تعالى أو حقّ الناس، كا  
في بماب الحمدود والضانات والمعامات، دون ما عدا ذلك، كالشمهادة بفسمق  

شخص مستور لمنع الناس من الصاة خلفه.

)مسألة 31(: يحرم ساع الغيبة إذا ابتنى على التجاوب مع المغتاب  وتحقيق 
غرضه، لان ذكر العيب لا يوجب انتقاص المقول فيه ما لم يكن هناك  سامع يوجه 
الخطاب إليه، أما ساع الشخص لها من دون أن يوجه الخطاب إليه  فا بأس به. 
إلا أن يبتنمي عملى الرضا بهما، لان الراضي بعمل قوم يشركهمم في  تبعة عملهم.

)مسـألة 32(: يجمب ردّ الغيبة والدفاع عن المقول فيمه، إما بمحاولة بيان  
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عمدم كون الامر المقول في الشمخص الغائب نقصاً يعاب بمه، أو ببيان عذره فيا  
نسمب إليمه، ولا أقل من الردع عن الغيبة والنهمي عنها، نعم من باب النهي عن  
المنكمر لابدّ ممن عدم لزوم محمذور شرعي أو عمرفي في الرد المذكمور. ومن أهم  
المحاذيمر خوف إغراق القائل في الغيبة والاستشمهاد لصحة كامه ولبيان أهلية  

الشخص لما قيل فيه دفاعاً عن موقفه وتعصّباً له.

 )مسـألة 33(: لابمدّ في خمروج المكلّمف ممن تبعمة الغيبمة م مضافماً إلى 
التوبة م  من أن يحلله الشمخص الذي اغتابه، فإن تعذر ذلك م ولو لخوف ترتب 
فسماد  عملى ذلك م فابدّ من الاسمتغفار له، وهذا يجري في جميمع موارد التعدّي  

والظلم للعباد.

ولنكتمف بهمذا المقمدار من المكام في الكبائمر التي تقمدم بيمان الضابط 
 فيهما،  حيث يضيق الوقت عن اسمتقصائها كا يضيق عن اسمتقصاء المحرمات

غير  الكبائر.



تتميم

وفيه مطالب..

المطلب الأول

في بعض مكارم الأخلاق

منها: الاعتصام بالله تعالى، قال الله تعالى: )ومن يعتصم بالله فقد هدي  إلى 
صراط مسـتقيم( وقال أبو عبد اللهA: »أوحى الله عزوجل إلى داود ما  اعتصم 
بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيّته ثم تكيده  السموات 

والارض ومن فيهن إلا جعلت له المخرج من بينهن«.

ومنها: التوكل على الله سبحانه، الرؤوف الرحيم بخلقه العالم  بمصالحهم 
والقادر على قضاء حوائجهم. وإذا لم يتوكل عليه تعالى فعلى من  يتوكل ؟ ! أعلى 
نفسه أم على غيره مع عجزه وجهله ؟ ! قال الله تعالى: )ومن  يتوكل على الله فهو 
حسـبه( وقمال أبو عبد اللهA: »إن الغنى والعزّ يجمولان فإذا  ظفرا بموضع من 

التوكل أوطنا«.

ومنها: حسن الظن بالله تعالى، قال أمير المؤمنينA فيا قال: »والذي  لا 
إلمه إلا هو لا يحسمن ظن عبد مؤمن بمالله إلا كان الله عند ظن عبده المؤمن، لان  
الله كريم بيده الخير يسمتحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسمن به الظن ثم يخلف  

ظنه ورجاءه فأحسنوا بالله الظن وارغبوا إليه«.
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ومنها: الصبر عند الباء، والصبر عن محارم الله تعالى، قال الله تعالى:  )إنما 
يوفّ الصابرون أجرهم بغير حساب(، وقال رسول اللهF في  حديث: »فاصبر 
فمإن في الصمبر على ما تكره خيراً كثيراً، واعلمم أن النر مع  الصبر، وأن الفرج 
 :Aممع الكرب، فإن مع العر يمراً، إن مع العر يراً«، وقال  أمير المؤمنين
»لا يعمدم الصمبر الظفر وإن طال به الزمان«، وقمال: »الصبر  صبران: صبر عند 

المصيبة حسن جميل، وأحسن من ذلك الصبر عند ما حرّم  الله تعالى عليك«.

ومنهـا: العفة، قال أبمو جعفرA: »ما عبادة أفضل عند الله من عفة بطن  
وفرج«، وقال أبو عبد اللهA: »إنا شميعة جعفر من عفّ بطنه وفرجه، واشمتد  
جهماده، وعمل لخالقه، ورجما ثوابه، وخاف عقابه، فإذا رأيمت اُولئك فاولئك  

شيعة جعفر«.

ومنهـا: الحلمم، قمال رسمول اللهF: »مما أعمز الله بجهل قمط، ولا أذل 
بحلمم  قمط«، وقمال أممير المؤمنمينA: »أول عموض الحليمم ممن حلممه أن 
 النماس أنصماره  على الجاهل«، وقمال الرضاA: »لا يكون الرجمل عابداً حتى 

يكون حلياً«.

ومنهـا: التواضع، قال رسمول اللهF: »ممن تواضع لله رفعمه الله، ومن  
ر حرمه الله، ومن   تكمبّر خفضمه الله، ومن اقتصد في معيشمته رزقه الله، ومن بمذّ

أكثر ذكر الموت أحبه الله تعالى«.

ومنها: إنصاف الناس، ولو من النفس، قال رسول اللهF: »سيد  الاعال 
إنصاف الناس من نفسك، ومواساة الاخ في الله تعالى على كل حال«.

 :Fومنها: اشمتغال الإنسمان بعيبه عمن عيوب الناس، قال رسمول الله
»طوبى لمن شمغله خموف الله عزّوجل عن خوف الناس، طوبى لمن شمغله عيبه  



، وإن أسرع الشّر   عمن عيموب المؤمنين«، وقمالF: »إن أسرع الخمير ثواباً المبرِ
عقابماً البغي، وكفى بالمرء عيباً أن يبر من الناس ما يعمى عنه من نفسمه، وأن  

يعيّر الناس با لا يستطيع تركه، وأن يؤذي جليسه با لا يعنيه«.

ومنهـا: اصاح النفس عنمد ميلها إلى الشر، قال أممير المؤمنينA: »من  
أصلمح سريرته أصلح الله تعمالى عانيته، ومن عمل لدينه كفماه الله دنياه، ومن  

أحسن فيا بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس«.

ومنهـا: الزهد في الدنيا وترك الرغبة فيها، قال أبو عبد اللهA: »من زهد  
في الدنيا أثبت الله الحكمة في قلبه، وأنطق بها لسانه، وبره عيوب الدنيا ;  داءها 

ودواءها وأخرجه منها سالماً إلى دار السام«.

وقال رجل: »قلت لابي  عبد اللهA: إني لا ألقاك إلا في السنين فأوصني 
بمشيء حتى آخذ به، فقمال:  اُوصيك بتقوى الله، والمورع والاجتهاد، وإياك أن 
تطممع إلى من فوقمك، وكفى  با قمال الله عز وجل لرسمول اللهF: )ولا تمدّن 
عينيـك إلى مـا متعنـا بـه  أزواجـاً منهم زهـرة الحياة الدنيـا( ، وقال تعمالى: )فلا 
تعجبك أموالهم ولا  أولادهم( فإن خفت ذلك فاذكر عيش رسول اللهF فإنا 
كان قوتمه من  الشمعير وحلمواه من التمر ووقموده من السمعف إذا وجده، وإذا 
 ،Fاُصبمت بمصيبة في  نفسمك أو مالمك أو ولدك فاذكر مصابك برسمول الله

فإن الخائق لم  يصابوا بمثله قط«.
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المطلب الثاني

في بعض مساوئ الأخلاق
منها:الغضمب، قمال رسمول اللهF: »الغضب يُفسمد الايان كا يُفسمد  
الخلّ العسل«، وقال أبو عبد الله: »الغضب مفتاح كل شر«، وقال أبو جعفر:»إن  
الرجمل ليغضب فا يمرضى أبداً حتى يدخل النار، فأيما رجل غضب على قومه  
وهمو قائمم فليجلس من فموره ذلك، فإنه سميذهب عنه رجس الشميطان، وأيا  

رجل غضب على ذي رحم فليدنُ منه فليمسّه فإن الرحم إذا مُسّت سكنت«.

ومنها: الحسد، قال أبو جعفر وأبو عبد اللهC: »إن الحسد ليأكل  الايان 
كا تأكل النار الحطب«، وقال رسمول اللهF ذات يوم لاصحابه: »إنه  قد دبّ 
إليكم داء الُامم ممن قبلكم وهو الحسمد ليس بحالق الشعر ولكنه حالق  الدين، 
وينجمي فيمه أن يكفّ الإنسمان يمده ويخزن لسمانه ولا يكون ذا غممز على  أخيه 

المؤمن«.

 ومنهـا: الظلمم، وأشمد أنواعمه ظلم ممن لا يجمد نماصراً إلا الله، فعن أبي  
جعفرA قال: لما حضر علي بن الحسمينC الوفاة ضمّني إلى صدره ثم  قال: 
يابنمي اُوصيمك با أوصاني به أبي حمين حضرته الوفاة، وبا ذكمر أن أباه  أوصاه 
بمه قال: يابني إيماك وظلم من لا يجد عليك نماصراً إلا الله. وقد ورد النهي  عن 
كل ظلمم في كثمير ممن الروايات، فقمد قال أبو عبمداللهA: »ما ظفمر بخير من  
ظفمر بالظلمم، أمما أن المظلوم يأخذ من ديمن الظالم أكثر مما يأخمذ الظالم من مال  

المظلوم«. 

وقال: »من ظَلم مظلمة اُخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ولده«.



المطلب الثالث

في التوبة
وهمي التي منّ الله بها عملى عباده رأفةً منه بهم ورحمة لهم. وقد ورد  الحث 
عليهما في آيمات كثميرة وأحاديث ممن النبمي وأوصيائمه عليهم أفضمل الصاة  
والسمام، وقد ورد أن العبد إذا اقترف سميئة أنظره الله تعالى سمبع ساعات فإن  
تاب لم تكتب عليه، وإن لم يتب كتبت عليه سيئة، ثم هو في فسحة من أمره  تقبل 

منه التوبة ما دام فيه الروح .

فالواجب على المؤمن عقاً ونقاً المبادرة  إليها وانتهاز الفرصة قبل أن يفجأه 
الاجل أو يسمودّ قلبه من الذنوب ويطبع عليه  فا يفيق من سمكرته ولا يصحو 
من غشميته، اُولئك الذين نسموا الله فأنساهم  أنفسمهم، وما ربك بظام للعبيد.

ولابمدّ في التوبة من أمريمن: الندم على الذنب، والعزم على ترك العود فيه  
أبداً، وبذلك تتحقق التوبة النصوح التي ورد ذكرها في الكتاب الكريم والسمنة  
الشريفة، فإن غلبته نفسمه وسموّل له الشميطان فعاد في الذنب كان عليه المبادرة  
للتوبمة أيضاً، وهكذا كلا عاد تاب حتى تقوى توبته وتسمتحكم حيث لا تغلق  
التوبة في وجهه أبداً مها عاد رأفة من الله ورحمة به، فإنه عزّ اسمه يحب من  عبده 
أن لا تقعمد بمه المعصية عن التوبمة مها كثرت ذنوبه وعظممت عيوبه،  وليحذر 
العبمد من القنموط واليأس من رحمة الله تعمالى، فقد تقدم أن ذلمك من  الكبائر، 
وهمو من أعظم وسمائل الشميطان وأقوى حبائله ليسميطر على العبمد ويجرّه  إلى 

الهلكة، أعاذنا الله تعالى منه ومن مكره وكيده.

ونسمأله أن يعصمنما ممن الزلمل في القمول والعممل وأن يختم لنما بالتوبة  
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والمغفمرة والسمعادة وحسمن العاقبة، إنمه أرحمم الراحممين وولي المؤمنين، وهو 
حسبنا ونعم الوكيل.

انتهى الكلام في العبادات ليلة الاربعاء، التاسع عر من شهر رمضان  المبارك، 
عام ألف وأربعمائة وأربعة عر للهجرة النبوية على صاحبها وآله  أفضل 

الصلوات وأزكى التحيات. 

والحمد لله رب العالمين 
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